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  د. فاطمة جلال عبداالله

 المقدمة
ائع  ة، أن م ال ل اة الع ل ع في ال اد علي ح ل الاق ال

انها دون  ي ائ ة لا تع ات ال س ، غ أن ال ان م الغ علي الائ ال
ك لل ل ان، بل لاب م ت مال م ائض ي ال فاء ب ه لل    .)١(ي أو لغ

ف ي و فلا  ان العام لل ل جي ال بـال لة، ال  ق اله العقارة وال ع أم
ة  ل ق ة وال ال احا لذل لإو ال ل م ان  ا ال م ن ه ي على ق ي ال ع دائ

اواة  ائ ح ح  .)٢(ال ل ال اءل  ي دون اس علي مال ال ا أن  .)٣(ال
هل تلاع ال ا  اله م ف في أم ي م ال ع ال ي في ح ذاته لا  ي ال

ال. ه الأم ع ه ي ب داد ال صه اس ائ ف ع على ال   و
نه  اد دي ان س ة ل لة إضا ائ وس اء ال ان على إع ت الق ل ر ل

ي ة ل ة وال ات الع أم ت ال ه اته. و  و د ب ي م فاء ب الآن ت ال
نة م ال عاملات ال اد فاأص ال ة لاق ح ال ق ت ه  .)٤(ال وعلي رأس ه

انات  ع أه ال ي ح  س ه ال أتي ال ات  أم لاقال  في و ، )٥(علي الأ
ه  ازا عقارا، ذل ان ال ن ح ه ال ال ان ال ، ول  از ه ال ه علي ال أه

                                                 
ة )١( ة ال وة العل ال ال ، أع ي العقار س ه ال و ال ، ج ة ب حف ب  :حل ال في ال وت

 ، اك ة  ا ة والاج اد ة والاق ن م القان ة العل ل ال العقار،    .٣٢٣، ص ٢٠١٠م
ادة  )٢( عف ٢٣٤/١وذل وفقا لل ني ال وه ما  ن ال ا م القان ائ في ال م لل ق ن ال

ة ا ال  د أم م وج اد حالة ع ي  ل ماء ال ة الغ ضه لق ع ا  ي م قة على ال ن ال ي كافة ال
ائ ل م ال ها  ه. ل ف ء فق م دي   على ج

ي،  )٣( س ه ال ق ال ة ت ة ل ل الات الع ع الاش  ، ه ن ال لة ٧،٨، ع ٢٠٠٥ي ، م
اهج الق ة، ص ال ن   .٢٤ان

)4(  Giulano G. Castellano, reforming non- possessory security transactions law, 
the modern law review, July 2015, p. 2. 

رة و  )٥( م ص ع أق از  ه ال ام ال الي إلا أن ن نا ال ي في ع س ه ال ة ال غ م أه علي ال
فة عامة، فق  ه  فها ال ا م ع ما ت ومان ع ف ع ال اع يء وح ة ال زته. ال ب مل

ي س از وال ه ال ي ال س ، م ح ني، م :لل ان نافع ع ال ا القان امه ارة ون لة ال
ة و  ن راسات القان   .٤٠٩، ص ٢٠١٩، د ٢٨الإدارة، ع لل
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، مع ما  ائ اه إلي ال ل م ال ق ازة ال قال ح ، ان فاذه في ح الغ ي ل ق از  ال
اه و عه ذلي لا م ال ل  اؤ ت . م م ته ائ ال   ال

لفة في  عات ال أت ال ها ب ها و لات وازاد أه ق ر ال إلا أنه مع ت
ا ازة إلى ال ل ال ل دون ت ق ه ال ح ب ام  اد ن اولة إ أ ذل في م ئ وق ب

ومان و  ة عه ال ل ان ح خ  ا عه ج ي ه دون  hypothecaت لل
غ م  ، فعلي ال ي الق ن ن الف ازة. وذل على الع م القان اه م ال ت ال
ازته،  اه م ح ل دون ت ال ق ار ره ال ي لإق ن ام الف ة في ال اولات الفقه ال

اه  ه دون ت ال ة ال ان ر دون أن ي إم ن ق ص م إلا أن تق نابل
ازته ن  .)٦(ح ن نابل ا م قان ع ان م ل في ح ذاته  ق   .)٧(بل أن ره ال

ت ة فق أخ ة والأم ل ان الإن ل  أما الق ق اع ره ال ق ل،  م وق 
ي  ا  ازة  اه م ال م chattel mortgageدون ت ال ق ي ذل أن  . ومق

ائ ه إلى ال ه ل ب ق وض مال ال ن الع ها في قان ص عل اءات ال  وف الإج
ة  ادر في س .  sale of good’s act ١٨٩٣ال ه ازة ال ق  ف في نف ال و

ج  ي  . ول ف على ع ذل ازة ما ل ي ه إذن ه نقل ال ان الأصل في ال و
ق ائ ل اع ال ه ع  إي ال ام  ه على الغ  ال ا ال ل به  ل م

registrar  ة ل ة ال ة ال ائ   .)٨(royal court of justiceب
ي عام  ه  ٢٠١٥أما في م ف عق ال ف س  ع ع ال  ل  ال

لات  ق ع ال ه  الإضافة ل لات.  ق از للعقارات وال ه ال ي للعقارات وال س ال
ع ل ي أص ت اصة، وال عة ال ات ح ذات ال ائ ه ال ي  س ه ال ل

                                                 
ي في الق )٦( ه دون ت ال ل ال ه لل ح ي. ان أح سلامة، ال ن وماني والف ن ال ان

ء ل، ال ق ل لل ة و  ال ن م القان لة العل ل الأول، م ة، م اد د  ١٠الاق ، ص ١٩٦٨، ٢الع
٣٤١، ٣٢٨ -٣١٠.   

)7(  See CODE NAPOLEON tit. XVIII, Ch. III, arts. 2118 (stating that you can 
only mortgage immovables and usufruct); and 2119 (stating that you cannot 
mortgage movables). Referred to George Lee Flint Jr., Secured Transactions 
History: The First Chattel 
Mortgage Acts in the Anglo-American World, William Mitchell Law Review, 
Volume 30 | Issue 4, 2004, 1405. 

ل  )٨( ة، م اد ة والاق ن م القان لة العل ء الأول، م ل، ال ق ل لل ه ال  ١٠أح سلامة، ال
د    .٣٣٥، ص ١٩٦٨، ٢الع
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ق م في  ه ١٩٦٩س  ١٠ص ة ج ل أن )٩(١٩٤٨على اتفا  ،
عة خاصة. ل ذ  ق ة وهي م ائ ق على ال ق ال ولي  اف ال ل  الاع ه ال ك

ن رق  ع في القان ره ال ار ال ق ه  ١١ال ة )١٠(١٩٤٠ل ف ال . وره ال
ن رق  ة  ٣٥القان ق  ١٩٥١ل ا ص ة.  ن ال ه از وال ق الام ق اص  ال

ة  تاون  ة  cape town conventionم علي اتفا ول انات ال أن ال
ع اءعلي ال ل الف ة وأص ي ات وال ال ائ ات ال ع لة،  ق   .)١١(ات ال

ا و  ه في م وذل ل ف  از مع لات غ ال ق ه م ل  ره ال
ها ائ م أه ل  ع ق قل ال ا ق ي ف الأعلام  لة شه ت د وس م وج م ع

ات لة رق ٢٠١٥في عام و . )١٢(تأم ق انات ال ن ال ر قان ة  ١١٥، أص  ٢٠١٥ل
ال  ازة ال اه م ح ة، دون ت ال ع ة وال اد لات ال ق رة عامة ره ال ل 

ن. ه  ال

                                                 
ة ج  )٩( ات ح اتفا ائ ة على ال ات الع أم ، ال اغ ال ت م ١٩٤٨س ع لة العل ، م

ة، مج  اد ة والاق ن   .٢، ص ١٩٦٥، ٢، ع ٧القان
ادة  ن )١٠( ن رق  ٩ال ة  ١١م القان ه ح  ١٩٤٠ل لها ال ز أن  ي  اص ال على الع

ار وال في الإجارة  ان والاس ال أتي: الع ل ما  ز أن  ار  ل ال أن ره ال رت  ق
غ ل في اس ع ي ت ات والآلات ال ه ار وال ارة والأثاث ال عة ال لاء وال الع ال  لال والات

ل ال –ال ق  –ل صارت عقاراً  م حق خ والإجازات وعلى وجه الع ارة وال والعلامات ال
ادة  اردة في ال اص ال ر أن الع ق ه. وم ال ت  ة ال ة والف ة والأدب ا ة ال ع  ٩ال ن ب م قان

د ال  ز أن ي ل ال فلا  ار تع واردة على س ل ال اص وره ال ها م الع ه على غ
ن رق  وع القان ة ل ف ة ال ة  ١١ح قال ال ل  ١٩٤٠ل اسعة ق ب على س ادة ال أن ال

ائع ح ل  ات دون ال ه ة وال ع اص ال ه وهي الع لها ال ز أن  ي  اء ال ال الأش
اص ه على الع في عق ال ف  ها. فإذا ل ي د ذ ادةي لها، فإن ال ي  ه  ٩/٢  ال رت في ه ق

عة  لاء وال الع ال  ار والات ار وال في الإ ان والاس ال ه على الع الة ق ال ال
ارة.   ال

)11(  cape town convention on international interests in mobile equipment, 
Signed in 16 November 2001. 

ي  )١٢( ام ال ن ت ح ، دراسة في قان ال وني للعقار  ه الإل اني، ال امل الأه
لة رق ق انات ال ه  ١١٥ ال ن و ٢٠١٥ل لة القان ا، ع ، م ج ل   .١٨، ص٢٠٢١، أك ١ال
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ار و  افقا مع ق جاء اص ن م ا القان عاملات ه ن ال ع لقان ل ال اغة دل ص
نه م ال الال  UNCITRAL Legislative Guide on Secured)١٣(ن

Transactions adopted in 2008)ع الآخ  )١٤ ا ع ال ف قا مل ع ال في 
ا.  ضح خلال  ا س   ك

د م ال از ع ل غ ال ق م ره ال ، وق ق ي ائ و ال لا م ال ات ل
لي ع  ال اه  ام ال م إل ان، جاء علي رأسها ع ل علي الائ ه ال ل ل ع ه ل
ي  ا ال ي م ال ل معها الع ها، ح ة، علي أه ه ال . ه ته ائ ال ازته لل ح

ه.  ت اع م ه أو ض اع ح ال ها ض ج ع  ق ي
ي م ن الع ا وضع القان ع  ل في ال ،فل  ا ه ال اجهه ه انات ل ال

أم اع ال ة في ض ن ة العامة ال ا، و  القاع انا  ه نق ان  ل أو نق ي م ال
ات  ، بل أضاف لها عق از ه ال ي و ال س ه ال لا م ال ائ في  ة ل ال ا ال

ف في ا ل أو اتلف أو ت اه إذا ب قع علي ال ة ت ائ ن و ج ه ال ال ل تق ل
ح  ت ل ة، بل ام ائ ات ال ه العق ن علي ه ي جاء بها القان ثة ال ام ال الأح

ة، و  ل ق ال ال هاز ره الأم ال واقعا، و ت في ل ره العقار  اح ل ال
ع  الاتفاق ال علي ب ه  ة، و عق ال ق العاد ال ن  ه ال ال  غ ذل مال

ام ال ها و الاح ها ودراس اح لف خل الفقهاء وال ع ت ي اس ة ال لها.ي ل  ت
قو  قة أنه  ا و ال ا ام م م ا ال ص ر ما  ه ثة، جاءت ن ام م أح

ق انات ال ن ال قة و قان اجة إلي ال م ال ي م لة  اح. ح جاءت الع الإ
اخله،  ة أو م ام غام ان ح الأح ام اللازمة ل ع الأح ع  ا أغفل ال

. از ل غ ال ق  ت ح ره ال
ام الو  ح الاح ا ال ش ا في ه اغة ق حاول ات ال ال اول إش ثة مع ت

ل لها و  اد حل اولة إ ل لوم اح حل ا اق ا حاول . أخ ق ي شابها ال ام ال ع الأح

                                                 
وني للعقار و  )١٣( ه الإل اني، ال امل الأه ي  ام ال ر ح اذنا ال اف في ذل رأ اس ن

، در  لة رقال ق انات ال ن ت ال ه  ١١٥ اسة في قان ن ٢٠١٥ل لة القان ، م
ا، ع و  ج ل   .٦١، ص ٢٠٢١، أك ١ال

)14(  United Nations Commission on International Trade Law, The UNCITRAL 
legislative guide on secured transactions which was adopted by the general 
assembly on 11 December 2008, to promote low cost credit by enhancing the 
availability of secured credit. 
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ا ال إلي ثلاثو  املة ق ق رة  اولة وضع ص ل الأول م اول الف ل، ي ة ف
ل غ ا ق ام ره ال ات و ل له م م ل ما  از  انات. بل ا وض ا م

ان و  اني الأر ل ال ضح الف و اللازمي ل ال از و ه غ ال اء ح ال ة لإن
ا ال و  اءات شه ه ا نإج الي نفاذه في ح الغ وآخ ،في  اولال ال ل ال  الف

. از ل غ ال ق الي:و  آثار ح ره ال ق ال علي ال ال   علي ذل ي
ل الأول: ة. الف ات الع أم ة ال ث أن أح از  ل غ ال ق ة ره ال   ما
اني: ل ال از ونفاذه. الف ل غ ال ق اء ح ره ال   إن
: ال ل ال ق  الف از آثار ح ره ال   .ل غ ال

  الفصل الأول
  ماهية رهن المنقول غير الحيازي كأحدث أنظمة التأمينات العينية.

از في  ل غ ال ق ة ره ال ا املة ل رة  ل تق ص ا الف اول في ه ن
ة  اك ة ال ن اع القان اول الق اول في ال الأول ت م وذل في م ح ن

ل غ ال ق ه ال عي والفقهيل ع ال اول ال . ث ن ل غ  از ق لعق ره ال
از و  ات.ال ال ه م إش   ما ارت 

لة مقارنه  ق انات ال ات ال ات وسل اب ي إ اني تق اول في ال ال ا ن ب
ج  ا ق ي ورا  ته م ائ ال ي وال لا م ال اته ل ء م م م ب ه الأق ب ال

ن خاصة  ع ه ال ال فا علي ال ائ في ال ة ال ل ا علي م ام م م ا ال ه
انات  ا ال . وأخ ته ائ ال اه إلي ال ن م ال ه ل ال ق قال ال م ان ل ع في 

 . ائ ف علي ح ال از لل ل غ ال ق فلها ره ال ي  ا ال ق ه وعلي ذل ي
: ل ل   الف

.مف ال الأول: از ل غ ال ق م ره ال   ه
اني: . ال ال از ل غ ال ق ام ره ال ي ن   تق

  المبحث الأول
  مفهوم رهن المنقول غير الحيازي.

از  ل غ ال ق ه ال ة ل اك ة ال ن اع القان اول الق ، ت ا ال اول في ه ن
ي اع ال لة ال والق ق انات ال ن ال لة في قان ام  م ل ما نق م اح ت

اول  نة. ث ن عاملات ال ذجي لل ال ال ن ن ال ل قان ن، و ا القان في ه
اولات الفقه  د م . ح ن از ل غ ال ق عي والفقهي لعق ره ال ع ال ال
أك م خ عام.  لة  ق انات ال ن ال ور قان ل ص ام ق ا ال ح ه ال ل
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ات تع ال  ث ال ل إش ات، و ال ه م إش عي وما ارت  ع ال اول ال ن
ان.  ع  ال اه ال ه أو ما اس ا ال ام ه ة إب ته ن ائ ال ح لل   ال

اول في الأول ل ن ق ال ل ف ي ة  وعلي ذل س اك ة ال ن اع القان الق
ل غ ال ق ه ال ني ال و از فل ام القان ل ي ال ل قا ل ي جاءت ت ال

ان ل ال اول في ال ا ن نة، ب عاملات ال عي لل ال ال ن ع ال ي ال
اته و  ال ه وش ا ال عي له ح له.ال ق ع ال   ال

الي: ل على ال ال ا ال ل ق ه   وعلي ذل ي
ل الأول: اع الق ال .الق از ل غ ال ق ه ال ة ل اك ة ال ن   ان
اني: ل ال . ال از ل غ ال ق  تع ره ال

  المطلب الأول
  القواعد القانونية الحاكمة لرهن المنقول غير الحيازي.

لة رق  ق انات ال ن ال رت م قان ة  ١١٥أص رة عامة  ٢٠١٥ل ل 
ة ره ع ة وال اد لات ال ق از ره ال ارا غ ح ل الاس ات ت ل أم ع  .)١٥(، ل

الي و وه ما  اد ال ر الاق ه ال ل ولة مات ارة ال ه م ت ال ، )١٦(صاح
ول فيو  ه ال ة و  ر اف ارة ت ة اس أ م اتاحة ب ء لا ي ان ه ج ل الائ ه ت

ة. ه ال ف ه   ت
ة ره ال ع ف ن ل ا القان ال ح جاء ه ازة ال اه م ح ل دون ت ال ق

ه ه الأساس ا ل ال ائ ل ازة ال م نقل ح ن. فع ه ا ال ه ل ه ع عل ل 
ه عاملات  .)١٧(ال ذجي ل ال ال ال ن ن ال ا يلي قان اول  ف ن وس

ل  ق ه ال اك ل ، ال لة ال ق انات ال ن ال نة. ث قان ، ال از غ ال
انات  ن ال عي في قان اغ ت د ف لة في حالة وج ق انات ال ة لل اك اع ال والق

لة.  ق :ال ع ل إلى ف ا ال ق ه   وعلي ذل ي
                                                 

ا  )١٥( ات ال وخ، م ان ال ار، إ ة الاس ها على جاذب لة وأث ق انات ال ال علقة  ال
ائي، ع ني والق ص القان ة لل غار لة ال   .١٣٨، ص ٢٠٢٠، ٥،  ٦ ال

ن رق  )١٦( ء القان ة على ض ل ال فا  ع مع ش الاح عل ١٨.٢١ارق أولاد علي، ال  ال
ال، ع ازعات الأع لة م لة، م ق انات ال   .١١١، ص ٢٠٢٠، ٥ال

ن رق  )١٧( ازة وفقًا للقان لة دون ح ق ال ال ل في ره الأم اني، ر ال ل زة محمد سال ال  ٢٠م
ة  ة درا :٢٠١٦ل ل ، جامعة الأمارات،  وحة تق ماج ام الفقه الإسلامي، أ ء أح سة في ض

ن  ق، ي ق   .١، ص ٢٠٢٠ال
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ع الأول: نة. الف عاملات ال ذجي ل ال ال ال ن ن ال   قان
اني: ع ال اك الف اع ال لة والق ق انات ال ن ال ام.قان ه م أح ا نق    ة ل

  الفرع الأول
  قانون اليونسترال النموذجي لتنظيم المعاملات المضمونة.

لة رق  ق انات ال ن ال ار قان ة  ١١٥جاء اص رة عامة  ٢٠١٥ل ل 
ن،  ه ال ال ازة ال اه م ح ة، دون ت ال ع ة وال اد لات ال ق افقا مع ره ال م

ل ا اغة دل ن اص ع لقان الل ن نة م ال عاملات ال  UNCITRAL)١٨(ل

Legislative Guide on Secured Transactions 2007)رت و  )١٩ ال اص
ة ات الع أم ل ال ف ل ل ال ل ال وفقا له ال ن  UNCITRAL Guide on ال

the Implementation of a Security Rights Registry)ا أص)٢٠ ي ،  ر الع
ة ي ت علي أه قار ال نة م ال عاملات ال ول لل ع ، )٢١(ت ال ا  ث 

ذجي ن ال رت القان ل عام  أص نة م ي عاملات ال  The ٢٠١٦لل
UNCITRAL model law on secured transaction.)٢٢(.  

اع ال اء الي ادماج ق ول الأع ع ال ال ج ن نة وق دع ال عاملات ال
عاملات  ام ال ة علي جعل ن ول ارة ال ه ال ص ل ي، وذل ل امها ال في ن

، و  اد ع ال الاق ة، ل فاءة وفاعل نة اك  ا ال ل أن دع ه ل ق أوضح ال
ل علي  ة في ال ص ج اي لف ل ال ص ال اح  ن ع  ال ال 

                                                 
ا شابها ق و  )١٨( ن  اغة القان أن ص اني،  امل الأه ي  ام ال ر ح اذنا ال اف في ذل رأ اس ن

عي لل ل ال ل اغة ال اف مع ص ع ال اولة ال ة م ي جاءت ن ام ال ال، لل ان ح ن
، ص  جع ساب ، م ال وني للعقار  ه الإل اني، ال   .٦١كامل الاه

)19(  United Nations Commission On International Trade Law, The UNCITRAL 
legislative guide on secured transactions 2008. 

)20(  United Nations Commission On International Trade Law, UNCITRAL 
Guide on the Implementation of a Security Rights Registry, adopted on 2014. 
To regulate the registry of mortgage to be made on immovable. 

)21(  Security interests, Note by the Secretariat, United Nations Commission on 
International Trade Law, Thirty-fourth session, Vienna, 25 June-13 July 2001, 
Possible future work in security interests.  

)22(  The UNCITRAL model law on secured transaction adopted by the UN 
commission for international trade law on 1 July 2016. As the final draft of 
secured transaction model law that should be adopted by the states members in 
the United Nations. 
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ن  ان ال  increase access to affordable secured transactionالائ

secured credit.)٢٣(.  
ها و  ي وضع ذجي ال ن ال اردة في القان اع ال غي أن ن إلي أن الق ل ي

ه الأم ة ل ول ارة ال ن ال ة لقان ارا  –ال ا اخ ي س لها في  وال
ال ن ة ح -لح ال نا لا ت مة م الألفا مل ام  ل دولة الال ع   ت

ي. نها ال ها لقان اغ اصة بها ع ص ني ال ام القان اردة في ال ة ال ن   القان
ال ذاته فق أوضح  ن عي لل ل ال ل ه ال ات وه ما أك ل تع ال

اغة  لح ع ص ا ال ن ه عانة  ول الاس ع ال ى ت ه، ح مة  ال
ول في تغ ال  احة ح ال ل ص ل ي ث أك ال نها ال ةص في قان ا  ال

ني امها القان اس ن   ي
 "changing nomenclature where necessary but maintaining the 

substance of the concepts )24("  
ل دولة  ار  ارة ت ام اخ اد على وضع اح ي م ال ة في الع ص الل ا ح ك

اد م ال ذل ال ني، وم امها القان اس ن اس ال ي ار ال ها الاخ ، ١٤، ١٣ ب
ادة  ٢١ ه، وال ه وفاعل ال علقة  ائج ٢٣ال علقة ب رته  ال . وه ما ق ال

ال ن ه –ال اه ذجي  -مع ب ن ال القان اص  ل ال ال احة في دل ص
نة ح ن على ح عاملات ال اءلل ار ما ت ول في اخ ي  ة ال اع ال م الق

ن  ها القان ع  .)٢٥(أوض اء أن ت ول الأع ن لل ذجي  ن ال القان د  أما ما ل ي
ذجي. ن ال اردة في القان اع ال ا م الق عارض مع أ ا لا ت ال ة  لها ال   حل

ور ا أن ص ل ا ك ل  ي أنه  ع الي لا  ذجي ال ن ال اجه القان ي ت لات ال ل
اج أ نة، بل  عاملات ال الاتال ع ال لات في  ا  .)٢٦(ا على تع ل

                                                 
)23(  United Nations Commission On International Trade Law, UNCITRAL 

Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 2020, p.IV. 
)24(  UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, 2008, P.5. 
)25( UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p.5. 
)26(  Inge Van de Plas, The UNCITRAL Legislative Guide, Model Law and 

Three Country Comparison, A thesis submitted in conformity with the 
requirements for the degree of Master of Laws, Faculty of Law, University of 
Toronto, 2015, p.2. 
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ال خاصة ما  ا ال ة ت ه ح ة م اغة اتفا ال ل ن عي ال ال ال ن اصل ال ت
عل  ازعي اع حل ال اع  .)٢٧(ق لي على الق ق عاملات مع ال ال ي ت ال ال
ةالال     .)٢٨(ون

ة لا  ذج ان ال اد الق ي القائ علي اع أن أنه ح ا ال ر الإشارة في ه وت
ن  ل ما وع القان ق  ي أن ت ن ال ها للقان اغ اء ص ول اث ن م ال قع ي

ق ذجي ب ذجي و  .)٢٩(هال ال ال ن ن ال ل قان ل ا علي ت ف نع في دراس س
نة عاملات ال ع، و Model law لل ل ال ال  )٣٠(guide to enactment دل

و  ة ال اع ال ل ن رته ال ذجي، و أص ن ال امها ل علي ت القان ادماجه في ن
ل ال ني، ودل ول ال أص practice guide القان ة ال اع ال ل ن رته ال

مو  ق اص ال نةالأش عاملات ال ام ال    .)٣١( علي اب
  الفرع الثاني

  قانون الضمانات المنقولة والقواعد الحاكمة لما نقص فيه من أحكام
لة رق  ق انات ال ن ال رت م قان ة  ١١٥أص رة عامة  ٢٠١٥ل ل 

ازة  اه م ح ل دون ت ال ق ة ره ال ع ف ة ل ع ة وال اد لات ال ق ره ال
ام ال ن. وق اس ه ال ال لة ل إلى ره ال ق انات ال لح ال ع م

ا ن أن  . إلا ان ته ائ ال ل ونقله إلى ال ق ازة ال اه م ح ل دون ت ال ق ال
ها  م ف ق ي  الات ال ع ال ل ج لح عام  لة ه م ق انات ال لح ال م

الإضافة إ ل  ، وه ما  ي ام ال ال فاء  ان لل ل  ق ها ال ي ي الة ال لي ال
از بل و  ه ال ل ال ا  اصة،  عة ال لات ذات ال ق ن، حالات ره ال القان

                                                 
ولي، ال )٢٧( ار ال ن ال ة للقان ه الأم ال ارة و ل ة ال ة الأن ان ه الح ال ال ال الأع

ورة  لة، تق م الأم العام، ال ق   .٢١، ص ٣٣ال
)28(  Report of the United Nations, Commission on International Trade Law on 

its thirty-fourth session, 25 June-13 July 2001, Official Records, 17 (A/56/17), 
p.54. 

)29(  Roderick A. Macdonald, A Model Law on Secured Transactions. A 
Representation of Structure? An Object of Idealized Imitation? A Type, 
Template or Design?, uniform law review, 2010, p.420. 

)30(  United Nations Commission On International Trade Law, UNCITRAL 
Model Law on Secured Transactions Guide to Enactment, 2017. 

)31(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 
2020. 
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ه  ع ه لات ففي ج ق ع ال ن علي  ج القان رة  ق از ال ق الام ل حق  ل
ل. ق ال م ا  م ي م ام ال ن ال الات     ال
ه اغ ع ق تأث في ص و أن ال ل  و ل اردة في ال ات ال ل ال ن  للقان

ن عاملات ال عي لل لح "ال ع تع م " collateralة ح حاول ال
ن ال   ان للقان ع ع  ه ال انة ل ي ال ع ج  ل وال ي ل ال ارد  ال

. از ل غ ال ق ع على م ره ال قي ال ل أن ي ا نف ا  قة ان لح وال
، علي  ر ه اذنا ال اف اس ا ن ني ال ذل أن ام القان ل في ال ع " ال ه "ال
ة لف  اح ة ال ن ات القان ل ع لل م ال ة أن  اغة ال أنه م ح ال

ل و واح غ لا ي    .)٣٢(لا ي
ه اف ما ن عل ات ي ل ه ال ورة وح ر م ض ه اذنا ال ه اس  وما أك

ه  ح ات م ل امه ل ة اس ل أه ل ال ذاته ح أك ال ن عي لل ل ال ل ال
ل أ  قل ذجي بلف واح دق ل ن ال ات في القان ل اد ال صه علي اي وأك ح

صه. ء فه ق  ن ع  س ى ت ات ح ل ه ال ل م ه ث وضع تع ل
لح  ا ال ن ه عانة  ول الاس ي. بل ال نها ال ص في قان اغة ال ع ص

ه  ا على وح فا أ ال اء  ول الأع اح لل ص على ال عي ق ح ل ال ل أن ال
احة  ل ص ل لا دولة ح أوضح ال ني ل ام القان اردة في ال ات ال ل ة ال ت

ة ول في تغ ال ني، مع nomenclature  ح ال امها القان اس ن قاء ا ي الإ
ات ل ن ال   . )٣٣(م

ا ن  ع ع القان ا لل ي انا أك ت ع ع ل ال ع ل أن  ا نف فعل  و
ول الأخ و  ان ال ن ع ق القان حا  رة أك وض ن  ت ع ذات القان ي ع ال

اد رق ( ن الات أن وه القان ا ال ة ٢٠الإماراتي في ه ره  في شأن ٢٠١٦) ل
لة الأ ق ال ال ي م ل ال ق ان على ال ق ال ع حق ل ق اس ن ب . و ي انا لل ض

ا  لات.  ق ع ال ن على  ها القان ت ي ي از ال ق الام ق ا  ا اتفا ف ره لا ت
اه إلى  ازة م ال ل القائ على نقل ال ق ه ع ره ال لقا ل ل م ق ذ ره ال

، وال  أ ائ .ال از ال ه  لح ال ه م ن  ق  ن 

                                                 
جه عام،  )٣٢( ام ب ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال

امي،  ة ال وع م اغي، م ح ال ار أح م ح ال ام، ت ادر الال   .٣٥، ص ٢٠٠٧م
)33(  UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, 2008, P.5. 
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ص علي أن  ذجي ق ح ال ال ن ن ال د أن ن إلي ان قان ل ره ون
ره و  ع ص ل في ج ق ل ال ق ازة ال از ي نقل ح ل ح ق ان ره ال اء  س

ائ از   possessory security rightلل  non- possessory securityأو غ ح

right )لة  )٣٤ ة القل ائ ام الاس ع الاح ا  ا ع ام،  ات الاح ه ب لا م ا  م
ادة  ج ال از  ه ال ة في حالة ال ا ن  ٦/٤كانعقاد العق دون  م القان

ذجي.    ال
انات  ن ال ان قان قي  از ل ه ال قا على ال ع ال ق ا إلا أن ال

لة ق ا  أن  )٣٥(ال ن ل ان القان يله لع ع ال ع تع ع ال
ل  ق ، ره ال از ل غ ال ق لة، ره ال ق ال ال ة: ره الأم ال ات ال ل ال
اني، أنه  ام الأه ر ح اذنا ال ا ي اس ازة.  ل دون ت ال ق ، ره ال ل ال

ق انات ال ن ال ة قان اس ه ال ب وني ل وصف ال ه الال ال ة، 
ل ق لح  .)٣٦(لل لا م م از ب ل غ ال ق لح ره ال ام م ا اس ل وق ف

ه  ام ال عة ن ا ع  ن أك تع ى  ا ال ح لة خلال ه ق انات ال ال
راسة. ل ال ن م القان  ال 

ل غ  ق اج ال علي ره ال ن ال ال ع القان از في م وع ال ال
لة  ق انات ال ن ال قان از ي  الأصل  ل غ ال ق فلا ش أن ره ال

ه  ١١٥رق  ه ٢٠١٥ل فا  از مع ل غ ال ق ن ل  ره ال ا القان ل ه . فق
فاء  ان ال ي ل ها م جان ال ي  تق ة ال ات الع أم أح ال في م 

امه. لة؟ول ال ق انات ال ن ال د بها ن في قان ي ل ي ام ال    ماذا ع الأح
ا  اءة ه ن ع ق اح في القان ادر إلى ذه ال قة أنه لا ش أن أول ما ي ال
ي ت  ة ال ال عاملات ال وع ال غ م ف از  ل غ ال ق ال ه أن ره ال ال

ا ني  ن ال ع للقان ان خاصة،  اص. ق ن ال ه ن في القان د   ل ي
                                                 

)34(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 
2020, p.11-12. 

ة،  )٣٥( ة الع ه لة، دار ال ق ة ال انات الع ني لل ام القان ي، ال ا م ، ٢٠٢١تام محمد ال
  .٣٣ص

ي و  )٣٦( ام ال ر ح اذنا ال اف في ذل رأ اس وني للعقار ن ه الإل اني، ال امل الأه
لة رق ق انات ال ن ت ال ، دراسة في قان ه  ١١٥ ال ن ٢٠١٥ل لة القان ، م

ا، ع و  ج ل   . ١٥، ص ٢٠٢١، أك ١ال
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ع  ذل أن اص بل ه الف ن ال وع القان ع م ف د ف ني ل م ن ال القان
ه اع  )٣٧(الاساسي  ع أن ادها ب ورات انف اصة اق ال ان ال ع الق ف

ها ص اع ت خ اث ق اجه لاس ان  ي  ن  )٣٨(العلاقات وال ف القان ا اح ب
يال ه ال أه عة العامة  ني  ن الأصل أو ال ل في أنه ما زال القان  le droitت

commun  ع آخ ر داخل ف ي ت لات ال ل لل ر على ال ه للع ء إل ال ي الل
ه أ حل ن لها  ن دون أن  ك  )٣٩(م القان ه ال ني ه ال ن ال فالقان

اص فه  علاقات ن ال ه العلاقات  للقان ن ه ما لا ت اصة ع اص ال الاش
عي خاص ل لأ ت ت   .)٤٠(م

اد  ة م م ال ادة ال ا جاءت ال ة ح لة ق آثار ال ق انات ال ن ال إلا أن قان
ار قان لة ل أنه "إص ق انات ال ي ن ال عاو ال ازعات وال ا ال في ما ع

ولة ت ال ل ال عاو  بها م ازعات وال ل في ال الف ة  اد اك الاق
ائ  ة ع ال اش ة ال ائ عاو ال ا ال اف و ن ال ام القان ة ع ت اح اش ال

ن ال ها في القان ص عل ة اف و ال اد اك الاق اء ال ن ان ام قان ت اح
ات وقان  ن العق ارة وقان ة وال ن افعات ال ن ال ن وقان ة وقان ائ اءات ال ن الاج
د  ا ل ي ارة وذل  ة وال ن اد ال ات في ال ن الاث أنه ن خاص في القان

اف   ."ال
ع لها  ج ي  ال ان ال د الق ع ق ح هلة الأولي أن ال و لل قة أنه ي وال

ن  ها القان د م ب ا، ول ي دت ح ه ن خاص ق ح د  ا ا ل ي ني م ال
ا  ا أولا إلي أنه ن ه ني. وق ات ن ال عاد القان اس قي  حي على ن غ م ي
ع  لة فلعل ال ق انات ال ن ال ة ع قان ات ازعات ال اول ال ة ت ال ادة ال ن ال ل

ازعات ه ال ع لها ه ي ت ة ال ائ ان الإج د الق ان  أراد أن  ي ذل أن الق
ة وقان دة و ال اد اك الاق اء ال ن ان ارة هي قان ة وال ن افعات ال ن ال
ة و  ائ ان إج ارة هي ق ة وال ن اد ال ات في ال ن الاث ة وقان ائ اءات ال ن الاج قان

                                                 
 )37( Niccole Heudebert- Bouvier, Civil droit et commercial droit, presses 

universitaire de France, 3e Édition, 1997, p.7. “le Droit civil n’est qu’une 
branche du Droit privé, mais il s’agit de sa branche fondamentale” 

)٣٨( ، ون ناش ن، ب راسة القان خل ل ات ال اض فاعي، م ان ناجي ال ، ٢٠١٧ د. م ع
 .١٥ص

م ا )٣٩( خـــل للعل فاعــى، ال ــ ال ـــ م ن)، جامعة بد. أح ة القان ة (ن ن  .٨٤ص ،٢٠٠٨ ا،هلقان
)40(  Niccole Heudebert- Bouvier, op.cit., 1997,p.13.  
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ات م ض  ن العق اد قان إي ج ع ذل  ع ق خ ة. إلا أن ال ض ان م لا ق
ي أورد ان ال ائي.الق ضعي لا إج ن م   ها ال وه قان

ة العامة  اد اك الاق اص ال ع ان ذ اخ ادة عاما  ا جاء ن ال ك
ن ج ي ق ت لة وال ق انات ال ن ال ة ع قان اش عاو ال ارة. ال ني أو ت ة، م ائ

..."ن أنه "و  اك اء ال ن ان ام قان لح ت عاما غ م ت اح اء م دا ف
اء. ع أو إج   ض

ن  اغة قان أ آخ في ص د خ الة ت ذل وأنه م ا ن اس قة أن وال
ن  عاد ت القان اس ل  ال ال أ حال م الأح لة. فلا   ق انات ال ال

ا  اذا ع الق لة. ف ق انات ال ن ال ه ن خاص في قان د  ا ل ي ني  ي ال ع ال
ل و ت الا ن اب والق د في قان ي ل ت اع انعقاد العق وال غ ذل م ق

الفة  ة علي م ت ار ال ة ع الأض ن ة ال ل اع ال لة وماذا ع ق ق انات ال ال
اد م  ة م ع ي جاءت  ، وال از ل غ ال ق ة علي عق ره ال ت امات ال الال

لة دون إ ق انات ال ن ال ها قان ع فإن ذل ل ال ة و ل ف امها ال اح أح
ني. ن ال اردة في القان ة ال ن ة ال ل ام العامة لل ادة  للأح م  ١٤وم ذل ال

ن " ال ع القان ان  الأح م ال ي أو مق لاً ع تع ال ائ م ن ال و
االأض ه أ م ق  ي ل ة ال ادة  ."ار الفعل لاً و " ٣٤وال ار م ن ال الاع

ا  فاء  ام ع ال اتال ة وتع ات مال ه م عق  ".   
نة  عاملات ال ذجي لل ن ال ل ت القان ال في دل ن ت ال وق أك
ن  اع في قان ام وق ع ما نق م أح ني ل ن ال ء للقان ورة الل احة ض ص

ان ن ال انات ذل أن قان ن ال ، قان ن العق ل قان ان الأخ م الق أث  ات ي
ة. ث  ن اءات ال ن الإج ك وقان ن ال هل وقان ة ال ا ن ح ة، قان ة الف ل ال
ان ي  ني، وه أن ح ال ن ال اع القان اجة إلى ق ال علي ال ل م ل ي ال أع

اع ا ، أما ق أم ف علي ح ال ورة اتفاق ال رها  علي ض ا العق ف ن نعقاد ه
ني ن ال ن العق أ القان   .)٤١(قان

دا وأن  ال مق ال م الأح ني ل   ن ال عاد القان ا ن أن اس ل فإن ل
ة  اش ازعات ال ة ال على ال ة واج ائ ان الاج ضح الق الفعل اراد أن ي ع  ال

قة لة. وال ق انات ال ن ال ،  ع قان ي ا ال ل ه ع ل  في حاجة ل أن ال
                                                 

)41(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 
2020, p. 6. 
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اك  لة لل ق انات ال ن ال ة ع قان اش ازعات ال ع ال ضح خ في أن ي ح 
ا أنه ودون  ة.  اد اك الاق ن ال اق قان أك ان ال ج ع ذل  ة ل اد الاق

ارة فإنها ت ة أو ت ن ازعة م ان ال اجة ل خاص إذا  ن الاال ات ع لقان ث
ة و  ن افعات ال ن ال اءات وقان ن الإج ع لقان ة خ ائ ان ج ارة وذا  ال

ذجي ح أشار إلى أن  ال ال ن ن ال ل ت قان ة. وه ما أشار له دل ائ ال
اناتالق  ن ال ل قان اصةا ه –ان الأخ ت ان ال ة الق ضع مع  ول  – ال

قها ل  ق احة ل انات ص ن ال  ان
“Even when not expressly contemplated by the Model Law, 

other laws may still apply”. )42(  

إلغ ار وذل أما  اد الاص ة م م ال ادة ال يل ال ح تع ا نق ل فأن ة ل ان ة ال اء الفق
ء م " ها ب اغة أكم ضع ص ن..." أو ب ام قان ن  وت اح ع قان حا ت وض

ة. ائ ان الإج الق في  ات وت   العق
  المطلب الثاني

  تعريف رهن المنقول غير الحيازي.
اء  از س ل غ ال ق ه ال ة ل فات الفقه ع ل ال ا ال اول في ه ف ن س

لة في عام  ق انات ال ن ال ور قان ق ص ي س ي تل  ٢٠١٥تل ال أو تل ال
ا ا ور ه عي ال أورده ص ع ال ل ال ا ال ض في ه ف نع ن. وس لقان

ل  از و ل غ ال ق ه ال ع الفقهي ل لا م ال ات  ال ض اش ن م القان
يل ي  اح تع ب اول اق ان. ث ن عق ال ع  اه ال ا اس عي ل ع ال ال

ات. ال ه الإش   ه
ع الأول: ع ال الف از ال ل غ ال ق ه ال عي ل   فقهي وال
اني: ع ال عي. الف ع ال ات ال ال ح لإش ق ع ال   ال

  الفرع الأول
  التعريف الفقهي والتشريعي لرهن المنقول غير الحيازي

ق  ع تع ره ال ا الف اول في ه ف ن لا م الفقه س از في  ل غ ال
لة او  ق انات ال ن ال اجه قان ي ت ات ال ال ، مع ال علي أه الإش ل

. ن ال مه القان عي ال ق ع ال   ال

                                                 
)42(  UNCITRAL, ibid., 2020, p. 6. 
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از في الفقه. ل غ ال ق   أولا: تع ره ال
ه  ل في ع ل ال ق از أو ره ال ل غ ال ق اول ره ال غ م ت علي ال

ض ق إلى وضع تع ي ها ل ي ة دراسات إلا ان أغل ات الع أم ع م ال ا ال ح ه
امل.   ل 

ه  ل ت ع ق ض ا ال اول ه ان لها س ت ي  راسات وال ه ال م ه وذل أما لق
ل وال  ق ل لل ه ال ر أح سلامه ال اذنا ال لف اس عا وم ذل م ر ت ص

ئ في عامي  ات ال م ت  )٤٣(١٩٦٩و ١٩٦٨في ج ل ع ع أ ق ال
لة في عام  ق انات ال ن ال   .٢٠١٥لقان

ع الفقه  في  ل اك ل، ل ل مف ع تع العق  ض راسة ل اول ال م ت أو لع
أنه "ب ه  ع م ال ا ال ازة"ع ه اه م ال ل دون ت ال ق وه  )٤٤(ره ال

ل ر  ق ح الفارق الأه ب ره ال ض د ب ه  ا ه في تع على  ازا وره ا ح ه
ات  ل اف أو ال امات الأ ا م ال اول أ لة. إلا أنه لا ي ق انات ال ن ال ل قان

. ج العق ح  ي ال ها ال الع ي    ال
فاء  اناً لل ل ماد ض ق أنه "ره اتفاقي وارد على م ه  ا ال ف الفقه ه ا ع ك

ازة اه م ح د ال ي لا ي ت ه ب د إشهار ال ا م ن وان ه ه ما "و  .)٤٥("ال
ل  ق د على م ي اتفاقي ي أنه "ره ع از  ل غ ال ق ه ال ه تع آخ ل ا

وني ال ل الإل ان ي إشهاره في ال م ال اه أو مق ازته لل قاء ح ل مع  ع ل
" اجهة الغ فاذه في م   .)٤٦(ل

                                                 
ل، ا )٤٣( ق ل لل ه ال ق، أح سلامة، ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ء الأول، م ل

ل  ، م د ١٠جامعة ع ش ه ٢، ع ل ء ١٩٦٨، ي ل، ال ق ل لل ه ال . وأح سلامة، ال
ل  ، م ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل د ١١الأول، م ه ١، ع ل ، ي

١٩٦٩.  
)٤٤( ، ي أح لة  ع ازة، ال اه م ال ي ال ل دون ت ال ق ته في ره ال ائ ال ة ال ا ح

ل  ة، ال اد ة، والاق اس ة، ال ن م القان ة للعل ائ د ٥٧ال ة ١، الع   .٨٥، ص ٢٠١٩، ل
ر حات م )٤٥( ازةم اد دون ح ل ال ق لي للع -، ره ال ق ال لة ال ، م م والأث فه م ال ل

اسعة  ة ال د الأول/ ال ة الع اس ة وال ن   .٤٧، ص ٢٠١٧القان
لة رق  )٤٦( ق انات ال ن ت ال ء قان ازة في ض ل دون ح ق ي، ره ال ن الف  ١١٥محمد ي

ة  ، ع٢٠١٥ل اد ب ال ة جامعة ج ن راسات القان اد لل ب ال لة ج   .٥٧٥، ص ٢٠١٨، ٣، م
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ا، ه ق ه ق الأساسي ب از والف ل غ ال ق ل ره ال ع الأول م  ال
ف  ن ال فق أع ل وفقا للقان ل ل قة أنه لا م "، وال اد ل ال ق على "ال
ل ماد  ق ل "كل م ل العق  ل م ق إن ال ه  ادة الأولي م احة في ال ع ص ال

ل مع قائ قائ ق لي أو م ق   ."أو م
ع غ م أن ال ن وعلي ال قان ه ال  ا لل ، ت م، و ق اب   ال

لة رق  ق انات ال ه  ١١٥ال ه ٢٠١٥ل ات عل لاح ع ال اء  ا اب . الا أنه 
الي:   على ال ال

ن وه ره أولا  ر القان ه ل  ائ ق ضع ال ال أث  ي ال و ش ع ي : أن ال
ع ل حاول وضع ال ازا ول ل ح ق ازة. وذل  ال قال ال في ان ة ب غاي ع  ال

قال  ع "ان ق ال في أن  لة، إلا أنه  ق انات ال ان م اه ما  ال وأن 
. فاذ ال ام العق أو ل ها لإت ل ع لا ي ن أن ال القان ا  فه ال ى  ازة" ح   ال

ا ونيثان ل الإل فة ال اثة مع ع  إدراجه في  : تأث ال وال دفع 
د  . إلا انه و الأصل ي تع عق ع نها ال ة على م ات الع أم ال

لة نفاذ ال و  ق إلي وس ق، دون ال ق ه ال ت علي ه ي ت ة ال ق الأساس ق ال
. ا العق اتج ع ه   ال

ا اثال ن ال ل وفقا لقان ق ا ال على ما  ره ال لة، : أن ه ق نات ال
ها، وأن  لا م ه ب ورة شه ح ال ازة وض قال ال م ان هار ع إ از  ه ال ع ال
ائ  ا العق لل ه ه ن ال ال  اح م م إ كان هاما، إلا أنه أد إلي ع

ة، عاص فات ال ع ه ال ع وه ع ما درج عل اح تع عق ال ، )٤٧(فلا  إ
ق ون ذ ان ، ولا  تع عق ب ة لل مقابل ال لل ل ال ال

ار ة،  )٤٨(الا ة مقابل دفع الأج ج الع ال فاع  أج في الان اح ح ال ون إ ب
ي س ه ال ل لا  تع ال از  )٤٩(ك ا  )٥٠(أو ال ه ه اح ما  ون إ ب

                                                 
ادة  )٤٧( ني على الآتي:  م ٤١٨ن ال ن ال قل لل "القان ائع أن ي ه ال م  ع عق يل ال

ة شيء او  ة أخ في مقابل ث نقمل   ."حقا مال
ادة  )٤٨( ف ال اه أن   ٥٥٨ع ق ج  م ال أنه "عق يل ار  ني عق الإ ن ال م القان

ة لقاء أج  ة مع يء مع م فاع  أج م الان م"ال   .معل
ن  –١٠٣٠مادة  )٤٩( اً،  ه حقاً ع فاء دي ائ على عقار م ل ه  ال ي عق  س ه ال ال

فاء حقه م ث ذل  ة في اس ت ال له في ال ائ ال ائ العادي وال م على ال ق اه أن ي ق له 
ن.   العقار في أ ي 
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ع والأ ي ال ا سل ته وه ات لل ه م سل ع أن ال ة. إلا أنه ق ي ال ول
ع  ار أن ذل  اع أنه ره  ع العق  ء ب ال ل ذل  ن ق اس ع ق  ال
م  ق ل فق  ل ل ع. إلا انه لا م ة وال ي الأول ته سل اء ال ورة، إع ال

انات الأخ اع ال ه له أن ا ت ته ع ائ ال ات ال غ سل ع ب اء ال ، س
ع. ها ح ال ق م أن ي ها  ها أو الإنقاص م   الإضافة إل

ا  ب ل ة الق ي فات ش قة فإن الفقه ق وضع تع ا ات ال لاح غ م ال وعلي ال
لة. ق انات ال ن ال از وفقا لقان ل غ ال ق ام ره ال ه ن   جاء عل

از  ل غ ال ق ه ال عي ل ع ال ا: ال اته.ثان ال   ، وش
اه  از أو ما أس ل غ ال ق د لعق ره ال غ م ورود تع م علي ال

ن رق  القان ان ال  عق ال ع  ه  ١١٥ال ادة  ٢٠١٥ل  ١/٨ح ن ال
م ب  إنه "العق ال ان  ان و على تع عق ال م ال ي ومق ائ وال ال ال

الاس  ائ  ق ال ق ة".ل هة الإدارة ال عه ال ذج ال ت ال   شاد 
ادة  اول ال ا ت ن  ١ك ة لقان ف ة ال لة م اللائ ق انات ال تع عق  )٥١(ال

إنه " ان  ان ال م ال ي ومق ائ وال ي أو ب ال ائ وال م ب ال العق ال
شا الاس ام  ل ال ق ائ على ال ق ال ق ة وال ي  دوال ل عه اله ال ت

. ها العق ي  أن ي ة ال ام الأساس و والأح   ال
ة  رة ال جه ع ال ات ت ال ة إش ع ع ا ال ب ه قة أنه  وال

الي: ة على ال ال فات ال ع   لل
ان عق ال از  ل غ ال ق ة ره ال ه ت ال   :أولا: إش

لا م وق وردت ت احة في  ة ص ه ال از به ل غ ال ق ة عق ره ال
ادة  ا على  ٨ال اض ات س اع ة وذل ل ف ة ال ه وفي اللائ ن نف في القان

ع  ل أن ل  لح عام  ان ه م لح عق ال لة، ف ق انات ال لح ال م
ه ا ل ه ك  از ح ت ي وال س ه ال ال ان  د ال ات عق نها تأم اع في  لأن

                                                                                                                       
ه  –١٠٩٦مادة  )٥٠( از عق  ه ال ل إلى ال ه، أن  ه أو على غ ي عل انا ال ، ض م ش يل

يء ل  له ح ال ا  ائ حقا ع ه لل ت عل ا ي ان، ش عاق ه ال ع ي  ائ أو إلى أج ال
ا  اء حقه م ث ه ة في اق ت ال له في ال ائ ال ائ العادي وال م ال ق ، وأن ي ي فاء ال اس

يء في أ  ن.ال   ي 
ار رق  )٥١( ار وز الاس ق ادرة  لة ال ق انات ال ن ال ة لقان ف ة ال ه  ١٠٨اللائ ، ٢٠١٦ل

د  ة الع قائع ال ع (أ) في  ٢٨٢ال ه  ١٥تا   .٢٠١٦د س
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ه  امه. وه ما أق ال ي  ا  وفاء ال ا ت ته حقا ع ائ ال م لل ة تق ع
فة  ان ح ع ع ح ال اصة ب ة ال ه في الفق ادة الأولي م ه في ال ن نف القان

عي..." ي ال أنه "ال الع ع    .ال
لح أك  ع م م ال ل ن أن  ه ال ل ع ع ال ا لل ي ت

، عق  از ل غ ال ق ة: عق ره ال ال ات ال ل ال عانة  ن و الاس القان
ل  ق ازة، عق ره ال ل دون ت ال ق ، أو عق ره ال ل ل ال ق ره ال

ي. س   ال
ان ذاته: عي لعق ال ع ال ح ال م وض ا: ع  ثان

ه ذل أن فلا  اع  عارف عل ي ال ع ال فا  ن تع القان ارد  ع ال ار ال
ه  ع ع غ ل ال ي ت العق م ة ال اص الأساس ضح الع ع  أن ي ال
ح على العق  ني ال صف القان امه ل العق وضفاء ال وال  اس

ا في تع  ه واض اف. وه ما ن م ب الأ ادة ال ي في ال س ه ال لا م ال
ادة  ١٠٣٠ از في ال ه ال   . ١٠٩٦وتع ال

ان، بل  املا لعق ال فا  ع تع ع ال ل  وعلي الع م ذل فإن ال
أنه العق "اس ان  ضح ل تع عق ال الي ل ي ال " و ائ ق ال ق ال ل

ا ح لل ي ال اص ال الع ع ع ه م ال ق عل . وذل على الع م ال ئ
ا ال  ها ه ي  ات ال ل ع وال ا م ح ال دة ح ة م ق الع ق أن ال

يء.  ه على ال اح   ل
اردة  ارة ال و ال الاتفاق على ال ف  ح لل ع ق س غ م ذل أن ال ولا 

ادة  و ت على تغ ال ٨في ال ه ال الإضافة وذل لأن ه ف  امات ال
ارض  ام م ع ل ال ق أ على ال ا  ائ  ار ال إخ ي  ام ال كالاتفاق على "ال
ام  عة ال ا ام  ائ في ال ة ال اً أو الاتفاق على م سل ئ اً أو ج ل ه  فاع  ع الان ت

ه  فا عل ال ض ال له و ام في الغ ل ال ق ام ال اس ي  ه".ال ان  وص
ام  ل م ال ي ت ي ال الع ق ائ  ن لل ها القان ي  ات ال ل ن ال أما م
ال الاتفاق ال  ل ال ها فلا  على س الي لا  الاتفاق على تغ ال العام و

ائ ة ال ة علي  ائ م ال في الأول مان ال ل على ح ق ع ال  في ث ب
ن، و  ه احة.ال ل ص ع ب ح ال ها إذا س   ن ام الإضافة إل

شاد  الإضافة إلى ما س الاس ان " ل تع عق ال ع ق اس فإن ال
ع م ت  ان  تأك ال هة الإدارة" وذل وأن  عه ال ذج ال ت ال
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ل   ع ب . إلا أن ال ته ائ ال ف ح ال ي ت و ال ن ق خل ب العق لل
ي  ة وال ل ف انات ال ة و ال ه الأساس اص ان ع ع علي ب تع العق وال 

. د العق ها ض ب اف اج ت و ال خل في ال   ت
ان:  ات تع ح ال ال ا: إش   ثال

ادة الأولي م  ل ال لة و ق انات ال ن ال ادة الأولي م قان ف ال فق ع
ه ال إنه "اللائ ان  ة ح ال ام  ف ل ال ق قع على ال عي ال  ي ال الع

ام أو  ال فاء  ان لل ان  م ال ي ومق ائ وال م ب ال ان ال ج عق ال
  ."دي

ان ما ه  ة: أن ح ال ال اص ال ان ق أوضح الع ون أن تع ح ال
قع  ا. وأنه ح  ا ت فاء الا حقا ع ان لل ح  ا ال  . وأن ه ل فق ق على م

ذجي فه ح  ال ال ن ن ال ه قان اف مع ما جاء  . وه في ذل ي ام أو دي ال
غ ال ا التأم  اد له ة الأف لاف  ،)٥٢( ع ت اخ لات  ق قع على ال

ا أ د اما مال ن ال ام ال ن الال اعها و أن  ام اخ غ أن ي أو أ ال
   .)٥٣(non- monetaryمالي 

ل على ال  امه لل ان م ال اس ع أنه وأن  ا ال لاح على ه و
ان إلا أنه  عق ال ي  از أو ما  ل غ ال ق ة عق ره ال ا اح ل م الإ

ع اول ال ان ح ت ن ح ال ي م ه ل اد عل ل لا  الاع ي م  ت
. إلا أنه  اف وس ال هوأ اح ا ال ل ها ه ع ي  ات ال ل ضح ال وهي  ل ي

ة ال في  اح ا ال ل ي ه ع ها. فهل  غ ل  ي ولا  ا تع ال الع م
ع. ة فق دون ال ه ال في الأول ع ع أم  ة وال   الأول

ه في عق اف ال د أ ع ق ح ي  أن ال ائ وال اف ال أنه أ ان  ال
اف عق  ي ع أ لها ع ال ف ب س ة ع ه ع ان وه ما  م ال ومق

أن ي على أن  اف العق  يل أ الا ن تع ان، وج م "ال ان العق ال عق ال
اء  اه س الة ال ه ال ان في ه م ال ل مق ان..." ح  م ال ائ ومق ب ال

ة ك ق ه ال ح ه اهة ووض غ م ب ا وعلى ال . وأخ ا م الغ لا ع ي أو  ان ال
ي. ي صاح ال الع ي ت ق اغة    إلا أن ح ال

                                                 
)52(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p.109. 
)53(  UNCITRAL, ibid., 2020, p. 2. 
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  الفرع الثاني
  التعريف المقترح

ع  ال ان  لاص تع عق ال ن ن أنه  اس ص القان ع ل ج ال
القان ة  ان ادة ال لا م ال ان في ب  ع ح ال اصة ب ة ال الإضافة إلى الفق ن 

اف  ن ال ام القان ن على أنه "ت أح ة م القان ان ادة ال ن. ح ن ال القان
اف ع ف أ ان ي م ض ي أو مق ازة ال لات في ح ق نة  ق ال ق ق على ال

امه ه وفقا لأح ان على شه   ."ال
ادة  ل ن ال ة "م ال ٢ك ة على لائ ه اللائ ن وه ا القان ام ه ت أح

ان  اف عق ال ف أ ان ي م ال ي او مق ازة ال ل في ح ق نة  ق ال ق ال
ة ه اللائ ن وه ام القان   ."على إشهاره وفقا لأح

از  ل غ ال ق وم شه ح ره ال ار ل غ م أنه لا  اع علي ال
ورة الاتفاق ع واج ال في  ع ل ا ال ا ن أن اش ، إلا أن تع العق

الي،  ال ع و ا لازما في ال ع ع ه  ائ في شه ح ال احة علي ح ال ص
اسا  ع  الاتفاق على شه العق م ال اص  ء ال عاد ال اس ل  فإنه لا  الق

ي. س ه ال م ورود ذل في عق ال احة في وذل لأ على ع ل ص ع ل ي ن ال
ه أما في ره  فان على ال ف ال ي أن ي س ه ال ة لعق ال اك ص ال ال
ائ م  ى ي ال ات في العق ذاته ح ا الاتفاق واج الاث ، فه از ل غ ال ق ال

ادة  ته ال . وه ما أك ه ادة  ٢شه ال ل ال ن و ف ٢م القان ة ال ة، م اللائ
ان  اف عق ض ف أ ي ن على "ي ار وال اد الإص ادة الأولي م م ل في ال و

امه".  ه وفقا لأح ادةعلى شه و  ) علي أنه٨(  ا ن ال "و أن ت ش
ان على الأقل ما يلي:...  ل ال -٣عق ال ان شه ح ق م ال ي أو مق

ان   ."ال
ان  ه ون  ي  فالاتفاق على ال ة ال ل ف انات ال  الأصل م ال

ادة  ها في ال ال عل فاء  ل غ  ٨الاك ق د عق ره ال ا هاما م ب ارها ب اع
ا  . إلا انه ن از ع ق أورده في أك م لال ه فأن ال ع م ال ا ال اثة ه

ه ال ه ع ال ، الع ال  قة الأم ضع لأنه في ح . م   از
اف  ن ال ام القان ة م أنه "ت أح ان ادة ال ف مع ما ورد في ال ا لا ن إلا أن

نة  ق ال ق ازةعلى ال لات في ح ق ق ان". وال م ض ي أو مق ة ال ة أن نق
اه و  ة ال ا مل ن قاش ه ال ال ازته لل ن و ح اد في القان ة م ف  جاءت في ع س
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ا  ها  اق ل ن ي ت ن ال اردة في القان ص ال ار ال ل ح ت ف ال ع 
اه  ة ال ل اص  ء ال ل في ال ف ال ا الأم  ل على ه ف ن ة وس ل ها ال ع

ن. ه ل ال ق   لل
ادة  ها وهي ال اب الإشارة إل اد ال لا م ال اردة في  اص ال ع الع  ١/٨و

ان،  ع عق ال اصة ب ة ال ة  ١/٧والفق ان والفق ع ح ال اصة ب وال
ان  م ال ع مق اصة ب اص  ١/٦ال لاص الع ا اس ة  ان ادة ال ل ال و

: از ل غ ال ق ي تع عق ره ال ه ل ال   ل
ان "أن -١ م ال ائ ومق ".ه عق ب ال اه  ال
اء ا -٢ ، س ام ل ال ق ان: ه مال ال م ال .أن مق ي أو الغ  ل
٣- . ام أو دي ال ي  ائ وفاء ال ام العق ه أن  ال  أن س إب
م  -٤ ق ام ال ل ال ق ا على ال ا ت ائ حقا ع ح ال ان ه م ا ال لة ه أن وس

. اه   م ال
ات  ل ي أوضح ال ع ان أو  ا ال ن ه فة م ع ا في حاجه ل ا مازل إلا أن

ها ح ال ي  ع في ال داد حقه. وه ما أورده ال ه م اس ائ ل ان لل
ادة  ان ح ن ال ة على شه ح ال ت الآثار ال اص  ل ال  ١٧/٢الف

ان لاً  ال ه إلى ش آخ م ل أو تأج ق ع ال ي ب ز لل ائ .و .. ولل
ل في ق ا ال ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق ه ان وله أن  ال ة ي  أ

ل ة  ت ائ العادي  م ل ال قه ق ا حق ه ف   ."م
ل  تع أنه " و از  ل غ ال ق انا ره ال ، ض ه ش اف  عق ي

ن  ه،  ل ل  ق ا على م ائ حقا ع ه ال ه، أن  ه أو على غ ام عل ي أو ال ل
م ع ق اه أن ي ق ائ  ة في لل ت ال له في ال ائ ال ائ العادي وال لى ال

فاء حقه م ن اس ل في أ ي  ق   ." ث ذل ال
ا  ن "ب ان ل يل تع ح ال قع على  تع عي ال  ي ال ال الع

فاء  ان لل ان  م ال ائ ومق م ب ال ان ال ج عق ال ام  ل ال ق ال
.ال ال له  ام أو دي ائ ال ائ العادي وال م على ال ق اه أن ي ق ائ  ن لل

فاء حقه م ة في اس ت ن في ال ل في أ ي  ق   ." ث ذل ال
ان أو ما  ته في تع ح ال ائ ال ات ال ع سل فاء ب ا  الاك ك

الي  تع  ال ه و ه  ال ل ت از علي نف ل غ ال ق  عق ره ال
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ائ “أنه  ه ال ه، أن  ه أو على غ ام عل ي أو ال انا ل ، ض ه ش اف  عق ي
ق ائ  ن لل ه،  ل ل  ق ا على م لحقا ع ق ا ال ان/ره علي ه  ."اه ح ض

ا ن ن ال ع ال أورده قان اف مع ال اه ي ا الات ذجوه ف ل ال ي ح ع
ان غ ال ع تأنه "  security agreementاتفاق ال اف اتفاق،  ة الا

"له، ب مانح ال و  أم اء ح ال ته ي علي ان ائ ال ادا و  )٥٤(ال ذل اع
اح  انعلي إ ذجي. تع ح ال ن ال   ال أورده القان

  المبحث الثاني
  الحيازي. مميزات وأخطار رهن المنقول غير

ي  ة ال ات الع أم ع م ال ار ب ن ي س أن  ي ل  أمام ال ا م
ه  ي وال س ه ال ا ال امه وه ال فاء  ل على أجل لل ه لل ائ مها ل ق ه أن 
اف ل  ة عقار وه ما ق لا ي ل أولا مل ي، ي س ه ال . إلا أن ال از ال

، وذا ت ي ضا ال ي مع ن ال ة اضعاف و ع ي  ة ال ه ع  اف فق ت 
ا، أو أن  اره صغ ان مق ا  ي مه اد ال ي ل اد العل ال ع  ال امل العقار  ارة  ل

ازة ما  فق معه ح ازا  ا ح لات هامة، ره ق ه م م ل ه ما  م م ي ه و ل
غلاله اله واس ع   .)٥٥(اس
ور قا ق أح ومع ص اه ب م ال ق ائ أن  ح م ال لة أص ق انات ال ن ال ن

از  لى ع ح ه، دون أن ي ي ان ل لات  ق ع الفقهال ل. و  ق ا ال - ته له
ن  –ون معه ع لقان ار ال فه م إص غي أن  ة لا ي ال ه ال غ ن  أن القان

ار  ف، م إق ان يه لة أنه  ق انات ال از إلى الغاء ال ل غ ال ق ام ره ال ن
ي ال في  عاق ح ال ف إلى م ة، بل ه يه ان از في العلاقات الائ ه ال ال

از  ل غ ال ق از أو ره ال ه ال ء إلى ال ار ب الل ان في الاخ  
ة ان   .)٥٦(معاملاته الائ

                                                 
)54(  Article 2…(jj) “Security agreement” means:...An agreement, regardless of 

whether the parties have denominated it as a security agreement, between a 
grantor and a secured creditor that provides for the creation of a security right.". 

ن  )٥٥( ي قان ق اجهة الغ  ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ م
لة رق  ق انات ال ه  ١١٥ت ال ة، ٢٠١٥ل اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  ، م

د  رة، الع ق جامعة الاس ق ه ال   .٣٩٦، ص ٢٠١٨، ١كل
ن الف )٥٦( ، ص محمد ي جع ساب ازة، م ل دون ح ق   .٥٧٠ي، ره ال
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ا ن ن ال نةإلا أنه  أن ن إلى أن قان عاملات ال ذجي لل  ل ال
ول الاع أح ال اف معه  ال م م  ف  الأصل إلى وضعوال تل  اء يه

ح فعال ام م  functional and unitary approach to securedن

transactions  مه م ان مق اء  لات، س ق نة  عاملات ال افة ال ل 
از أو ره غ  ال خلال ره ح ن ن ال ل ت قان ه دل . وه ما أوض از ح

ي  ر ال ة ه أح الأم م عاملات ال ه لل ح ة م ذجي ح ن على ان وضع آل ال
أ ل ال ذجي علي  ن ال ن ح  ت القان ها القان ف إل ن يه ي  ات ال م

ل ق لها مال م لات و  .)٥٧(م ق ا ن أن ره ال ا له م علي ذل فإن از  ال
ته في ره  ائ ال ات تأم ح ال غل علي صع ا لل ة ق وضع خ ص خ

ع تأم ره  ان م ال ة  لات في ف ق ازة و ال قال ال غ ان لات  ق ه ال ل ما ت
الي  ر ال ي للعقارات. إلا أنه مع ال س ه ال اما ع ال لفة ت ام م ذل م أح

ق  ه ال فان ل ر ال اء ق لات س ق ه ال ام واح ل ح م ال وضع ن لات أص
م  ق اعاة ما س ل م . إلا أنه  ل اه ف بها ال ائ او اح اه لل ازة م ال نقل ال
ن  عل ت القان ن ل ضه القان اجة لل ال ال ف م ال احه م ع إ

ل ال ال ار  ال ال ا على ال ن.قاص   د في القان
ل غ  ق مه ره ال ق فة ما  ي مع ائ وال لا م ال ور ل ولا ش أنه م ال
ا  عا مع ام ن ام على إب ل الاق ة، ق ات الع أم اع ال ه أن ه مقارنه ب لا م از ل ال

. ه ج ع الل  م ال ي ت ات ال ل م ال اح  غي على الفقه إ ل فإنه ي ء ل
ا  ة.  ات الع أم ة ال ه م أن ه ع غ ي ت ة، وال ات الع أم ع م ال ا ال له
ل  ق ام ره ال ء ل ة الل ائ ن ض لها ال ع ي ي ا ال اح ال ا إ  ا

. ا ه ال غل على ه ائ ل ن لل ي وضعها القان انات ال ل ال از    غ ال
لا م ل  ل ه م تق و املة ت رة  ل على ص ي ال ائ وال  ال

ار  ه واخ عاد ع ه أو الاب ء إل ار الل الي اخ ال . و از ل غ ال ق ام ره ال ن
ة. ات الع أم ع آخ م ال الي: ن ا ال على ال ال   علي ذل نق ه

ل الأول: . ال از ل غ ال ق ات ره ال   م
                                                 

)57(  “model law applies to all transactions under which a property right in a 
movable asset is created by an agreement to secure payment or other 
performance of an obligation regardless of the form of transaction, the term 
used by the parties to describe the transaction” UNCITRAL Practice Guide to 
the Model Law on Secured Transactions, 2020, p.3. 
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اني:ال . ل ال از ل غ ال ق انات ره ال ار وض   أخ
  المطلب الأول

  مميزات نظام رهن المنقول غير الحيازي.
أم  ه م ن ال غ از  ل غ ال ق ام ره ال قة أنه ع مقارنه ن ال

ا ا ال ي حققها ه قة ال ات غ ال ي م ال ح الع ة، فإنه ي ة الاتفا م الع
ة  ال اته  لف ع م ائ ت ة لل ال ام  ا ال ات ه ه. ولا ش أن م دون غ

ي : لل ع ل إلى ف ا ال ق ه ف  ل ف   ول
ع الأول:  .الف اه ة لل ال از  ل غ ال ق ات ره ال   م
اني:  ع ال .الف ته ائ ال ة لل ال از  ل غ ال ق ات ره ال   م

  فرع الأولال
  مميزات رهن المنقول غير الحيازي بالنسبة للمدين.

از  ل غ ال ق ام ره ال م فإن ن ة الأق ة الاتفا أم الع قارنة ل ال ال
ا يلي: ها  ض ي ن ا لل ا ي م م   ق الع

: ته ائ ال ان إلى ال م ال ازة م مق ل نقل ال غ م أولا: لا ي ا على ال
ي لأح العقارات. ل ال ل ت لة، لأنه لا ي از م سه ه ال ه ال بل   ت 

. إلا أن  ائ ازتها لل قال ح ها، ودون ان ل ي  لات ال ق ان أح ال اض  ي الاق لل
ل أه  ائ ق م ان ح ال لة ل س ائ  ي إلى ال ل م ال ق ا ال ازة ه نقل ح

او ال ان. ال له على الائ ل ح الها في س ي إلى اح   ي  ال
ل  له وت لها في ع ع ي  الآلات ال لات الهامة  ق ه لأح ال خاصة ع ره
ا أن أدارة  رد.  ا ال مانه م ه ازتها إلى ح ه م ح د ت رد رزقه،  ي م

ه لإ فاءة مه ال  ع الأح ل في  ه الآلات ق ت اف ه فاءة ق لا ت ه ال دارته، وه
د ل ا ي ال م ا ال ة لإدارة ه ة مه ع  ائ ال ق لا ي ائ ال ارة ل ال

ال غلاله لل ه اس ي ل ته  .)٥٨(ال ائ ال ازة ال ن م ح ه ال ال وج ال ا أن خ
ام ال اء اكان في ال ه وذل س ضه ل انهاء ح ال ن  أو ع في القان

ي ل ام   .)٥٩(الان
                                                 

، ص  )٥٨( جع ساب ء الأول، م ل، ال ق ل لل ه ال   .٢٩٦أح سلامة، ال
)59(  Horace E. Whiteside, Priorities between Chattel Mortgagee or Conditional 

Seller and Subsequent Lienors, Cornell Law Review, Volume 10, Issue 3 April 
1925, p.331. 
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ام  ل الال ل لا ي ق انات ال ن ال ه وفقا لقان وعلي الع م ذل فإن ال
ان  قة. و الأشارة إلى أنه ون  ا ب ال فاد الع ائ وه ما ي ازة إلى ال قل ال ب

، إلا أن ذل لا  از ل غ ال ق ع لازما في ره ال ازة لا  از نقل ال ع م ج
ف  ن و الاتفاق ب ال ه ل ال ق ازة ال و على نقل ح اره م ال ه ما  اع

ادة  ي س ال ارة ال ح  ٨ال ا س ها.  الاتفاق عل لة  ق انات ال ن ال م قان
ل و ق ذجي ب ال ال ن ن ال ازة ان ف ح الاتفاق علي نقل ال ل ال ل 

ائ ال ار لل ار ت ع ق مه  ازة م ع ار نقل ال  the decision on which ته فق

party has possession of the encumbered asset is largely a business 

one)ادة بل و  .)٦٠ رت ال ازة  ٦/٤٤ق ن في ح ه ال ال ان ال أنهفي حالة ما إذا 
ة عق ا الة  ه ال م في ه ته فلا يل ائ ال ة.ال ه لانعقاده خلافا للقاع    ال

ا:  ان و ثان ل على الائ لة ال ة في سه س ة وال غ آت ال ة ال اع م
ل ل على ال و ال ل اللازم ل آت لل ه ال اج ه عاتها : ح ت

ارة، و  ة أو ال اد ل علي الاق ه ال ل هل ع لة ل ق انات ال ام ال ق جاء ن
ان ة: الائ ال امل ال   وذل للع

ة  - ال ات ال س لة إلى ال ق لها ال ازة أص قل ح مة ب آت مل ه ال ح ل تع ه
اف لها ق ل اللازم وه الأم ال ل  ي ل على ال ن لل ور قان ل ص

لة ق انات ال ل في  .)٦١(ال ه ه ال ع م ال ا ال ه نفاذ ه ل ل ما ي و
ل الا اءه ونفاذهال ة ان ا ه  ع م ال ا ال وني فأه ما  ه  aل

simple way to create a security right  اص ل الاش هل وص وه ما 
ل ة أ لفة أ ول ان ب  great access to credit at aإلي الائ

reasonable cost)٦٢(.  
ع م ه ال ا ن ما ذه إل ة  و أن ن إلي ان ا ل ب أنه لا  الق

ه  ان ما ل  له ل إلي الائ ص لة ال ع سه نة ت عاملات ال عات ال أن ت
قي في زادة ال عات دور ح انال ل علي الائ احة لل ص ال قة و  .)٦٣(ف ال
                                                 

)60(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 
2020, p. 10. 

، ص  )٦١( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٥٧٦محمد ي
)62(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, Pgs. 2،3. 
)63(  Yoram Kenan, The Evolution of Secured Transactions, world bank 

documents, wdr27827, p. 1. 
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ص سع م ف ائ ت ازته لل ل دون نقل ح ق ه ال ح ب ي ت عات ال ا ن أن ال  ان
ا  ات عامل بها في ح ي ن لات ال ق ة ال اع دائ ان لات ل علي الائ ي في ال ال
ة  ات في الأن أم ق ال ور في ت حق ل ال ة ب ائ ام الق م الأح ا تق ة.  م ال

الأ ة  ل أم لفةالان ات ال أم اتفاقات ال   .)٦٤(خ 
وني  - ل الال ه في ال ة شه ال ل ة وشفافةأن ع ة غ معق ل وفة  هي ع مع

ها ان ل ج قا  دة م  simple and transparent registrationم
system)٦٥(. 

ا: ها: ثال ز ره ي  ال ال اع الأم ذجي ات ال ال ن ن ال م   قان ق
لات ق نة  عاملات ال ام شامل لل ن ن ا القان  comprehensive securedه

transactions regime)ل ، )٦٦ اه ت ة لل ازة م ل دون ح ق ق ره ال ح 
وره ل ص ه ق لا لل ي ل ت م ال ال ي م الأم ح قادرا على ره الع ، في أنه أص

از علي  ه غ ال ل ال ق م ع ال فل  عه ال هج ال ات وه ذات ال
ا ما ل أ اد القائ بل ش ل ال ق ا  ال ل أ ي ت ة وال ع ال ال الأم ي 

ة ق ال ال انات و  )٦٧(digital assets الأم اع ال ة بل أم كق ون اقع الال ا ال ه
ل ما يلي: اع ل   الات

ة: - ل ق ال ال از ره الأم لا  ج ا ا  ا رس ل ره ق ال ال ان ره ال ح 
ي و  س ه ال ل لل لقا  ادة ذل لانا م ني و  ١٠٣٣وفقا لل ن ال ه م القان

ادة ما ام لل ج ال از  ن و  .١٠٩٨ه ال ح قان علي الع م ذل س
ة ح  لات ماد ق ان م ة إذا  ل ق لات ال ق ه ال احة ب لة ص ق انات ال ال

ن علي أنه ة م القان ان ادة ال ا القا  ن ال اردة في ه ام ال ن على "ت الأح ن
"... ي ازة ال ل في ح ق نة  ق ال ق    .ال

ل  ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق إنه "كل م ل  ق ا ال ادة الأولي ه ف ال وع
ادة  ا ن ال  "... ة علي أنه  ٣/١مع قائ ف ة ال اء ح "م اللائ ز إن

                                                 
)64(  Iris H-Y Chiu, The Legal Fabrication of Security Interests in the United 

Kingdom, North Carolina Journal Of International Law And Commercial 
Regulation, Volume 31 | Number 3, Spring 2006, p. 703. 

)65(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 
2020, p. 4. 

)66(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 
2020, p. 2. 

 )67( World bank, Distributed Ledger Technology & Secured Transactions: 
Legal, Regulatory and Technological Perspectives, May, 2020, p. 8. 
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لي، و ق اد القائ أو ال ل ال ق ان على ال ق ض " ل على ال ع القائ ل ال
ن و و  ي القان اد ق أع ل ال ق لة لل ا أم ه ادة الأولي م ة في ال ف ة ال اللائ

لي ق ه و  ال لا لل ن م اجها، مال  أن  ل اس عادن ق ال ذل ال
ة. و  ل ق ة ال را ل ال اص   ال

ادة  ه ال ا ما ن عل ئ اب ج ه ٦/٢وه ما  ادة على ره  ح ن ه ال
لي ق ال ال ا   future assetال ة  ع ة وال اد ال ال قة ب الأم ي أو تف دون ت
ادة  ه ٨ن ال اح ب لة و علي ال ق ال ال اع الأم ع ان ن  ج ل فإن قان

ح  أن ح س ا ال ن ال في ه سعا م القان قف أك ت ال ق أخ م ن ال
ا. ا او مع اء اكان ماد لي س ق ال ال ه ال   ب

ادة  ه  ٦إلا أنه وفقا لل ان في ه ا، فإن ح ال ل ق ن م ه ال ال ان ال إذا 
. أ  ام ل ال ق عا  ره ال ان م م ال ح مق ا  أ إلا ح الة لا ي ال

. ل قائ ق لي إلي م ق ل ال ق ل ال ا ي   ح
"when grantor acquires rights in it or the power to encumber it" 

ل  ق أنه "ال لي  ق ل ال ق ن ال ال ادة الأولي م القان ف ال وق ع
قاً لل العاد  ان  م ال ي أو مق ة ال لاً في مل ده م قع وج اد ال ال

ادة  ف ال ا ع ر" ب ال  ٢للأم ن ن ال أنهم قان لي  ق ل ال ق ل ال  ال ق "ال
ل ا ه أو ال لا  ام ال د له ع اب هلا وج ام ال ه وق اب ة ره انح سل   ."ل

- : ال ل ره العقار  ه ني ا ت ن ال ف القان ادة ع ال في ال لعقار 
ه في عقار" ٨٢/٢ عه صاح ل ال  ق ، ال ال ع عقارا   ومع ذل 

ا  ه، رص غلالهل ا العقار أو اس مة ه   ."على خ
قات العقار  - د مل م مل ة فه م ع ي ال ال ش ان ره العقار 

ي.  ه رس لا ل لح م قل  اره عقارا م ه، ولا  اع مه إذا ت ره ال 
از  ه ال ل ال ع في  ان م ال ا  ال ذل أنك ه ره العقارات 

ادة وفقا ل ني: " ١٠٩٧ل ن ال از إلا ما  م القان ه ال لا لل ن م لا 
ز ره مالا لا  الي فإنه لا  ال ل أو عقار" و ق ي م م اد العل ال قلالا  عه اس ب
ها  ا ره ال فل  جائ العقارات  ي،  اد العل ال قلالا  عه اس  ب

ق م ا  ال قل  ان العقار غ ل م مة العقار. ول إذا  ه ل
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ال ل العقارات  ف م  ق ال ان  ن جاز لل ه رة  م ازة  ها ره ح ه ل
قلة   .)٦٨(م

ان ل على الائ ي ب ال ع ال ر أن  ا أنه لا ي ازا  ك ا ح مقابل ره
فاع بها و  اله و الان اجعلى أم ان م ال غلالها ح  ر  اس ائ ف ازتها لل ل ح ت

. از ه ال ام ال   اب
ح م ال ره العقار  لة أص ق انات ال ن ال ور قان الا أنه 
ادة الأولي  ف ال ه ح ع م قلة ع العقار ال خ ل رة م ال 

ل مع  ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق ل م أنه  ام  ل ال ق ن ال  قائ م القان
ان... على الأخ ما يلي:  م ال ي أو مق ك لل ل ال  -٦م العقار 

له ع ة ف ان ة إم ا ش ه ر لأ م اث ض أخ ره العقار  ."العقار دون إح و
ن  ه  ١١٥ال في القان ا  ٢٠١٥ل اول ل ع ت ف ال اوله  رت س أح ص

ان. ل في عق ال   ر ال
ه ا ال ني ال  ه ام القان ا على ال ي ا ج ع أم ال  قل للعقار  ال

مة العقار  ل ال ال ه ت ال ه العقار  ه ف ان ج ذل أنه إذا 
ه ره العقار  ه ف ا، فان ج اله م انف ه وع ه م ر وح ا ي غلاله  واس

ا د له ه ف ان ا ه ام ون ا ال ل ال ره ق ا ال في ع ه ون تلف وه ما ي
ة للع هال ة ت ه ن ق  ي ال   .)٦٩(قار ال

ل: ق ام أك م ره على ذات ال عا: إب ورة  را از وض ه ال عة ال ا ل ن
اء أك  ي م إج ر أن ي ال ائ ل  م ال ي إلى ال ازة م ال نقل ال

ق ن م ره واح على م ور قان ع ص . أما  ي ال ه مقارنه  ان  ا  ه مه ل ل 

                                                 
ز في ه )٦٨( ، ولا  ال ل العقار  ا، فإنه  نا رس ه ان العقار ذاته م الة أما إذا  ه ال

ع  ته العقار أن ي ان ل ازة  ال وره ره ح ل العقار  . فإذا ف ال ل العقار  ف
 ، ق ان م ة. سل له  ن ع ف ال  ازة العقار  ائ ح ل ال ال إلا ل ت العقار 

امعات  ع دار ال لل ا ، م ي ني ال ق ال ة في ال ات الع أم ة، ال  -٣٥٨، ص ١٩٥٩ال
٣٥٩  ، ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ه في هام ع ال ار ال م

، ص  جع ساب   .٥٨٦م
ن ت  )٦٩( ، دراسة في قان ال وني للعقار  ه الإل اني، ال امل الأه ي  ام ال ح

لة رق ق انات ال ه  ١١٥ ال لة ال٢٠١٥ل ن و ، م ا، ع اقان ج ل   .٢٣، ص٢٠٢١، أك ١ل
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ي أك م ره على ذات  عق ال ح م ال أن  لة فق أص ق انات ال ال
ادة  احة ال رته ص ل وه ما ق ق ن ال ٩ال لة ح ن على م قان ق انات ال

...".أنه " ل واح ق ان على م اء أك م ض   ز إن
از خ ه غ ال ونة ح ال ا: م  flexibility given to the parties: ام

ونة في الآتي: ه ال ه ه   وت
  ف امات ال ن ال ها القان د ف ي ح ام الأخ ال ق ال أنه على الع م حق

ا م  اس وه م الاتفاق على ما ي اف  ح للأ لة  ق انات ال ن ال ن أن قان
امات ت ادة ال ه ال ه وه ما اس ا م ض علي أ و  ٨ف ال ن ال  م القان
ارة.   ال

  ائي ع الق اءات ال اع إج ع لازما ات قة، ل  ا ة ال ات الاتفا أم ع ال ع ج
اه  ال ا   ي م اد ال ل ع س ق له م نفقات ت م ث ال وما ت

ة ات لة ال ة ال ق م ق اف  و ، بل  للأ ام ل ال ق ع ال ع ب
اءاتالاتفاق عل ا الإج اع ه ع دون ات    .)٧٠(ي ال

  الفرع الثاني
  مميزات رهن المنقول غير الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن

، بل  اه از على ال ل غ ال ق ام ره ال ي حققها ن ا ال ا ل تق ال
ي م ال ام الع ا ال ا ت ه ها  ض ته ن ائ ال ة ال ل ي حقق م ات ال

  يلي: 
ن: ه ال ال ازة ال ة  ت اء ال ي م الا   أولا: إعفاء ال

ها  ء ال ي  الل نة ال سائل ال ان أح ال از وأن  ه ال قة أن ال ال
ن، إلا أنه في ذات ه يء ال داد حقه م ث ال ائ اس ي  ال ل  ل ق  ال

ان  ف م ائ إلى ت اج ال الإضافة إلى اح ائ  ه ال م ال ل ق ي ء ثق ع
ال م  از  ه ال ائ في ال م ال ع ال ق ال ل، فإن ال ق ف ال ل

امات:   الال
  ادة لف، وفقا لل ل ض الهلاك وال ق ة ال ا ه ع ح ل ها م م  ١١٠٣م

ن ا ن فإن القان ه يء ال ا هل ال ال ض ف ف أ ال م على ال ي تق ني، وال ل

                                                 
)70(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p.4. 
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د   أ م اك خ ى ول ل  ه لف، ح ا الهلاك أو ال ل ع ه ائ م ال
ي لا  جع ل أج لف ي ة س أن ي أن ال ل ه ال في ع . ولا ي ائ ه لل ن

ه.    ي له 
 ي ال ال ع ز له اس ا أنه لا  ام لا ك ه ال قع عل ون مقابل، بل و ن ب ه ء ال

ف على  ف ال املا ما ل ي ارا  ن اس ه يء ال أن  ال ه  ار  اخ
ادة  ج ال ، وذل  ني.  ١١٠٤خلاف ذل ن ال   م القان

  ادة ان ال ا أنه وأن  ار ما أنف  ١١٠٤ك ائ أن  م رع الاس ح لل ت
يء  م تع على ال في ع يء، إلا ان ذل لا ي انه ال ن م نفقات ل ه ال

لا ع  ح م ه ولا أص ا ع انة، ج ه ال اء ه ائ لإج له ال د ال ي ه ال
ن. ه يء ال   تلف ال

  ادة ا وضع ال يء  ١١٠٦ك إدارة ال امه  ا ال ان وه امان آخ ائ ال على ال
ة ا ل في ذل ع ن وأن ي ه ادر، دون  ال أن ي م  ا أنه مل اد.  ع جل ال ال

خله. ي ت ق ل أم  اه ع  ار ال إخ  ، ائ أو اتفاق م   ل م ال
  د لا ه ا على م ه. وه ما ي ا ل  ن وما ي ه يء ال د ال م ب ا يل ك

. ائ له ال ض ي  ع
ا ه ال ائ في ال م بها ال ي يل امات ال ه الال اج إلى ال كل ه ي ت ز وال

لها  ع ح ، رفع ال ي ه م ال داد دي ان اس د، فق م أجل ض ه فقات وال م ال
از ح ل غ ال ق ه في ره ال اه و  ع ازة ال ل في ح ق قي ال م ه ي ل

ادة  ه ال ه. وه ما ن عل ان ل و ص ق ة ال لة  ١٠ا ق انات ال ن ال م قان
رت أنه " احة ح ق ج ص ان  م ال ي أو مق ل أمانة في ي ال ق ع ال

فا عل اد في ال ع جل ال ة ال ا ل ع ه ب ائه وعل ان، ل انق ه عق ال ان ه وص
ه ع اس مع   ."ا ي

ن: ه ل ال ق ع ال لة ب ا: سه    ثان
ف ، ه ت از ل غ ال ق لفة أن أه ما  ره ال عة وغ م ات س  آل
ان ق ال ي م حق ف ائ ال ق ال ل حق ع ال  .)٧١(ل فق ن ال

                                                 
ة،  )٧١( ان مات الائ عل ة لل ة الع ة، الل ول الع لة في ال ق ل ال ل الأص ت ن ت

ولي تق  ق ال وق ال ه  ١٢٣ص   .١١ ، ص٢٠١٩ل
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ائ على حقه.  ل ال ع وح اهة ال ة ت ن اءات ج ة إج ع نة  ه ال ال ع الأم ب
اع تل  ن دون ات ه ال ال ع ال احة على ح ب ني ي ص ن ال ان القان ا  ك

لقا. الاج  لانا م لا  ا ان اتفاقه  ن على خلاف ذل  ه اه وال اءات. ول اتف ال
ا ج ال ي  س ه ال ي ن علي أنه: " ١٠٥٢/١دة وذل في ال ل وال لا  ا قع 

ل العقار  ل أجله في أن ي ي وق حل فاء ال م اس ائ ال ع ع عل لل اتفاق 
م أ ن في ن ث معل ه اعاةال عه دون م ان، أو في أن ي ي  ا  اءات ال للإج

ه ع ال م  ا الاتفاق ق أب ان ه ن ول  ضها القان از  ."ف ه ال وه ما ام لل
ادة  ج اق " ١١٠٨ال رت ان ي ق ادة ال ام ال ل  ١٠٥٢أح علقة  ال ال

ع دون  و ال فاء وش م ال اءاتع ع ع اس ."إج ي وذل ل اجة ال ائ ل غلال ال
و ه ال افقة علي ه اره علي ال    .وج

ادة  ة م ال ان ة ال و فق  ١٠٥٢ووفقا للفق ه ال ا الاتفاق علي ه ع جائ فإنه 
ائ غلال ال هه اس في ش ي ح ت ل أجل ال ي ح ن علي  ع حل اجة ال ل

هأنه " ي أو ق م ل ال ع حل ز  ه  ول  ائ ي ل ل ال ع الاتفاق على أن ي
ه" و  ي ن وفاء ل ه ول فق ع العقار ال اح ال حي  ادة ي غ م أن ن ال علي ال

ة  ة  ه الفق اح ه ت س ة ق أك اح ة الا ائ إلا أن ال ن لل ه ة العقار ال مل
ا الات ال ة  ائ اءات الق اع الاج ع دون ات ل أجل الاتفاق علي ال ع حل فاق ق ت 

ي  يال غلال ضعف ال هة اس فاء ش   .)٧٢(لان

                                                 
ائ ال  )٧٢( ي ال ع ل اتفاق  لا  ا قع   " : ل ذل ه ح وع ال ة لل اح ة الإ ل ال وتق

ل  ا ه ش ال ان. وه أ ث  ن  ه اك العقار ال ل أجله، في أن ي ي ع حل ف ال إذا ل 
ضها ي ف اءات ال اعي الإج عه دون أن ي فاء، أو في أن ي م ال ا ه ش ال  ع ع ن، وه القان

. أما إذا  ي ل أجل ال ل حل ه مادام ق ت ق ع م  ه ذاته أو أب م الاتفاق في عق ال اء أب ، س ه ال
 . ه م الأم ا علي ب ح ه ، و أص اه اجة ال ته ل ائ ال غلال ال هة اس م ش ي فق انع حل ال

اه ع ال ل ال ائ العقار ز الاتفاق علي أن ي ي أو علي أن  ال ن وفاء لل ه عقار ال
ه  ن في ه ي. وق  اد العل ال ارسة لاا  ال اع  ، أو علي ان ي ي ب مع أك أو أقل م ال

ه اه نف ة لل ل عة  ،الاتفاقات م اد. م ال ع العقار  ي ت ع ب وفات ال إذ ي ال
ة  ال ال ني، ٦٢ ص ٧الأع ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ه في ع ال ار ال . م

ة  وع م اغي، م ح ال ار أح م ح ال ة، ت ة والع ات ال أم ، ال ء العاش ال
امي،    .٣٢٨، ٣٢٧، هام ص ٢٠٠٦ال
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انات ال ن ال ا الأصل في قان ع ع ه ج ال لا علي وق خ ه لة وذل ت ق
ائ و  ان حال ل علي الائ لا لل ه اه و  ت از الاتفاق ب ال ح  ائ س ال

ل ال  ق ع ال ان علي ب ته في عق ال ال ال ل ما ه اءات و اع الاج ن دون ات ه
ام م ت ة أ ائ خ ع. و أنه  ان ي ال ل ال فاء ق ال ي  رته ل ال ه ما ق

ادة  لة ح ن علي أنه ٢٢/١ال ق انات ال ن ال   :م قان
اماته  ف ال ي ب ام ال م  ائ في حالة ع ن لل ان أن  "إذا ت عق ال

ها في العق أو  ف عل و ال اع ووفقاً لل ا في ال ن أو الأق ي ال اد ال
ام م  ة أ ي خ ع م ع إلا  اءات ال ء في إج ائ ال ز لل ل، فلا  ق ع ال أن ي
ار  ل إخ ل، و ص عل ال ب  ل م اب م ج  فاء  ال ي  ل ال ت

قه ال ة حق ه ائ ال اءاال ا والإج ل وفقاً لل ل ب ق ي نة على ال ت ال
ة ف ة ال دها اللائ ادة  ."ت ل اللاح فإنه وفقا لل ي ح الق ل لل  ٣/ ٢٢ا 

اءات  الا  اع الاج ل دون ات ق ع ال افقة اللاحقة على ب ي ال ز لل فإنه 
ق ا ل الن للغ حق ل م ق   ع. خ علي ذات ال

 : از ل غ ال ق ه ره ال ل ا: أف   ثال
ادة  اب  ٢٤جاءت ال ن لأص لة ل علي أنه " ق انات ال ن ال م قان

ام   ل ال ق از على ال ن ام ا القان ام ه ة وفقاً لأح ه ان ال ق ال حق
وفات  ا ال ان الأخ ع رة في الق ق ه ال از وال ق الام ع حق ة ج ائ الق

از  ته ح ائ ال ق ال اعاة حق ل، وذل  ق ف على ال م ونفقات ال اً وفقاً ورس
ني ن ال ام القان ه  ."لأح ته في ال ائ ال ق ال اء حق اس ل فإنه  و

ا م و ال ة ورس ائ وفات الق ، وال از ز ل غ ال ق ، فإن ره ال ف  نفقات ال
م  ق از و ي ق الام ع حق .علي ج ه الأخ   ال

ها ح  از دون غ ق الام ع حق ة على  ل ه الأف ع الفقه ه وق ق 
از العامةاس ق الام م و  .)٧٣(ع م ذل حق أج ال عل  از ال ة ال ال ال

، و  ل أج آخ ال و وجات والع ا لو نفقات ال افق غ م م ب الأقارب. وعلي ال ج
اب  لة علي أص ق انات ال ته في ال ائ ال ل ال م تف ائفة وع ه ال عاد ه اس
أنه  ا  ا ن أن ال ق جاء ص ها. إلا أن اب الاشارة إل از العامة ال ق الام حق
ل  ق از على ال ن ام ا القان ام ه ة وفقاً لأح ه ان ال ق ال اب حق ن لأص

                                                 
ج )٧٣( ، م ته ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ ، ص م   .٤٥٦ع ساب
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ام  عال از""  ج ق الام ن أك  حق ع أن  ل ن انه  علي ال ل
ته  ائ ال ة ح ال ل أف ل  الا للق ك م ادة  لا ي ه ال اغة ه حا في ص وض
اح  از العامة  ق الام اب حق ا م أص از علي أ ل غ ال ق في ره ال

ة. ائج غ م ت علي ذل م ن ا ي فقة ل   ح ال
ه و  ق ال ان  حق ع م أن ح ال ره ال اف ما ق ا لا ن ا أن قة أ ال

ان  ق لات  ق رة علي ال ق ه ال ق ال ل حق ع ق ق ب ق أن ال الأخ ونع
ق. ق ه ال ل ح م ه ارخ نفاذ  ع ذل ل ك ال اذا ل ي ع  خاصة. فل ا ن ل

ادة على  اغة ال ع لإعادة ص از العامة.ال ق الام عاد حق اس   الأقل 
  المطلب الثاني

  أخطار وضمانات رهن المنقول غير الحيازي.
از  ل غ ال ق ام ره ال ي ت بها ن ات ال ي م ال ا الع س أن أوض
ته إلا  ائ ال اه إلي ال ن م ال ه ال ال ازة ال م نقل ح ي جاء علي رأسها ع و ال

ه ا اع أن ه د أما إلي ض ي ق ت ار ال ي م الأخ ها الع ت عل ا ق ي ي ة ت ل
 . ه ة ال ت ائ ل ان ال لقا، أو إلي فق ته م ائ ال ه م ال   ح ال

فا  ي حاول م خلال ال انات ال ي م ال لة الع ق انات ال ام ال م ن ا ق ل
ته و علي  ائ ال عح ال اه م ال م . ال ا ال ل إلي و لاع به ا ال ق ه

ا يلي: ع    ف
ع الأول: . الف ائ از علي ال ل غ ال ق ار ره ال   أخ
اني: ع ال . الف ائ ة ح ال ا انات ح   ض

  الفرع الأول
  أخطار رهن المنقول غير الحيازي بالنسبة للدائن.

ال ازة ال اه م نقل ح عفي ال ل ل ق ام ره ال ته  جاء ن ائ ال ن لل ه ال
ه  ائ وق انق ه ها ال ض إل ع ي ق ي ار ال ي م الأخ ل ذل معه الع وق ح

 . ع ار إلي ن ع الأولالأخ ائ  ال ه ال ت اع م د ل ي ق ت ار ال ه الاخ
ائ أما  ة ال ته ب  انيال ع ال ل  فق ال أم  اع ح ال د إلي ض ي

ف نو  ا يلي:س ه  لا م  اول 
ته -١ ائ ال ه ال ت اع م ه لها  ض ة حالات  ان ي ن ع ح أورد القان

فاء دي ه في اس ت ه م ائ لأنها ق تفق ن، و ال ه ل ال ق ع ال ه ه م ث ب ه
الات هي  :ال
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لها  - أ نة مع م ه ة ال ل لات ال ق لا ال لات اخ ق ه علي م ه : فإذا وقع ال ل م
ة ه خام أو الآلات غ م ال و  ك ها م الأم غ نة  ه لات ال ق ل ال اخ

ق  دت حق ، إلا أنه ل تع ه في ح الغ ار نفاذ ال غ م اس ة، فعلي ال ل ال
ي ت ه ال ت فق م ته  لات فإن ال ق ه ال ان علي ه ة و ال ه الأول ان ع ل 

 .  الاس
رته و  ادة ه ما ق ان على  ١٦ال اء ح ض ن فإنه "... وفي حالة إن م القان

ه  لاتها، وفي ه لات  ق ل تل ال ان إذا اخ ة  نفاذ ح ال ل لات م ق م
ة في  ل لات ال ق ع ال اه الغ على م ة ت اف ان ال ق ال او حق الة ت ال

ن لإ ه ال ة دي ل ح ب د  ة و ت اراً م ال ة اع ل لات ال ق الي ال ج
ا ، وفقاً لل لا ةتارخ الاخ ف ة ال دها اللائ ي ت   ." ال

مه عقار:  - ب ل ل ق ه إذا خ ال ه ال ت اع م اه ب  ض إذا قام ال
لات ال  ق ا فإن ال ه رس ه ث ره ل مه عقار  ن ل ه ل ال ق ل ال ن ت ه

ال ال و إلي عقارات  ه و ال ت ي  س ه ال لها ال ادةي   ذل وفقا لل
ني ح  ١٠٣٦ ن ال ي م القان ن ال ه قات العقار ال ي مل س ه ال ل ال

ات  ال وال ق الارتفاق والعقارات  جه خاص حق ل ب تع عقاراً و
ف عل ، ما ل ي ال فعة على ال د  ي تع اءات ال .والإن  ى غ ذل

ادة ر في ال ة فق ق ه ال اد حل له ع ا ح أنه " ١٥/١ وق حاول ال إذا أص
م  ق ، و اجهة الغ ان في م ال  نفاذ ح ال ام عقاراً  ل ال ق ال
ل ح  أش ب اقعة على العقار  ال ة الأخ ال ق الع ق ذل ال على ال

فة العقا ان في ص لاً"ال ان العقار م ه العقار إذا  ال   .ر 
ة  ي الأول ة في ت ان فإن الع ل ح ال الة أنه ل ت ت ه ال لاح في ه و
ارخ  وني، لا ب ل الال ه في ال ال ان ذاته  ن  تارخ نفاذ ح ال ت

. ه العقار ال فة العقار  ان في ص ل ح ال   ت
ا  ع ه ه ما ل إلا أنه  ت اج  ل الاح ق ته لل ائ ال ن لل ل، أنه لا  ال

عل  ققه إذا ل  ع ت ا وه ما  ن رس ه ا العقار ال ه ه ه على صف ال ش  ي
. ي فاء ال ه في اس ت اع م ا ي في ض ا ال م ل به ق ته ال   م

الال اه ق أخل  ن ال الة  ه ال ادة إلا أنه في ه ال ارد  ن  ٨ام ال م قان
ارض  ل م ع ق ق على ال ا  ائ  ار ال أخ ي  م ال لة ح تل ق انات ال ال
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ائ م  ا  ال ول ع الي م ال اه  ن ال ا. و ئ ا او ج ل ه  فاع  ع الان ت
ار.   اض

ار  ل فلا ت ه غ م م ل  ق ان العقار ال ال ال هأما إذا  لة في ه  م
ادة  الة ح أنه وفقا لل ة  ن ٣٢/٣ال ف ة ال ان في م اللائ فاذ ح ال

اجهة الغ و" ال م تارخ م ان على العقار  ة ل ال ة الأول ت د م ت
مة العقار  ع ل ها ال ي خ لات ال ق ان ال ا أنه ل  ل".  إشهاره في ال

ه وا ل لات م ق ع، فإنه، م مه ال ة ل ة ال ل لات ال ق ها م ال غ ل  خ
ه  ف ه العقار فإن ذل ل  ال فه العقار  ه في ص ته ره ل ال ى ل س ح

ادة  ح ال اه في ش ا أوض ه وفقا ل ت اع م ن. ١٦ب ض   م القان
٢- : ه ان ح ال لة غافلا ع ت فق ق انات ال ن ال ا  جاء قان ع ال

ه ذل م ض ت عل ا ق ي اع العامة ل ها للق ض ت ف ي ل  م ال اع ال
ته و  ائ ال ه م ال أث  م ذلح ال ان  م ال ة أث مق حالة زوال مل

لقا الة م ه ال ع ه ه ت، و رجعي، ح ل ي ال ت عل ة  ه ما ي القاع
أن و  ا ال ال ااالعامة في ه فاته علي ال اه وت ة ال ار مل اع ي  ي تق ل ل

أث رجعي، و  ه له  .زال مل أن ل ت  ، ه إن وج ها ال ل أح  م وه ما 
ج ي  ت ر ال ، و أوجه الق از ل غ ال ق ه ال ه هها ل ع ل  ي ت ال

ف ال الة  ه ال اق ه ف ن ع. وس ها ال ي ق ة ال ل ة ش الع اق ل ع م
ن. ه ال ال ان لل م ال ة مق   مل

  الفرع الثاني
  ضمانات حماية حق الدائن

ل  ن  ه ل ال ق قابلها إن ال ل، إلا أنه  ق ه ال قة ل ا ا ال ا غ م ال علي ال
ازة  ف  اه ال  ام ال فه م  ائ وخ ا ق ي قل ال ، م ي ت ي ال

ل  ق ع ع ال الي  ال ائ و اول ال ا ع م ع ه  ان ال ص ه أو اه ي إخفائه أو ت
داد حقه. عه واس   ب

ة  ل سائل ع ن ب ي لها ما ل تق از لا مع ل غ ال ق ا ره ال ا ع م ف
ته في  ائ ال ة ح ال ا ن ل ه ال ال ع ال ع و انات )٧٤(ت ع ض . فهل وف ال

                                                 
، ص  )٧٤( جع ساب ، م ل دون ت ق ته في ره ال ائ ال ة ال ا ، ح ي أح   .٩٠ع
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يلة ع ال ار ب ائ لاخ قة في ال ة ل ال ا لة  ق انات ال ن ال ي قان ق ازة 
. از ه ال لا م ال از ب ل غ ال ق    ره ال

١- : از ل غ ال ق ته في ره ال ائ ال ه ال ت ي م انات ت  ض
ل  ق ازته لل د م تارخ ح از ت ه ال ته في ال ائ ال ه ال ت كان م

ل ال  ازة ب ل نقل ال ع ق اس از فإن ال ل غ ال ق ن. أما في ره ال ه
اجهة  ه في م ل ه تارخ نفاذ ح ال ن تارخ ال وني ل ل الال ه في ال ال

ادة  ته ال ما أك ادة (: "ح ن ١١الغ وه ل  :)١١ال ال ه  ت على ال ي
ادة ( ن ) م ه٦وفقاً ل ال اجهة الغ ا القان ان في م   ."نفاذ ح ال

ع  ر ال ادة بل وق ق ن أنه " ١٦ج ال ان م القان  نفاذ ح ال
ل". ل قابل للف ل آخ  ق ال م ل  ق اه الغ إذا ل ال   ت
رت  لقة ح ق ة م ه ح ارخ ال ع ل ي ال ادة وق اع ة  ٩ال م اللائ

ة " ف ها ال ق عل ه ال ق الإشهار وتار علقة ب ل ال ال ة  ه انات ال ن لل
ات" ة في الإث س رات ال ة ال ل ح   .م ال

ادة  رت ذات ال ال ا ق ة ح ن على أنه " ٥/٣ك ه انات ال ن لل وت
ل ح ها م ال ق عل ه وال ق الإشهار وتار علقة ب ل ال راال ت ة ال

ات ة في الإث س   ."ال
ازة في  ل دون ح ق ته في ره ال ائ ال ن ال فاذ  ا ال ل ي الفقه أنه به ول

ازة ه ح قل إل ته ال ان ائ ال قف ال ه  نف م ن في ال ه يء ال ال
از  . .)٧٥(ال از ه ال ل م ال ضع أف ع ب ة ي ه ال   ون أنه به

ة: -٢ عاي ادة جاء ح ال ن ا ١٩ت ال لة ل علي أنه م قان ق انات ال ل
ل " ق ة ال ة معاي ة ال ال لة  ع ر ال ل م قاضي الأم ائ أن  لل

اء نفاذ ح  لاته أث ه وس ان ودفات م ال ل مق ل ع ه وم ج  والعقار ال ي
ل م أ ع ام  ل أو ال ق ف في ال م ال ق م ع ان لل  شأنه ال

ف في  ة أنه ق ت ال عاي ة ال . فإذا ت م ن ائ ق ال قاص م حق الان
عق  ا ورد  قاً ل ه  ة  ا ه أو الع ان ال ج في ص د إه ت وج ل أو ث ق ال
م  ي ومق ام ال ائ إل ل ال اءً على  لة ب ع ر ال ان فلقاضي الأم ال

                                                 
، ص  )٧٥( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٥٨٠محمد ي
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ا يلي:  ل  ق ل إصلاح ال -١ال ق ه على نفقة مال ال ان ام وص ل ال ق
ار...." الإخ دة  ة ال ي خلال ال ام أو ال  .ال

احة ل فق  ائ ص احة علي ح ال ص علي ال ص ع ق ح ل فإن ال و
ال  ة أو هلاك ال ع نق  انه ل اءات اللازمة م إصلاح وص ل الإج في 

ائ ح ال ي لل ن بل أع ه ني ال ن ال ل في القان ة وه ح ل  واردا م ق عاي
. ة الأخ ات الع أم   في ال

از  -٣ ا غ ح ن ره ه ل ال ق ل ال م دخ ع ائ  ة لل انه اضا ع ض وف ال
ادة  رته ال اره وه ما ق ي في حالة إفلاسه أو إع ال ال ة أم اءات ت في إج

ن ح ن " ٢٠/١ اره أو في م القان ي أو إعلان إع حالة إشهار إفلاس ال
ة ولا  فل ال ال ل في أم ة فال ه لات ال ق خل ال ة، لا ت اءات ال اذ إج ات
اذ  ء في ات ل ال ة ق ه لات م ق ه ال ن ه ،  أن ت ائ ان العام لل في ال

اءا ةإج ار أو ال  ."ت الإفلاس أو الإع
ق الأجل ال ا  ع ك ائ ب ز لل الة و  ه ال اماته في ه ال فاء  ي لل ح لل

ره ال ه وه ما ق في دي ل ما ل  ق ادة ال وفي ح ن أنه " ٢٠/٣ع في ال
ا  ام ه قه وفقاً لأح ة حق ه ائ ال قة  على ال ا ة ال الفق ها  ار إل الات ال ال

ه  ع ه اءات ب اذ إج ن ات فاء القان ان واس عق ال دة  قة ال لات وفقاً لل ق ال
لات وذل خلال عام على الأك م تارخ إشهار  ق ه ال نة به قه ال حق
اد  ل ال اعاة مقابل تع ة و اءات ال اذ إج ار أو ات الإفلاس أو إعلان الإع

ان..." عق ال د    .ال
الة  ه ال ع سق الأجل في ه قا للقاعو ادة ت اردة في ال  ٢٧٣/١ة العامة ال

أح حالات سق الأجل ح ن  ي  دت إفلاس ال ي ح ني وال ن ال م القان
ي في الأجل:  ق ح ال ن"  -١أنه " ص القان اره وفقا ل إذا شه إفلاسه أو إع

ه ا ه في ه ا از ي ل غ ال ق انة موعلي ذل فإن ره ال ه ل لا م ال ع 
ي و  س .ال از ه ال   ال

ة: -٤ ائ ات ال العق ته  ائ ال ان ح ال  ض
ل  ق ة ره ال ة ع آل ات ، وال ته ائ ال ة  ال ا ال ال إلى ال
ل  ي ت ات ال ي م العق لة، الع ق انات ال ن ت ال ازة، ت قان غ ال

ة ل  ا ا م ال .م ته ائ ال   ال
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ادة  ة الأولي م ال ه الفق م الإخلال أنه: " م ۲۸وم ذل ما ن عل مع ع
ة  امة تعادل  غ ال و عاق   ، ن آخ ها في أ قان ص عل ة أش م ة عق أ
ل م قام   ، إح هات العق ه أو  قل ع ألف ج ا لا  ن،  ي ال ال

ق  غ معال ال ل أو ب ال ة  ه ام أو أوصافه ال ق ل ال اته   ب
ائ ال ار  ، بل أم ال  ."الإض اه ق ال علي ال ع ل  لاح أن ال و

ام  ل ال ق غ معال ال ق ب ل أ ش  ه الق و ل اف ل ا ت ال أوصافه 
ائي ا .ال ائ ال ار  ة الإض ب وه ن ل  ل

ل ج ادة و ة م ال ان ة ال ارد  ۲۸اءت الفق امه ال ال ي حال إخلاله  عاق ال ل
ادة  فا  ١٠في ال اد في ال ع جل ال ة ال ا ل ع امه في ب ال ن، إ إذا أخل  م القان

ادة  ت ال ع اع ، ح  ام ل ال ق ن  ١٠على ال ل  ق ازة ال اه  فا ال اح
ال ل الأمانة و  ضعة علي س الأمانة ال ع إخلالا  ل  ق ه علي ال م حفا الي فإن ع

ه. وذل ة على أنه: "في ي ه الفق ها  ح ن ه ص عل امة ال الغ عاق  ا  ك
ادة  ال اردة  اماته ال الف ال ي ال  قة ال ا ة ال لاح  ۱۰الفق ن". و ا القان م ه

ف ال امه  ي لال الفة ال ا أن م امة فق ه الغ ه  ل معاق عل ق ال ال ا على ال
ها. ة الأولى م لاف الفق   دون ال 

ادة  ا جاءت ال ه ح  ۲۹ك فه  ن أو ت ه ال ال ي لل م اتلاف ال ل
، على أنه "ن  ن آخ ها في أ قان ص عل ة أش م ة عق أ م الإخلال  مع ع

ة لا تقل ع ثلاثة أ ال م ا لا عاق  ن،  ي ال ة ال امة تعادل  غ شه و
 : إح هات العق ه أو  ا  -١قل ع خ ألف ج ل أو أتلف ع ي ب ل م

امة  الغ عاق  امه... و الفة لأح ال ه  ف  ل أو ت ال ه  ام ال ل ال ق ال
ف  اءات ال قل إج ل م ع قة  ا ة ال الفق ها  ص عل ق  علىال ل  ق ال

ائ ال ار    ."الإض
ة دون  ان ة ال ا جاءت الفق . ب ي ق ال على ال ة الأولي ل وق جاءت الفق
ه  ت ه عاق م ي الي  ال ، و ف قلة لل ع ه الأفعال ال ر م ي ل  أن ت ت

. وق  ائ أو الغ ي أو أح ال اء ال ان، س ا  ة الأفعال أ ه الأفعال عق رت له تق
ن   ي ال ار ال امة تعادل مق ة الأولى وهي غ ها في الفق ص عل امة ال الغ

. ٥٠أدني  ه، فق دون ال   ألف ج
ة الأولي م  ه م ق ال في الفق ا ذه إل ع  اف ال ا لا ن قة أن وال

ادة  ن ٢٩ال ي  الة ال ت ال، علي ال ، وذل علي الع م ي م ه ال فعل ال
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ادة  ن، و  ٢٨م ال ه ال ال غ معال ال م ب ق ل م  ي جعل ال عاما ل ال
الفة الال  اءات على م ران ج ادت تق ل م ال أن  ا  ان سلامة عل ام 

ه ان و  .)٧٦(ال ا  ن أ ه ال ال د تغ معال ال م م ع ق ج ان ال ه ذا  ت م
ا  ائي فإنه و ال ه الق ال اف ل ن ال عات اب أولي،  ت م  ل م ي ما ل

ي و  ة ال ائي.ج ة الق ال اف ل ا ت ال ا    الاتلاف أ
ادة  ا ن ال ة لل "على أن:  ٣١ك ول ع الإدارة الفعل عاق ال

رة ع الأفعال  ق ة ال ات العق ار ب ن، الاع ا القان ام ه الفة لأح ال ت  ي ت ال
ه إرادته  ه بها وات ، وث عل ار اب ال الاع اس ول ة  إذا ارت ال
ه م  ا   فاء  ام ع ال ال لا  ار م ن ال الاع ابها، و لارت

ات". ة وتع ات مال  عق
قة ش  ا ائ ال ت ال ارا. فإن فإذا ل  م ا اع ان ش عي، بل 

ة لل  ول ع الإدارة الفعل ائ تقع على عات ال رة ع تل ال ق ات ال العق
اب ال  اس ول م  اب الفعل ال ن ارت أن  و  . إلا أن ذل م ار الاع

اء ال ابها. وذا ت ال ه إرادته لارت ه، وت ه  ، وأن ي عل ار ر ع الاع ق
ل ال  ، ي ة أو تع ة مال ن عق ا القان ص ه الف ل أ فعل م

. ام ال اء  ا ال فاء به ار ال   الاع
  الفصل الثاني

  انشاء حق رهن المنقول غير الحيازي ونفاذه
ي في أن  س ه ال از وال ه ال لا م ال از مع  ل غ ال ق ف ره ال ي

ه ال ره عق ال ا م ان، وأنه م ال اه أو مق ته وال ائ ال لا م ال مه   ي
في  ن ل ه ال ال ا على ال ته حقا ع ائ ال ح ال ي ت ان ال د ال م عق
ف  ا ي د.  امه ع الأجل ال ال ي  في ال ال إذا ل ي ا ال ائ حقه م ث ه ال

و  از معه في ض ل غ ال ق ة للعق وهي ره ال ض ان ال فاء الأر رة اس
. ل وال ضاء وال   ال

اء  لف في الاج ا أنه   ، ام العق ة اللازمة لأب ل لف معه في ال إلا أنه 
. اجهة الغ ه في م فاذ ح ال اع ل   واج الات

                                                 
ة ال )٧٦( ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ جع سابم ، م ته ائ ال رة لل   .٤٧٧، ص ق
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عق عق  از أن ي ل غ ال ق ته  ره ال ائ ال ة ال ا في ل فلا 
م ا ، بل يل از ل غ ال ق و انعقاد عق ره ال ان وش ل م ار ا  ه م ل

ن  ي  ح ح جه ال ه علي ال ه عق ال ته  ائ ال م ال ق ل أن  الإضافة ل
ته ائ ال ا  ال ، م اجهة الغ ا في م ع  ناف لا م حقي ال ع  م ال

هو  ا ح ال ا م ة وه ل الأول ا الف ف ن ال الأول م ه . وس
ل  اول في الف از علي أن ن ل غ ال ق اء ح ره ال ة لإن ض و ال ال

ان ة لانعقاد ال و ال ل و ال . ي ال و نفاذه في ح الغ ا ش ق ه وعلي ذل 
الي: ل إلي م علي ال ال   الف

ة ال الأول: ض و ال . ال از ل غ ال ق   لانعقاد عق ره ال
اني: و نفاذه.  ال ال ه وش ة لانعقاد ح ال ل و ال   ال

  المبحث الأول
  الشروط الموضوعية لانعقاد عقد رهن المنقول غير الحيازي

فة عامة م  د  ه العق ل ا ما ت اره عق اع ازة  ل دون ح ق ل ره ال ي
ان ال اف أر ب ت . وج ل وس اف العق وم ا، م رضاء أ عق ص ي ي عق ل

 ، اف العق ع أ دا أ صادرا م ج ج ن م ضاء أن  اف ال ل ب و للق
ب  ا م ع ا العق وخال ام ه ة لإب ل ة ال ن ة القان الأهل اف  ع الأ ا ب وص

غلال. وأما ال اه، واس ، وك ل ، وت ي الإرادة م غل و ال فاء ال ل اس ل ف
ن. وأما ال في عق ره  ام ال ن والال ه ال ال ال علقة  ع وال ها ال ل ي
ا  از ل ه ال ي وال س ه ال لا م ال ه ع  لاف  از فلا اخ ل غ ال ق ال

ضاء و س لا م ع ال راسة  افي ب ل غ ال ق ل في عق ره ال . ال ز
الي: ال علي ال ال ل م   وذل في م

ل الأول: ن. ال ه ال ال ة ال ان ومل اف عق ال   أ
اني: ل ال . ال از ه غ ال ل عق ال   م

  المطلب الأول
  عقد الضمان وملكية المال المرهونأطراف 

ع  افه على انعقاده، وأن ي ع ا اضي ج ة انعقاد العق ت ي ص لاء تق ه
ة م  اف خال ن إرادة الأ ل ان ت ، و ه ام عق ال ة اللازمة لإب الأهل اف  الأ
م  ل فإن مق اع العامة،  ب الإرادة ع الق لاف ع م اخ ا لع ب الإرادة. ون ع
اح  إ في  ف ن ن. وس ه ال ال ا لل نه مال فة إلا ل ا ال ان لا  ه ال
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ان  اف عق ال ة العق أ ل  يه للق ها ل اف اج ت ة ال ل الأهل ل، و  ق ال
ا ع ال اول في الف ا ن ع الأول، ب ن. في الف ه ال ال ه لل ة ال ل  و ني مل

الي: ل علي ال ال ا ال   تق ه
ع الأول ان و  :الف اف عق ال .أ ه   أهل

اني: ع ال اه الف ة ال ازته ل و مل ن.ح ه ال ال   ل
  الفرع الأول

  الضمان وأهليتهمأطراف عقد 
اج  ان ال اف عق ال ي أ عل ب ع ما ي ا الف اول في ه ف ن ه س اض ت

ان و  ا علي انعقاد عق ال عق ه ي ي ف ح ل  ها في  اف اج ت ة ال ل الأهل
ا.  ضاء ص   ال

ان :أولا اف عق ال   : أ
، س ه د ال ان تع عق د ال ل عام م عق ازا،  ا أو ح ا رس ان ره اء 

ا  ا ت ح حقا ع اه ل ها ال عق ي  ه، و ال ل ته علي مال  ائ ال ا لل هي وفقا له
فه اه و ال ا ال ف ه عق ب  ه م ت لقي ح ال ته ه م . وال ته ائ ال ال

ن. أ ام ال اه فه صاح الال ادة ما ال دته ال ي  ١٠٣٢/١فق ح ن ال فه 
ه  ل ال  ي  ا  ال ل ع ف ن م الغ أ  ا ق  ن،  ام ال الال

ل ق ي  ه ح ل عقار  ه  ا  الأب اب ض  ل أو لآخ  اء الأب ق ال إع
ف في عق ال اجه و  ي  اك ال ن لازما اش الة لا  ه ال في في ه ، بل  ه

ل م ال . و رضاء  ته ائ ال ي وال ل الع في ف أن  ل  علي ذل فإنه  الق
ه ته و عق ال ائ ال اه وال ا ال ا إرادتان ه ه رت م ي ص ان فق أنعق  م ق ا م
ه   .)٧٧(عق ال

ه بل ه  فا في عق ال ي  ن ال ه وعلي ذل فلا  أن  فا  ن 
ا و ف ان راه ن. ول ق إذا  ام ال الال ي  ه ال ف فة لا  ه ال فا به ن  ه 

ع فا في   ال ي  ن ال ي ان  س ه ال از أو في ال ه ال اء في ال س
الات ع ال ه في ج   .عق ال

اف عق أ عل  ا ي ع ال  أما  ده ال از فق ح ل غ ال ق ارد ره ال
ادة  أنه  ١/٨في ال ن  انم القان م ال ي ومق ائ وال ارد "ال ي ال " وه ذات ال

                                                 
زاق ال )٧٧( ، ص ع ال جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر   .٢٣٠ه
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لة  ق انات ال ن ال ادة الأولي م قان ا ال ي أوردته أ ان وال اف ح ال لأ
إنه "ال ان  ف ح ال ة ح ع ف ه ال ادة الأولي م لائ ل ال ي  و الع

قع عي ال  م  ال ان ال ج عق ال ام  ل ال ق ي على ال ائ وال ب ال
ان م ال . ومق ام أو دي ال فاء  ع ما يلي: ان لل ا ال لاح على ه   و

الاتأولا ع ال ان في ج م ال ي ومق ق ب ال ع ق ف ول  ب  : أن ال
ه الي ه نف ال اه و ي ه ال ان ال م  ما إذا  اه مق ان أو أن ال م ال مق

غاضى ع  ي م الغ وه ما ي ل ع ف ان ه  عاال ضع الأك ش وال  ال
ان. م ال اه مق ه ال ي ه نف ه ال   ن 

ح تع  غ م وض ادة وذل على ال ارد في ال ان ال م ال ح ت  ١/٦مق
املى أن "ع ل ال ق ان: مال ال م ال " وه ذات مق ي أو الغ اء ال ، س

ن. ة للقان ف ة ال ادة الأولي م اللائ ارد في ال ع ال اف مع و  ال ه ما ي
ادة  ف ال نة ح ع عاملات ال ذجي لل ال ال ن ن ال ارد في قان ع ال ال

ان  ة مانح ح ال ان أ ال ل the grantorال   حأنه "ال ال ي
ه ش اخ ي  ه أو ي ي ه     ."ي

اف العق ح  ي لأ ل ع ت ا ال قع في ه ذجي ل  ن ال إلا أن القان
أم ة في تع اتفاق ال ان ادة ال دت ال اف العق   security agreementح أن أ

ا مانح ال تهو   the grantorه ائ ال الي ل، و secured creditor ال  ت ال
. فا في العق ي  ن ال   ك

ا: ع ق جعل للعق ثلاثة  ثان ادة في أن ال اغة ال ه الع في ص ا 
ه ثلاثة  ن لعق ال را عقلا أن  ان م الات وذل ون  ع ال اف في ج أ
اد دي على  ان س لة ل ق اته ال ل ه أح م ي ال ي ل الع ف اف في حاله ال أ

. ش ائه اد دي على أح أب انا ل اته ض ل ه م م الأب أو الأم ب ق ا   آخ 
ن  ه ل ال ق اه مال ال ي ه ذاته ال ان ال ل في حالة ما إذا  ل ل إلا أنه لا م

ان. م ال ه مق الي ه نف ال   و
ا: ات ال ثال أم د ال ه م عق غ از ه  ل غ ال ق ة أن عق ره ال ع

أم  م ال اه مق ي ه ال ان ال ي إذا  ائ وال ا ال في العق ه ن  ل أن  ي
د  وم وج ر لل ي فلا م ل ع ف اه ه  ان إ ال م ال ان مق ي. فإنه إذا  الع
ه  اء في ال ن ال س ر في القان ق ه ف ال ف ثال لعق ال ي  ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩٤٠ 

از أن  ي أو ال س الة هال ه ال ه في ه اف عق ال ي أ ل الع ف ائ وال ا فق ال
فا في عو  ي  ن ال م أن  ه و لا يل ام ال ز اب ، بل  ه ي ق ال ل رف ال

.    ذل
ق على تع ح  ة ق أ ن ن أن اللائ ة للقان ف ة ال ع إلى اللائ ج ال و

اغة تع  ل ص ، ول ع ا ه ان  ه ال اف عق ال اول أ ان ق ت عق ال
ة  ادة الأولي م اللائ دت ال قة، ح ح ا ب ال ا م الع ع لافى  ل ق ي

ان" م ال ي ومق ائ وال ي أو ب ال ائ وال أنه "ال اف العق    .أ
ة  اف العق في اللائ ي أ اءة الأولي ل ه م الق غ م أنه ق  وعلي ال

اف العق ب ال ي أ ع في ت ق ال اني، ح ف ة أنها تلاف الع ال ف
د  ا ح . ب ائ ي وال الة الأولي على ال اف العق في ال ق أ : ح  حال

ان. م ال ي ومق ائ وال ة ال ان الة ال اف العق في ال   أ
ال ي هات ال م ت اغة ع ه ال ع ه ق إلا أنه  ي  الة ال ا هي ال . ف

ها أ . و ف ي ائ وال ان اف العق على ال م ال ها مق ي ي ف الة ال ما هي ال
الة  أن ال ع  ه ال اج ما ق هل اس ان م ال . وأن  فا ثلاثا في العق ن  ل

ها ن ف ي  ي و  الأولي ال ا ال ف ه االعق ب  ع ال ال ائ هي  ي ال لة ال
م ال اه مق ه ال ي ه نف ها ال ة و ن ف ان الة ال ن ال ا ت د ان ب ي ح ال

ع  ي و ال ائ وال أنه ال اف العق  ها أ ن ف ي  الة ال ان هي ال م ال مق
ي  ق ة  ن ص القان اغة ال . إلا أن ح ص ي ا لل ا ضام لا ع اه  ال

ي و  ح وال ض .ال ه لل ا  ك ال م ت   ع
ل ب لف  ة على الع الأول في الف ف ة ال ارد في اللائ ع ال قي ال ا أ ك

ي ومق يال غاضي ع أن ال ان وال ق –م ال الة الأولي ه  -ا نع في ال
م ن مق لي أن  اقع الع ر في ال عا ح ي الة الأك ش ان وهي ال م ال  مق

. ا م الغ لا ع ان    ال
ي  اك ال وم اش ا ل ال ح اس في اش ع على الع ال قي ال ا أ ك

ف في  ة وهيك ان الة ال ه في ال ق –عق ال م  –ا نع ن مق ي  الة ال ال
ي  عق العق ب ال في ان ي الي  ال ا. و لا ع ها م الغ أ  ان ف ال

ا وال ف في العق  ي  د ال ا وج اجة إلى اش ان دون ال م ال ي مق ل الع ف
ا.    س ان اوض
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اء علي ما س أنه و ان  م ال ق ن ذاته ل القان ارد  ع ال ء ال  وفي ض
ق" ي أو الغمال ال اء ال ، س ام يل  ."ل ال ح تع لاثة نق ب ال لافي الع فإنه ل

اغة ال م ب ص ن "العق ال اف العق ل أ عل  ا ي ن  م قان ائ ومق ال
ان لا ال ي أو  ان ال اء  اه س الة ال ه ال ان في ه م ال ل مق ..." ح 

 . ا م الغ   ع
م  ي و مق ق ب ال اد ف ة م أ في ع ر ذات ال ع ق  قة أن ال وال

ل اهله ب ان م ارد أن  ال ع ال ه ال ان  ما ن عل م ال لح مق م
ادة  ادة  ١في ال ه ل ي. و م ذل ما ت عل ل الع ف ي و ال لا م ال  ١٠ل 

ج عق  ان  م ال ي أو مق ل أمانة في ي ال ق ع ال ح ن أنه "
ان..." ان  الاك ال ل و اك داعي ل الول  ه ع علي أنه " فاء 

ادة  ر في ال ان..." وه ما ت ج عق ال ان  م ال ل أمانة في ي مق ق  ١ال
ادة  لي، ال ق ل ال ق ادة ٧في تع ال ادة ٨، ال ادة ١٤، ال   .٢٦، ال

ت أ قو  ي و ت ع ب ال ح ال ا علي خل ال م وض ان ع م ال مق
ادة  ارد في ال ه م اللا ٢ال ن وه ام القان ة ح ن علي أنه "ت أح ف ة ال ئ

نة ق ال ق ة على ال ي .اللائ ئ ل إقامة أو ال ال ن م .. على أن 
قع في  ل  ف م ال ي ت ا ال ه وع أ م ان أو أح ف م ال ي أو مق ال ال لأع

ة..." رة م الع ه   .ج
ع ق  اضح أن ال ارة ح وم ال ال ال الأع لة  ق انات ال أراد ر ال

ال  ي لأع ئ ل إقامة أو ال ال ن م اناش على أن  م ال ي أو مق أو  ال
ة. رة م الع ه قع في ج ل  ف م ال ي ت ا ال ه وع أ م   أح ف

ا ن أنه م الغ ال ا إلا أن اه ح ال  غ م وض ا هل فعلي ال ي اضح ت
ن  ن  أن  ام ال ف الال ي ب اره ال اع ي  ا ال علي ال قع ه
ا  . أما أن ه اله في م ء م أع ة أو ت ج ل م أجل ته له علي ال ح

ل ق ان ال م ال ه في مق اف غي ت . و  ال ي ي أم م الغ ان ال اء  ان س ذا 
ا م ال امق ي و ن م الغ فهل  ت لا م ال ا ال في  ان، ف ه م ال مق

م ا ي أو مق ا فق ال ه ا ال في أح اف ه في ب ا مع أم أنه  اش ان ت ل
ادة. و  اغة ال ن أك دقة و ن أنه  علي ال ص ادة ل يل ال ا في ع تع ي ت

أن. ا ال   ه
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١٩٤٢ 

إ ع  ال ال ا ن ل فإن اد ل ل ه ال اغة ه اه عادة ص ع ع ال ال
ه لح واح و  عارف عل لح ال قاء علي ال ان أو الا م ال اهو ه مق  ه ال

ق و  ف ع ب الا  ان ال م ال ي ومق ن ه"ال ل م " ما ل  لفا ل ا م اك ح
ي و  يال ل الع ف ادة علي ح  ال ت ال ان  أ فق إذا ان اه إذا  علي ال

ي و  . و لا ه ال ي أو الع ل الع ف ا  علي  علي ال الة ا ه ال في ه
اح  " لإ ان م الغ م ض أنه مق ا أو  لا ع إنه "ك ان  م ال ي مق ع ت ال

مه لأ ان علي ع م ال لح مق ام م ه لا اس ة ال  ص لا م خ ل  نه 
ي ال  قا.اه و ال ا سا ا أوض ي  ل الع ف   ال

نة ال و  عاملات ال ام ال ارة ل غة ال غ م ال قة أنه علي ال ال
ف  م ان ي ه يل ا مع و ذجي ل  ش ن ال ال، إلا أن القان ن ه ال وضع

ال ال  ن ن ال ، ن أن قان ن ال ، فعلي الع م القان ي  ذجي لبها ال
ي و  ا في ال ا مع و ل ش ن ذاته ق أك ي ل ت القان ان بل أن دل م ال لا مق

اء از إع اص و  علي ج ي للأش ع ان ال ان الائ اغ في ض ي ال ل ل  ال
ارة، ح  ارسة ال ة اللازمة ل ن اءات القان في الإج ان ق اس ل علي الائ ال

ان لي.   أخ الائ هي ال وع صغ لل ل  وع صغ م ال ء م ل
ان  ل إلي الائ ص ر أك م ال ذجي م اتاحة ق ن ال اف القان ا مع أه اش وذل ت

greater access to credit وعات ، بل ولل غ الغة ال وعات  . ل فق لل
ي لا  ة ال ة ال ي في الأن ع أو ح أ  ي ل ت ارسها اال ل اج م  لي ال

ل خاص ي في س    .)٧٨(ل رس
ا معو  ع ش تهل هل اش ال ائ ال ه في ال اف م ت   ؟ ا يل

ا أن  از و س ان أوض ه ال لا م عق ال يفي  س ه ال ا  ال ه
. و  ته ائ ال اه وال ا مال ل أ صفة خاصة في أ ع ل ي قة أن ال ه ال

ا ر  ام ره ائ  له إب ع ال . و ف قه ق انا ل ازا ض ا أو ح ع س ل فإن ج
. ه او علي الغ ام عل انا لال اله ض ه ره أم اص    الأش

از ح ل غ ال ق لف في ره ال ادة الأولي  إلا أن الأم  ف ال م ع
أنه " ائ  ن ال ن له م الالقان ل ال ا ال ارس ن ي ت هات ال ك أو ال

                                                 
)78(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p. 6-7. 



  ٢٠١٥لسنه  ١١٥دراسة تحليلية لإشكاليات حق الضمان وفقا للقانون 

  د. فاطمة جلال عبدالله

 

١٩٤٣ 

ان وف ل أو الائ ة لل ان اص ال هات والأش ها م ال ة وغ ده اللائ ا ت قاً ل
ة ف    ."ال

اما خاصا لا عاما و  لة ن ق انات ال ام ال ع ق جعل م ن ن ال ل 
ه  امي ال ي و ك س فال ائ الاس ع ال از فلا  ل ل ال ق ام ره ال ادة ب

ع  ي بل ق ال ل اللازم لل ح ال از مقابل م ع م غ ال ذل علي ن
: ائ   ال

ل.  -١ ا ال ارس ن ي ت هات ال ك وال ة الأولي هي ال  الف
ده  -٢ ا ت ان وفقاً ل ل أو الائ ة لل ان اص ال هات والأش ة فهي ال ان ة ال أما الف

ة  ة.اللائ ف  ال
ادة الأولي ن انه أك ارد في ال ع ال ة ن أن ال ف ة ال ع إلي اللائ ج ال  و

ن و  القان ارد  ع ال ل علي ال ق ام ره ال إب ح له  ائ ال لة لل ة أم أضاف ع
ارس  ي ت هات ال ك أو ال ن له م ال أنه "ال ائ  ف ال از ح ع غ ال

ا ان هات والأش ها م ال ل وغ ان  ال ل أو الائ ة لل ان لو ص ال   :ت
ل في م -١ الع خ لها  ل ال ات ال س ك وم   .ال
لي في م -٢ أج ال ا ال ارسة ن خ لها  هات ال ات وال   .ال
ل  -٣ ا ال ارسة ن خ لها  ات ال ة وال ات الأهل س ات وال ال

غ في مم   .اهي ال
ان أو  -٤ ل أو ائ ق ت ة ب ت علقة أو م ة م ارسة أن خ لها  هات ال ال

ه ذل خ لها  ها ال ا عة ن ي    .تق
لات  -٥ ق ارة ال ة ت اولة أن خ لها  ة ال د آت الف ارة ول اص الاع الأش

دها ي ت ا ال ها وفقا لل ان عل ز ق ض ي  ة ال  .اله
ی ر  -٦ ع مان اص ال ارة والأش اص الاع ة الأش ل ق ال ام حق خ اس

ة   ."الف
فة و  ن ال ل ت . و ب ا فاصلا ب الف ل ح ة وفقا ل ف ة ال ع اللائ ل ت

ح لها  هات ال ن م ال ته هي أن  ائ ال ع في ال دها ال ي ح ة ال الأساس
ح ال نا  ام قان قة ل ا ا ال ا ل ال ع ذ  ض علي ذل  ا نع قة أن ل. وال

ل  اص علي ال ل الأش ل ح ه ها م ت ت عل از وما ت ل غ ال ق ره ال
ا و اللازم له مع  ن ي م قه ال ائ ل ان ال ا ض ل را ع ا لا ن م ا. فإن ائ ج

ا إب ح له  ته ال ائ ال هات ل ال از علي ال ل غ ال ق م ره ال
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١٩٤٤ 

ل علي  اغ في ال اد ال ء الأف ل، ح ي ذل م ل ح ال ح لها  ال
لا م  ة ب غ وعات ال ال ة ق ت  فائ ل  ح ال ي ت هات ال ل، لل ال

ه الا ي  قاء ال ء للأقارب أو الأص داد الل ا اس اض إذا ض .ق اله   أم
نا  ح له قان ائ إلي ف وه ال قة ال ع ق ق تف أن ال ل  ولا  الق

ة  أح الأن ل  . و ح ال ائ اولها ال ي ي ارة ال ل دون ال ان لل ائ ال ال
ة ا ن ذل م ض الأن ها و ان  ارس ح له  ارة ال لا ل ان ال  لا 

و  .ج ائ ه ال م   لع
ف الأساسي م هو  اني أن اله ام الأه ر ح اذنا ال ن ه  اس ا القان

ار و  ع الاس ائ اللهت ا ال ل دائ ون امه  ف م أح ه ا لا  ، فه
قه على  ان حق ل ل ها ان ت ز لها فق دون غ ي  ائ هي ال ائفة م ال ال

ا ل ره ق اع  ره ال قا للق ن  ه ت اي ائ فان ح ه م ال ، اما غ از غ ح
اردة في  اصة ال انات ال ة او ال ات الع أم ان ال ني  ن ال العامة في القان

ها في ال ص عل ارة او ال ن ال   .)٧٩(ف خاصقان
ه في  اف ع ت ا اش ال له ل ل اذنا في ت اف اس ا ن ا ون وأن  ، إلا أن ائ ال

ان  ل علي الائ ن ال ان أن  ا ل ا ان  ع في ذل فق  اف ال لا ن
ن  ي و أن  ع م صفات في ال ه ال هلاك، ما ن عل اج لا الاس اف الإن لأه
ة  رة م الع ه ان في ج ة م الائ ف وعه ال ي أو أح ف ئ اله ال م أع

اح ب ح له مع ال ائ م غ ال لة مع ال ق انات ال ام ال  ن
ان.   الائ

ي ه  ان ال ة أقل أو  فائ ار  اض م أح ال ي الاق ان امام ال اذا ل  ف
ون  ائع ب ه ال ائه ه ع علي إع ع آخ وه م ي م م اجها ال ائع 

قه ل ل ق ان م ة  تق ض اذا  .فائ اع فل ق الاس ع الأم و ع ال
ل لة  ق انات ال ك و  ال ا علي ال ا له م م ان  ما ت ح الائ جهات م

ائع.  لاته، ث  ال ق ان أح م ه  ة  فائ اض م ال  ي إلي الاق ال
ا ال  ا ن أن ه ة. ل ل اة الع ا الأم ه أم شائع في ال ق ع ما وه

اج. الإن ار  د إلي الإض ع فه واقعا ق ي   أراده ال
                                                 

ني،  )٧٩( ن ال ان في القان ام الائ ج في أح اني، ال ي الأه ام ال   .٢٢٥، ص ٢٠٢١ح
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ل  ة في اب ف ة ال يل اللائ الفعل تع اص  )٨٠(٢٠٢٠وق ت  إضافة الأش
قه  ان حق ح له  ان ال ي الائ ة الأولي في مان ارها الف اع ع  ال

ائ فة ال ع  ال ح له  ل، أ ال ق ته ان م ل غ ال ق ج ره م  
، و  از ف ح ي ته ن ال عة القان ا مع  اش ع ق أح ذل ت ق أن ال إلي نع

ان و  ل علي الائ ل ال ه ه.ت لف ل ت   تقل
ا ل  اخ ق اف عق ره ال قة ب أ ف ال فإنه  ال از و  غ ال

ادة الأولي الإشهار و  ه ال ف أنهم اللاال ع ة  ف ة ال ق " ئ ال القائ 
ه  الأصالة ع نف اء  ل، س ه وال في ال اض عل يله ولغائه والاع الإشهار وتع

ه ة ع صاح ال ال ا ال   ."أو 
ا ق  ه  ته صاح ح ال ائ ال ن ال ال الإشهار ق  وعلي ذل فإن 

ته ائ ال ب ع ال ا آخ ي ه  ن ش اءات شه ح ال اذ إج ه في ات وق
يله أو الغائه. ل تع   أو 

. ه اف عق ال ة أ ا: أهل   ثان
ه ال لا م ال ه في  لافا ع أهل ا لا ن اخ اه فإن ة ال ة لأهل ال از أما 

يو  س ه ال ة  .ال ال ف  ال ال از م أع ل غ ال ق ع ره ال ح 
ا ، و اه ا فإن الأم لل ان قاص ش أما إذا  الغا ل ال اه  ن ال الي  ان  ل

الة  ن العق في ال ا ح  لا ع ي أم  اه ه ذاته ال ان ال ع علي ما إذا 
ال لا للأ ن قا ر  فع و ال ا ب ال ا  )٨١(الأولي دائ ا ضار م ن عق ا  ب

ن  ة  ان الة ال انا في ال قابل لا م ه  م ال لقا، ما ل  ق ق لانا م لا  ا

                                                 
زرا )٨٠( ار رئ ال ة ق س ة ال ر في ال لة، ال ق انات ال ن ال ة لقان ف ة ال يل اللائ ع ء ب

ارخ  ل  ١٥ب   .٢٠٢٠إب
إ )٨١( ة  ال ه ح ال اه وح ته وذل و ن لل ائ ال ه دون ال ادة فقال ال م  ١٣٨ا لل

ني ن ال ال الع" القان ي حقا في إ عاق ن لأح ال عاق الآخ أن ي ق فل للإذا جعل القان
ا ال ادة  ."به ة وفقا لل ة أو ال الإجازة ال ه  ال ال ول ال في إ ن  ١٣٩و م القان

جعي  ق الأث ال ه لا م وق الإجازة و ل  ام ال ن للإجازة اث رجعي م وق إب ني، و ال
ي دون ال عاق ا ب ال ش على العلاقة  غه س ال ع بل ه و ل لا  ق ة م اع ناق الأهل ، فإذا  غ

لا  ل إلى ال م ق قل ال ته و ائ ال ال ع، فإن الإجازة لا ت  ه ث أجاز ال ه قام ب
. ه   ال
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١٩٤٦ 

ا ه  ن ال الة  ه ال ر و ففي ه فع وال ا ب ال ا دائ ة له ا لا ل الي قا ال
لا. ا ال لا    للإ

ي  ة ال ال اغة ال از ووفقا لل ل غ ال ق ع في ره ال ال أن ال ل ما ه و
يلها ق أش  ع ا ب ه و  أن ال فا في عق ال ي  لا ن ال اه  ان ال ل 

الة  ه ال ا وه في ه ة له و ع ال ا  الين نافعا نفعا م غ  ال في له بل فإنه 
الة، ما ل س الأدراك و  ه ال فا في ه ي  ا ال ه اش م م ر ع ا ن ع فإن ال

ان. م ال اه مق ه ال    ه نف
تهأما  ائ ال ه ال از ال  أن  :ع أهل ه ال فإنه علي الع م ال

ة على  اف ام ال قع على عاتقه الال ف لأنه  ة ال أهل ه  ته  ائ ال ع ال ي
از  ل غ ال ق ته في ره ال ائ ال ه ال غلاله، ن أن أهل ن واس ه يء ال ال

ي، في  س ه ال ه مع ال ا ا ت لا نافعا م ن ع ازة  ل دون ح ق أن ره ال
ائ ه م العق ،لل اهفال ان واح ه ال مة ل ل ته د ال ائ ال ل ال ، دون أن 

ف  ة ال اف أهل م ت الي لا يل ال امات، و ا في أ ال ته  ائ ال في ال
اه    .)٨٢(ال

ا، ف ا مع ته ش ائ ال ان ال ار إنه  أن يأما إذا  ع ال الاع
ة أداء و  ادة أهل ها ال ي أوض ني ح ن ٥٣ال ن ال ع / ب م القان علي ت

ه " أهل ع  ائهال ال ها س إن ع ي  ود ال ن في ال رها القان ق ي   ."، أو ال
ل إلا إذ اء ال ع إع ز لل ال ان وعلي ذل فإنه و الأصل لا  ا 

ح  ني  ه القان ا اولة ن ة م اس ان م نا أو  اولها قان ي ي ة ال م ض الأن
الأجل.   اعة 

  الفرع الثاني
  ملكية الراهن وحيازته للمنقول المرهون

ا  اه مال ن ال از أن  ه ال ي وال س ه ال ل م ال ع في  اش ال
ا ه ص عق ال ع ي ى  ن ح ه ال ال لة فق جاءت لل ق انات ال ة لل ال . أما 

ادة ( و اللازمة في م له ح تق  )٧ال د ال لة ل ق انات ال ن ال م قان
ه أو علي غ ام عل ان لال ل  ق ادة (" ه ح نم ا ٢اعاة ح ال ) م ه

                                                 
ة  )٨٢( ات ال أم ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال لل ع ال
وع مو  اغي، م ح ال ار أح م ح ال ة، ت امي، الع   .٢٦٧، هام ص ٢٠٠٦ة ال
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ة، وأ الأهل عاً  ان م م ال ي أو مق ن ال ن  أن  االقان ن له ح إن ء ن 
ام ل ال ق ان على ال   ."ح ال

ان  اء ح ال اه له ح إن ن ال قة ق اش أن  ا ادة ال الي فإن ال ال و
ان. ا ال اء ه ن لل ح إن ي  ضح م ، إلا أنها ل ت ام ل ال ق   على ال

ادة   رته ال ي ن على أنه " ٨وه ما  ن وال اء ح  م القان لإن
افه ان و نفاذه ب أ اء  -٢...ض إن لا  ان م م ال ن مق ان أن  ح ال

... ام ل ال ق   ."علي ال
ان  م ال ن مق إن  د  ق ي ال ان""و ت اء ح ال إن لا  م  م

م  ة مق ن. ح ن انه أش مل اد الأخ م ذات القان خلال ال إلى ال
ان ع  ال ل في  ق م ال ازة مق ا اش ح اد ب ع ال ام في  ل ال ق لل

الات.   ال
ان وال م ال لا م تع مق ة  في  ل ادة الأولي ال دت ال ل ح ح ق

أنه " ل  ق ف ال ل مع قائ ح ع ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق كل م
ك ل م ال م ي أو مق ا لل لي "ان"  ق ل ال ق ف ال قع ع اد ال ل ال ق ال

ة لاً في مل ده م م ا وج ف مق ا ع ان"  م ال ي أو مق أنه "مال ال ان  ل
ام ل ال ق   ."ال

اد أخ ش  ا اش م ام و ب ل ال ق اه لل ازة ال ادة  ح م ذل ال
ار  اد الاص ن ال"الأولي م م ام القان لات ت أح ق نة  ق ال ق اف على ال

يفي  ازة ال ان" ح م ض   .أو مق
ادة  ل ن ال ن على "ل علي أنه  ٢و ا القان اردة في ه ام ال ت الأح

نة  ق ال ق يال ازة ال ل في ح ان  ق اف عق ال ف أ ان ي م ال أو مق
ن  ا القان ام ه ه وفقاً لأح    ...."على شه

يو   في ل ع ل  ا ن أن ال قة أن اء  ال ان ال في ان م ال ق ن ل
ان ازة مق ،ح ال ا ح ل ا م ل ، بل يل ام ل ال ق ا لل ن مال ان أن  م ال

. ام ل ال ق   لل
و و   ل ال ق فها لل ة في تع ف ة ال ادة الأولي م اللائ رته ال ه ما ق

ها  اف اج ت ة بل ال ل ا ال اش في  ازة ح ن علي أن ح ل ت اش ال
لي" ق ل ماد قائ أو م ق ل م  : ام ل ال ق ك  ،ال ل ل مع قائ م ق أو م

ان م ال ي أو مق ل .لل ق ة في ال ال ا ال اف ال اعاة ت ائ م .. و على ال
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١٩٤٨ 

ال ان  إشهار ح ال امه  ام ع  ن  -٢...:لال ي أو  أن  ازة ال في ح
ان م ال   ."مق

ن م اه أن  ع  في ال ل فإن ال ل في ذات و ق ال وحائ لل
ق فاء  .)٨٣(ال م اك ي م ع ئ اني أن الق ال ام الاه ر ح اذنا ال و اس

الإضافة الى ذل ان ه  ا ام واش ل ال ق اه لل ه ال ل ع  ن  ال ه ن ال
ة  ازة الغ ح ال ل في ح ق ن ال ة م أن  ان ه ال م ال ازة مق في ح
اع العامة في  ائ وفقا للق ل س ال ق اه في ال ة ال قاع ع ال  ال 
ال  ة اع د الع ال والق ة خالي م ال ل ائ ال ني ح  ال ن ال القان

ي تق للأث ال ة ال ازة الفعل ت ه ال ا  ازة ه ال د  ق ة ق وال م على ال
ن  ه يء ال   .)٨٤(على ال

ق الون و   ا ن ، إلا أن اذنا في ذل اف اس ا ن ا أن  ع في إغفاله اش
ة و  ل ا في ال اد،  ع ال ازة في  ل ال فاء  اد الاك ادة الأولي م م ال

ار و  ي في الالالأص ن، ف ة م القان ان ائ ادة ال ق ب ال لات  أن نف ق
.و  ال   ال

ازة و  ة ال و قاع ه ش ا له وق لا ت عل ن مال ل ق  ق ذل لأن حائ ال
ها ل ي ت ة ال ل ل س ال ق ادة  في ال ني و  ٩٧٦ال ن ال ي ن علي م القان ال

ق أنه " ح م ح م حاز  ص امله فإنه  ا ل ل أو س ق ا على م لا أو حقا ع
ازته ة وق ح ان ح ال ا له إذا  ا إلا .مال ن مال ل لا  ق ائ ال  وعلي ذل ف

و وهي: ه ثلاثة ش ت  اف   إذا ت
ل: -١ ق ا لل ن ال حائ ن و  أن  ا لا ب أن ت ازة ه ة ال ه واض ازة فعل ح

ل و  ه ال اه ما أب رت أنه "ال ها ح ق ق في ح ة ال ته م زة لا ك
ل ق ل ال اً ل ادت و  -تع س ر فى ال ن م ال ٦٠٨و ٦٠٧ف ما ه مق قان

ني ة -ال ة ب ان فعل ض و  إلا إذا  ة الغ ة م شائ ل ب هى لا و  .اللال
ن مع ال ه يء ال د ال ها وج ت عل ة إلا إذا ت ن فعل فهت لا ، و ائ و ت ت

ه ه لا لغ ف ز ل لاً  ائ أص ان ال ل إلا إذا  ة ال ن ب ة ت ن ب ، ولا ت

                                                 
اني )٨٣( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٣٦ال
اني )٨٤( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٣٨ال
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ة ت م الل و  ال اها م ها ي س ال ة لا ت ل ل واح ض إلا ح ت الغ
ادها ه ال فى انف ف  يء وال ل على ال   .)٨٥("ال

ازة العارض د ال ه وعلي ذل فإن م الي لا تع ال ة و ل ائ ال ة لا ت ال
ازته. د ت ح ج ل ال ق   ال في ره ال

نه -٢ ازة مق ن ال ة و  أن ت ة بل  ن ائ ح ال ن ال ن أن  في أن  لا 
، و  ا أ ج ة  ن ح ال ق رت ه ما لا  ق ح ق ة ال ته م أك

ادت " أنه ل ن ال يء  ٩٧٧ ،٩٦٥ي ني على أن ح حائ ال ن ال م القان
ل له ال ال دفعه ع ه أن  ده م ل م  وق فى أن  أن  ،ال ره 

ة ائ ح ال ا ال ل، و ن ه اره  ا اع ازته  ،ن م ع  هل أنه  أن 
أ ج، و على ح الغ اً ع خ ا ناش ن جهله ه األا  ئ ، ولا وج اع ره س

ة و  "ال ن ق دفعه م ث ل ما  ع ة ب ال ه ح ال ع عل  .)٨٦(ام
ح.و  -٣ ازة إلي س ص  أن ت ال

ح و   ان ال ال ضانون  ف ل  ق ازة ال ة في ح ل  ح ال ل م ال ق ي  ح
. وه ما أ رت أنه "علي ع ذل ق ح ق ه ال ته م ازة في ك ان ال ا  ل

ق  ازته ال د ح ائ م م ة ال ل م ل ة تق ن ه قان ة ق ة فإن ث ل لا علي ال ل دل
ح و  د ال ال ل علي وج ق "لل ة إلا إذا ث ع ذل  .)٨٧(ح ال

، فلا  و  ام ل ال ق اه لل ة ال ا مل غ اش ل  ل للق ن أنه لا م
اه ازة ال ل في ح ق فاذ ره علي م اح ب ل العارة، فلا  ال رة عارضة علي س

ه ا ال ل. و ج به ق قي لل ال ال اد علي ال ع في ال ه ال ة  ذل ما جاء 
أنه " اه  ان وه ال م ال امالأولي في تع مق ل ال ق ي مال ال اء ال ، س

ادة الأولي م قو  ."أو الغ ل في ال ق انات ل ما جاء في تع ال ن ال ان
ل ق ل م ل:  ق لة ح ن علي أن "ال ق ان أو .ال م ال ي أو مق ك لل ل .. م

ادة  ته ال ا أك  ." ائ اء ح  ٣ال ز إن ة ح ن علي أنه " ف ة ال م اللائ
لي ق اد القائ أو ال ل ال ق ان على ال ع القائ  ،ض ل ال ق ل على ال و

ك ل د ال ج ائ وال ان أو ال م ال ي أو مق ان لل م ال ي أو مق ازة ال   ."في ح

                                                 
ع رق  )٨٥( ة  ٠١٠٧ال عة ع  ١٥ل ة رق ٥م ارخ ٣٢٧ع صف   .١٩٤٧-٠١- ٣٠، ب
ع رق  )٨٦( ة  ٠٥٦١ال ى م ٥٣ل ة رق  ٣٧ ف ارخ ٩٥٩صف   .١٩٨٦- ١٢-٠٩، ب
ع رق  )٨٧( ه  ٥٦ال ة  ٢١ل   .١٩٥٤ -٤-٢٠ق جل
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اد  ع ال ح في ج ض ة ب ل ع على ش ال ص ال ل أن  ا نف ا فإن ل
ائ لا ح  ورة إزالة أ ل فال ل ن ض ان. ل اء ح ال ال في ان ة  ت ال

ان ما  مال ل  ق   ا له. له في تق ال
ورة  انات فلا ض ل تق ال ه لة ه ت ق انات ال ن ال ف م قان ا أن اله ك
ت  ا ق ي ان. ل اء ح ال ازته، ع إن ام في ح ل ال ق د ال ج ي ب ام ال لإل

ة  ائج غ م الي:على ذل م ن   على ال ال
ة إلى ح  -١ ال د  ازة معا، ي ة وال ل ا ال ع اش ال  اه م ره ال مان ال

ا ف ن م اه لاب وان  ازا، لأن ال ا ح ان م ازة العقار و  ذل ره ان 
از ش  ل غ ال ق ن في ره ال ه ال ال اه لل ازة ال ار ح ال اع

انه. ار س اء ال لا ش لاس   لإن
لة ق س -٢ ق انات ال ن ال ل فإن قان لي الإضافة ل ق ل ال ق ن ال أن  ح 

ل  ق اه لل ازة ال ا ح ر عقلا اش ع فإنه لا ي ال ان و لا ل ال م
ازة. ا ال ة دون اش ل ا ال اش فاء  ل ن الاك لي. ل ق   ال

ها ع  -٣ وني م ل الال ق ال ع ت ة  ازة في ح ذاتها هي واقعة ماد أن ال
، فهل ي ل شه العق ق ان لل م ال ازة مق ، علي ح ب ال في العق ل وج

ل في  ، أم  ام ن، و ال ه ال ال م ه لل ت ع ت علي ث اء ال ما ال
اء ه  ن ال ه له فهل  ه رغ مل ن وق ال ه ال ال ان لل م ال ازة مق ح

ام ا ة اب ا ل اره ش اع لان  ة لل لان أم القابل ا ال ل ف ون  . ل لعق
ل  في ب ه، لا  غ الي  ن ال اني في أن القان ام الأه اذنا ح ف مع اس ن
ة  ل ل ال ع  فاء ال ورة اك ا ن ض ا، إلا أن ازة أ ل ال ة بل ي ل ال

ازة وذل و  ا ال م اش ع و ع ائ في ال ة ال ل فاء  ي اك ة ال ائ اءات ال ال
. ام ل ال ق ع ال د ال ع إذا ب ها ال   رت

ادة  يل ال ا ن تع ن  ٢ل ق "ل ق ن على ال ا القان اردة في ه ام ال ت الأح
ه وفقاً  ان على شه اف عق ال ف أ ان ي م ال ق ك ل ل ل م ق نة  ال

ن..." ا القان ام ه   .لأح
ا ن تع ادةك ن ل٧( يل ال ادة (" ن ) م القان ا ٢اعاة ح ال ) م ه

عاً  ان م م ال ن مق ن  أن  امالقان ل ال ق ا لل ة، مال فلا   ."الأهل
اع  ه وفقا للق ا ع ل أو نائ ق ا لل ل ما ل  مال ق اء ره على م ل إن

  العامة.
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ال فق اش ن ذجي لل ن ال ادة ف أما ع القان ت الأولي ف ٦ي ال ي الفق
اء الو  ان ال في ان ة ال انح سل ن ل ة أن  ان د ان و ال ق ل ال ل أوضح ال

ام ل ال ق انح ه مال ال ل أن ال ح ح  ،ب اه م م ة ل ال ا ة  ل فال
ان ه  .ال ن ل ما ت لات ع ق ان في ال ح ح ال ا  لأ ش أن  ك

ة لل ل لال ولة –ام ب ام ال ال ق ي تف ش م  - ن ل ال على س
ل مال الأصل ن.  ق الح دائ م د ل ج اني في ذل ال اء ح ض ل و لإن

ل  ل ي ازة و دل ال ذاته ال ن ن ال اقان في  ا اك اء ح ن إن ة  ل ا ال ش
ان   .)٨٨(ال

م ال وأن اس ن ن ال لح " ون أن قان اء م ة ان اه سل ن لل أن 
اع ت  ول ق ه ال قي م ذجي ت ن ن ار قان اع ه  ع جع ل " إلا أن ذل ي ه ال
ن  ني  ام القان ا ال ة له اك ان الأخ ال ار الق لات في ا ق ه علي ال ح ال

اء ال لا أ إن لا  عل ال م ي ت و ال ي ال ل دولة ت ر في ل ن ت
ذجي. ن ال ي أوردها القان لة ال ها ذات ال اع   ق

ال و فى  ام عقارا  ل ال ق ان ال ا أنه إذا  ضح أخ د أن ن ون
ل للعقار ال  ن و ه ل ال ق ل م ال ا ل اه مال ن ال ال ان  العقار 

غلاله لانه  في الع ه او اس م ل ل ق اع قارب ال  القرص ال
ني و  ن ال اده العامه في القان ع ال اوردته ال للعقار  ٨٢ذل  ال

ه ش آخ غ مال  ل مة عقار  ام ل ل ال ق ا ل رص ال . ل ال
ا لا عاد ق ل م ال و ل الى عقار  الة لا ي ه ال ل، فانه في ه ق   .)٨٩(ال

ال ل ما حو  ادر م غ ال ه ال   ؟)٩٠(ال
ا ل ا ص ع ن د ال ه و أف ض في ال ا الف ج مادة ه ا ب وضع له ح

اً إذا  ١٠٣٣/١ ح ص ه  ن فإن عق ال ه اه غ مال للعقار ال ان ال "إذا 
                                                 

)88(  “An agreement that creates a security right in an asset that the grantor owns 
to secure the payment of a loan.” UNCITRAL Practice Guide to the Model 
Law on Secured Transactions, 2020, p. 109.  

اني )٨٩( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٣٢ال
ق )٩٠( ل، ال  صي أو ال لي أو ال ه ال د  ق ا ل ال ه، الغ ه ه علي مال غ اء ال إج م 
اس و  ا  ه، و إن اس ال ل  ة أو و ا الغ دون ولا م لة. و ه ق الغ ال ال  ق  ل 

ا  ل ره ق ة، ره ال ان ه. ان تقي أح ع ك لغ ل ه علي مال م ا ه و ل اس ه  اء ال علي إج
 ، ون ناش ا، ب   .٢٥، ص ٢٠١٩تأم
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ت على  ه لا ي ار فإن ح ال ا الق ر ه ة وذا ل  رقة رس قي ب ال ال ه ال أق
" اه اً لل ل ا العقار م ه ه ح  ق ال  ا الو  العقار إلا م ال اد ه ر ام  ق

ج  از  ه ال ادر م غ مال . و ١٠٩٨لل ه ال ة ال ع قابل ر ال ق ق
ح ال ه أن ي ل ر لانه ال ال لا  ع مل الغ و للإ ه و ب ب ع  ب ال 

لا علي الإ ا قا ادةا ج ال قي  ال ال قفا علي إجازة ال م  ٤٦٦ ال م
ني ن ال عذل و  .)٩١(القان اق ال قا لات لاثة وت وض ال ه العله في الف ح   .)٩٢(ل

ادة  ع ال ق اش في ال لة ن أن ال ق انات ال ن ال ع لقان ج ال  ٧و
ان  اء ح ال إن لاً  ان م م ال ن مق ا اش أن   . ام ل ال ق على ال

ادة  افه. إلا ان  ٨/٢ذات ال في ال ان ونفاذه ب أ اء ح ض و إن أح ش
ن عق  . فهل  ا ال اف ه م ت ت علي ع لان ال ة ال د ما ع ل  ال

ال؟ لا للأ لقا أم قا لانا م لا  ا الة  ه ال ه في ه   ال
ا ن ما قة أن ار ره مل الغ في حاله ره  ال ع الفقه م اع ه  ذه إل

ة  ا مع ر اش لقا وذل ت لانا م لا  ا ال لا  لا للإ ع قا از  ل غ ال ق ال
اء ، س ف في مل الغ ح ح ال ع في ت ه أو  ال ان ذل ع  ال

ع   .)٩٣(ال
ك لغ  ل ل ال ق ن ره ال ال وعلي ذل  لا للإ ، قا از ا غ ح اه ره ال

ح ص ، إذ  ته ائ ال ة ال ل قي، و ل ال ال ه ال ا ا إذا أق ح ص
ح  ق ال  اهفي ال ا لل ل ن م ه ال ال ا فعق ال  .)٩٤(ه ال ا  قي قائ ه ي

اه و  قي. ب ال ال ال ف في ح ال ه لا ي ، ل ته ائ ال ائ فإذا أال له ال
ا و  ، زال نهائ ته . و  اعال أن ل  ه  ائال ن ال ق ل  ا ب ان   م

ي و  افي وذل وفقا أجل ال ق تأم آخ  ي ب ال ال را أو أن  اد ف ال ال 
ادة  اردة في ال ة العامة ال ني. ٢٧٣للقاع ن ال    م القان

                                                 
ادة  )٩١( ني ٤٦٦ال ن ال ه )١(" م القان ل ات وه لا  ال ا  ا مع اع ش ش جاز  ،إذا 

علل أن  ال ال ع على عقار .ل أ ل ول وقع ال ن الأم  ل ،و ل العق أو ل     .س
ال للع٢( ع في ح ال ا ال ل حال لا  ه عة ول أجاز ال العق ) وفي    ."ال
، ص  )٩٢( جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٢٣٦ع ال
، ص  )٩٣( اب جع ال ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦١٢محمد ي
، ص  )٩٤( اب جع ال ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٢٣٦ع ال
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او  ث إجازة ال ة لا ت ن، علي ص ه ال ال قي لل ال ال ال ه  ع عل ه  ئ لل
لا للإ ل العق قا ه ح  قيال ال ال ه ال   .)٩٥(ال ما ل 

ل ال ال ذات ال ادر م ال ار ال في الإق ام  و أن  ن لإب ه القان ل ت
، و  ة دون العق ا د ال از م ل غ ال ق ن  ه في عق ره ال م أن ت أن يل
ة ج . و رس ادة (ذل  ف لإن٨ال ي أك افه ") ال ان ونفاذه ب أ أن اء ح ض

ر  ل م ن  ز أن  ا  ي،  في أو رس ل م ع ان  م عق ض ي
وني".   إل

ال و  از م غ مال ال ل غ ال ق ن ره ال نا ل غ م تأي علي ال
لا ع قا ن  ه ال،ال ورة وضع ن   للإ ع إلي ض ع ال ا ن اغ إلا أن ا الف  ه

احة. و  عي ص نال ن ال ة عامة في القان د قاع م وج ع ذل لع ل ج ة ت
ة و  ق الع ق اقلة لل ة وال فات ال ادرة م غ مال ال ول  ال ال

اغة  عانة في ذل  ادة الاس ني و م القان ١٠٣٣ال الة ن ال ه ال ة ل ه ال
ي. س ه ال   في ال

ا ل وره مل الغ واخ ق ال ال ق ب ره ال ا ن الي الف ف  فإن وق ع
قع  اد ال ل ال ق أنه "ال لي  ق ل ال ق ن ال ال ادة الأولي م القان ال

قاً  ان  م ال ي أو مق ة ال لاً في مل ده م ا  وج ر" ب لل العاد للأم
ادة  ف ال أنه ٢ع لي  ق ل ال ق ال ال ن ن ال د له  م قان ل ال لا وج ق "ال

ل ا ه أو ال لا  ام ال هع اب ام ال ه وق اب ة ره انح سل   ."ل
الات  ع ب ال ا ال ذجي ه ن ال ال ل القان ن ل ال وق أوضح دل

ق ال ي ل  ات ال ال ره ال ع الأول م لي ح أوضح لل ق ال ال ا لل ي تع ره
، فه عها فق ان ب م ال ه و مق ام ال د لها وق اب د ي لا وج ن لها وج ل س

ع  ها  ي س لات ال ق ع ال الة ب ل  ل ه ال اني فق أوض ع ال . أما ال ع ا 
. ه ام عق ال   اب

ان الو  م ال ه مق الة ي ه ال أك علي أنه في ه اره  ال اع ن  ه ال ال
، و  ادة غ قائ ه لاحقا ووفقا لل له في مل قع دخ لي ي ق ا مال م ن  ٦ان م قان

ان  م ال ح مق ا  أ إلا ح الة لا ي ه ال ان في ه ال فإن ح ال ن ال
. ام ل ال ق عا  ره ال   م

                                                 
، ص  )٩٥( اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٥٨٠ع ال
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"when the grantor acquires rights in it or the power to encumber it" 

ن قائ  ه ال ال ار ال اع ه  م عق ال ان ي م ال أما ره مل الغ فإن مق
ا ل  ل نه م اقع ل ه علي خلاف ال ه عل ام ح ال ه اب ل سل ا وأنه  حال

.   آخ
ة ز و  ل ن اؤل ح ر ت ا ي اث رجعي؟ أخ ان  م ال ة مق   وال مل

ه  ول مل ال ال ت أن ال ي  ان تق ني  ن ال ة العامة في القان أن القاع
ا للعقار و اث رجعي،  أنه ل  مال ع تع  ح ج ا العقار ت فاته علي ه

  .)٩٦(كأن ل ت
ه العقار رق  ن ال ة  ١١٤إلا أن قان ه١٩٤٦ل ة ح  ، ق خالف ه القاع

اد ا علي أنه " ١٥ة ن ال ه  ة ال رات واج ل ال أش في هام س  ال
ه  ف ال ي ع في ال ها ال ض م ن الغ ي  عاو ال ها م ال م ض ق
ع فإذا  ج خ أو الإلغاء أو ال لان أو الف عاو ال ة أو نفاذا  دا أو ص ر وج ال

ر الأصلي ل  عاو كان ال ل تل ال   ."ه ت
ادة  ه ل علي أنه علي أن:  ١٧ث جاءت ال عاو "م ل ال ت على ت ي

ه  ش  ر  م عي إذا تق أش بها أن ح ال ة أو ال ة ع ام ادة ال ال رة  ال
ل  اء م تارخ ت ة اب ق ع ت له حق ة على م ت ن ح ن   القان

عاو أو ال ة على الغ ال  حقه  ال ا ال ح ن ه أش بها. ولا 
عل ولا  ان لا  ة إذا  ع الغ ح ال ا. و ه ار إل ل ال أش أو ال ل ال ة ق ن

عل ع ع أن  ه ال ال ال ت إل  ".  
أن حو  العقارات  ل  ة ت ه العقار ق وضع قاع ن ال ان ل فإن قان ي ل 

اك دع ع ة و ت اة و ه ن ح أش بها، فإنها لا ت ث علي الغ ال ل لا ت
أش و أك ا ال ل ه ه ق ع علي ره العقارات فإذا  ح  ن ال ه ما ي 

أث  خ فإن حقه لا ي لان أو الف ع ال أش ب ل ال ته ناف ق ائ ال كان ح ال
ه ا هي إل .ا ت ع   ل

ي ح س ه ال احة في ال ني علي ذل ص ن ال ادة وق أك القان  ن ال
ه علي أنه " ١٠٣٤ ر م ال ال تق ادر م ال ته ال ائ ال ة ال ل قي قائ ل ي

                                                 
زا )٩٦( ني، ال ع ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ، هام ق ال اب جع ال ، ال ء العاش

  .٢٤٨ص
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ة ف ائ ح ال ا ال ان ه ، إذا  ه أو إلغاؤه لأ س آخ ه او ف ال س مل ي إ
ه ه ال م  ق ال أب أث ". و ال اه  ة ال ر أن زوال مل ع ق ق ل فإن ال

ا،  ا رس ته ره ائ ال ث علي ح ال ه رجعي لأ س لا ي قي ره ا و ص
و و  ت ثلاثة ش اف ا ت   هي:ال

ن. - ره القان ق أث رجعي ل  اه  ة ال ول مل   أن ت
ن وق انعقاد ال  - ه ا للعقار ال اه مال ن ال خ العق او أن  ي، ث ف س ه ال

ة ه  ل ان ما س زوال ال ي أنه ل  ق ا ال  لاح أن ه اله و إ ح 
اه لا  لقا فإن ال لانا م ان  ا لأنه ل  لانا ن ن  لان فإنه  أن  ال

ال ا لل ال ن مال الأ ل ال  ي ق ن ح ه  .)٩٧(ال
ته ح ا - ائ ال ن ال .أن  ام العق ة وق إب ن  ل ة ألا  ى ح ال ومع

ة أن مل اً  ائ عال ا ال أث رجعى ه وال  ال دة  اه مه  .)٩٨(ال
أنه "وق عل ة ذل  اح ة الإ ه ل ال ر م ال ال ص ل ان غ ال  الق

ته ح ا ائ ال ة ال ا رها ح ة ت ن ة قان ا ال ن ه ه نائ ع ال ة، أو ال ل
ح م غ مال في  ال ال ل    ، العق ا   ي  س قال إن ال

ه، إذ ال مع ةأم ح  ال ن ال ال از فإنه .)٩٩("ا أق ه ال ل  أما في ال
ادة  اثل لل د ن م اع العامة ففي ره العقارات ، و ١٠٣٤ي ع للق الي فإنها ت ال

ازا ح ت ا ح ادة ره ه  ١٧ ن ال ن ال . أما في ره م قان العقار
لات و  ق ه إذاال ة العامة وهي زوال ال ا ن القاع ي فإن أث  ال اه  ة ال زال مل
ادة رجعي. و  اد ال ام ل  ازا فق رف  ١٠٣٤لا  الق ا ح لات ره ق ه ال ل

اع  وج علي الق ر ذل ان ال ه انا ال ه العامة أس ص عل ن م  ان 
احه و  ادة ص ها عل ١٠٣٤لا ت ال از بل  ق ه ال ه وه لل ي ما جاءت 

ي س ه ال   .)١٠٠(ال
                                                 

)٩٧(  ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٢٠٠٦ع ال
  .٢٤٩هام ص 

ع رق  )٩٨( ة  ١٥٥٠ال ة ٦٨ل ن وائ ال ة، ال ائ ة -ق    .١١/٠٥/٢٠١٣ جل
ة  )٩٩( ال ال عة الع ح  ٢٠ص  ٧م س في ش ، ال ر ه زاق ال ه في ع ال ار إل م

 ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال   .٢٥٢، هام ص ٢٠٠٦القان
)١٠٠(  ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٢٠٠٦ع ال

  .٥٩٠هام ص 
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١٩٥٦ 

عالج و  ا خاصا  ع ن ع ل  از فإن ال ل غ ال ق ه ال عل ب ا ي أما 
ا ن ت ذات ال أث رجعي. فإن ان  م ال ة مق ره حالة زوال مل أ ال ق

. از ه ال أن ال ر  ه اذنا ال ل  اس ق ان في ره ال م ال ة مق فإذا زال مل
ل  ول  ، و أن ل ت ه  از تع مل . غ ال از ل غ ال ق ه ال أث ل

اع العامة و و  ي لا ذل وفقا للق ح.ال ها إلا ب ص وج عل   ز ال
لو  قة أنه رغ ت ا س و ال ل غ ا  ق ة ره ال ل  ل للق أنه لا م

از إذا زال اث رجعي، و  ال ان  م ال ة مق ة العامة مل وج ع القاع ل لل لا م
ح. ج إلا ب ص ي  ت ر ال ل أح أوجه الق ا ن أن ذل  ه إلا ان هها ل

، و  از ل غ ال ق ة ال ل ه الع ع ل  ي ت ض ال ع ع. ح  ها ال ي ق ال
ته لل ائ ال ع و  ذل ح ال ا أنه  ه  لامة ال اه  ام ال ال ع اخلالا 

ادة ال ارد  اه ال ام ال ال لة و  ٨ اخلالا  ق انات ال ن ال يم قان م ال ي تل  - ال
ته ائ ال أ عل -علي اتفاقه علي ذل مع ال ا  ائ  ار ال ل م إخ ق ى ال

د  انى ان وج ام الاه ر ح اذنا ال ا و اس ئ ا أو ج ل ه  فاع  ع الان ارض ت ع
ل دون الا ي ت قعة ال ارض ال ار الع خل في ا ر ال الفاسخ ي ق ه ال ال فاع  ن

ل ق   .)١٠١(على ال
أث رجعي علي ره ة  ل ة العامة في زوال ال اق القاع ان ا  ل ل رغ ت ق  ال

الة و  ه ال ي ن خاص ي ه ع إلي ت ع ال ا ن ، إلا أن از غ ال
ا  عانة في ه ادة الاس اغة ال أن  ل وفقا خاصة و  ١٠٣٤ال ق ذل لأن ره ال

ا  قى قائ ل. ح س ه في ال غ شه ا  ن ناف لة لا  ق انات ال ن ال لقان
ال  ته  ائ ال ه ال ل ه أو ل ال س مل ر ا ال ال تق ادر م ال ه ال

 . ه ه ال م  ق ال اب ة في ال ائ ح ال ان ال الغائه أو زواله لا س إذا 
لاع على س  ان م ال الا ائ إذا  ة ال اف ح ال ات ت ع اث ون م ال

اه له ه ال د مل فه ما يه ع ن ل ه ال ال ه ال ة مل ل اب زوال ال ال م اس ا ال
وني م ب ل الال ه ال ن وما ي ه ال ال اه لل ه ال   .)١٠٢(انات مل

                                                 
ام ا )١٠١( انيح امل الأه ي  ، ص  ،ل اب جع ال ، م ال وني للعقار  ه الال   .٣٧ال
اني )١٠٢( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٣٧ال
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  المطلب الثاني
  محل رهن المنقول غير الحيازي.

اق ما   . ح ن از ل غ ال ق ل ح ره ال ل م ا ال اول في ه ن
لة، و ما لا ق انات ال ن ال ه وفقا لقان اق ره اول ان ل. ث ن ق ه م ال   ره

ا ل في م ق ازة في ال ة ال . و قاع از ا غ ح ل ره ق ا ل ره ال علي ذل فإن ه
ل  الي:ال ع علي ال ال ق إلي ف   ي

ع الأول:  ان.الف لا ل ال ن م   ما  أن 
اني:  ع ال .الف ه   ت ال

  الفرع الأول
  يكون محلا لحق الضمانما يمكن أن 

ني  ن ال ل في القان اع العامة لل از للق ه غ ال ل في ال ق ع ال
ن  ل وأن  ق د في ال ج لا لل دا، او قا ج ن م ا، وأن  ن مع ه أن   

ها عامل ف ز ال ي  اء ال ها  .)١٠٣(م الأش ز ره ي  لات ال ق ن ال د القان وق ح
لة رق وف ق انات ال ن ال ه  ١١٥قا لقان عة م ٢٠١٥ل ي م ا اس  ،

امه،  ها وفقا لأح ي  ره لات ال ق ا يلي:ال اول  ف ن   وعلي س
. أولا: از ه غ ح لا لل لح م ي ت لات ال ق  ال
ا: . ثان از ا غ ح ها ره ي  ره لات ال ق   ال

لح ي ت لات ال ق . أولا: ال از ه غ ح لا لل   م
از   ل غ ال ق لا ل ره ال لح م ا  ع ال  سع ال ت
ل  ا  ة،  ل ق ة أو ال ال اء ال ة س اد لات ال ق اع ال ع أن ل ج ح  أص

ا يلي: ل ذل  ة ونف ة القائ ل ق لات ال ق   ال
ل غ   - أ ق د ره ال لاتي ق از علي ال ة و  ال اد ة:ال ع   ال

لات  ق ع ال اء  اس ل،  ق ي على العقار دون ال س ه ال ل ال ق م
ف  ات وال ائ ل ال ها، م ها، وأجاز ره ا لأه ي ن س ه ال ع لل عها ال ي أخ ال
ع  ام شه خاص بها، ولا ت لات لها ن ق ه ال ل ه ، وم ار ل ال ة وال ال

ا ة ال ائلقاع ل س ال ق ن ا ،زة في ال جها قان اق وق أخ لة م ن ق انات ال ل
قه ر و  وفقا ل )١٠٤(ت اد الأص ادة الأولى م م ي ن علي أنه "ت ال ال

                                                 
ازة )١٠٣( ل دون ح ق ي، ره ال ن الف ، ص  ،محمد ي جع ساب   .٦١٣م
، ص  )١٠٤( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٥٩٠محمد ي
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١٩٥٨ 

لات ق نة  ق ال ق اف على ال ن ال ام القان ام .اح الأح .. وذل دون الإخلال 
لا ق اع خاصه م ره ال ة لأن ا في ذل الال ني ت  ن ال از في القان ه ال

ةره الو  ال ار وره الاوراق ال   ."ل ال
ع لف عاما واصفا ما ال از م ه ال ل ال ع م د ال ا ح أنه  ب له  م

لا م ا د علي  اء ف ع الاش ل ج ل فه ره عام  للعقار و "شيء" ل ق ، )١٠٥(ال
ه ال د ال ا ي ة و  از ك اد لات ال ق لا م ال اد علي  ال ع  ة القابلة لل ع ال

قلالا ي اس لف و )١٠٦(العل اع،  ال   .)١٠٧(اءة الاخ
لات ق د س علي ال از فإنه لا ي ل غ ال ق وذل وفقا ل  ،أما في ره ال

ي ن على أنه: "ت أح ن وال ار القان اد اص ادة الأولى م م ن ال ام القان
ان...". م ال ي أو مق ازة ال لات في ح ق نة  ق ال ق اف على ال ا  ال

ادة ن  ن علي أنه " ٢ال ق م القان ق ن على ال ا القان اردة في ه ام ال ت الأح
ان م ال ي أو مق ازة ال ل في ح ق نة  ان على  ال اف عق ال ف أ ي

ه   ."شه
ق ل ولا  ة بل   اد لات ال ق از علي ال ل غ ال ق ل ره ال  م

ن ا ادة الأولي م القان ف ال ة. ح ع ع لات ال ق ل ال ق لة ال ق انات ال ل
...انه " ي ك لل ل ل مع قائ م ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق   ".كل م

غل ح ه  ر ل شيء ت اد  ل ال ق ه  نقله م وال ق  ه غ م ا ل
لات  ق ة، أما ال ات الأث الآلات، والأدوات، والان ان إلى آخ دون تلف،  م

ا غل ح ي لا ت ة ال ع س و  ال د ماد مل ج لها وج ة، ولا ي ة مال ع  ها ت ل
ة الف ل ق ال ارةحق   .)١٠٨(ة، والعلامات ال

ف ال  ع أن ع مو له ل علي ع ة ام ام أورد ع ل ال ق ل ع ال ة م
از و  ل غ ال ق ن اره ال ادة الأولي م القان ف ال لة هي ع ق انات ال ل

                                                 
م ش" ١٠٩٦دة ما )١٠٥( ه يل از عق  ه ال ه ،ال ه أو على غ ي عل انا ال ل إلى  ،ض أن 

ان عاق ه ال ع ي  ائ أو إلى أج ا..." ،ال ائ حقا ع ه لل ت عل ا ي   .ش
ل " ١٠٩٧مادة  )١٠٦( ق ي م م اد العل ال قلالا  عه اس از إلا ما  ب ه ال لا لل ن م لا 

  .وعقار"
، ص )١٠٧( جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٥٨٦ع ال
)١٠٨(  ، ه ن ون س ، ب ون ناش ة دراسة مقارنة، ب اد لات غ ال ق ضا، ره ال ال الله ع ح ع

  .٥ص 
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انه " ل  ق ل مع قائال ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق وعلى الأخ .. .كل م
جلة.  -١: ما يلي قة أو ال ن ال ي ا -٢ال ا ا في ذل ال ك  ة ل ال ائ ت ال

 . ار اب ال عة أو ال د اب ال ل  -٣ح ها ع  ال قل مل ات القابلة ل ال
ارة  ا في ذل الأوراق ال ائع،  ة  لغ أو مل قاق م ي ت اس ه ال أو ال

ائع.  اع ال ات إي ة ووثائ ال وس اع ال ع -٤وشهادات الإي ات وأدوات ال
ون.  ل أو ال ة -٥الع را ل ال اص ار، أو ال ر. ،الأش انات أو ال  - ٦أو ال

ا.  ه ر لأ م اث ض له ع العقار دون إح ة ف ان ة إم ال ش العقار 
اجها.  -٧ ل اس عادن ق اءات  -٨ال ارات م ب اعات والاب اردة على الإب ق ال ق ال

اع والعلامات لف الاخ ق م ارة وحق ة ال ة الف ل ق ال ها م حق   ."وغ
از ق جاء و  ل غ ال ق الي فإن ره ال ة ال اد لات ال ق ع ال شاملا ل

غ م و  . فعلي ال از ه ال از ع ال ل غ ال ق ة وه ما م ره ال ع ال
له ل حي  ا ل اه از  ه ال ل ال ة م م ة ع ع اد لات ال ق العقارات وال

ة لو  ون اقع الال ال ة  ع لات ال ق ة إلا أن ال م ال ع   لها س ال
ازته و  ادت  نقل ح فقا لل ه ف ا بلغ  ازا مه ا ح ه ره ع ره الي  ال

امات ١٠٩٩، ١٠٩٦ ته أه الال ائ ال ن إلى ال ه ال ال ل ال ي تقع  ع ت ال
ان  اء  ل، و س ق ل م العقار وال ه على  ا ال اء ورد ه اه س على عات ال

ا. ا أو مع   الأخ ماد
ا  ل ن ف ح ال ال ع  ي أوردها ال لة ال ه الأم اول ثلاثة م ه ف ن وس

الي ها وهي علي ال ال   :لأه
١- . ي  ال

ي  ه ال ني ب ن ال ع في القان ح ال فس ه لا ي ا ال ازا إلا أن ه ا ح في  ره
له و ح إعلانه أو ق ي إلا  ي ال ته ل ال ازة ال ف في ح الغ إلا  و  لا ي

ج ال ي ن علي أنه "١١٢٣ادة ذل  ا فى ١(، وال ي ناف ن ره ال ) لا 
اد له له وفقا لل ق ه أو  ه إل ا ال إعلان ه ي إلا  ا  )٢( .٣٠٥ة ح ال ن ناف ولا 

ن  ه ي ال ته ل ال ازة ال ارخ  ،فى ح الغ إلا  ه م ال ت ه م وت لل
ل" اب للإعلان أو الق   .ال
ادة  ن ال ل ت الة ال م  ١١٢٣و اع ح عا م أن ي ن ق اع ره ال

ته ائ ال اه لل ادة  ال ال ة  ا ق م حو  ٣٠٥ال ازا  ي ح ها إلي ره ال
ي و ي ه في ح ال فاذ ال اعل ب ت ال . و ن ث فاذها في ح الغ ي رخ  ل ال
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ي أو  لها ال ل الغ إلا إذا ق ي أو ق ل ال ة ق الة ناف ن ال ت علي أنه "لا ت
م  ل ي  ل ال ق ل الغ  ن هأعل بها. على أن نفاذها ق ل ثاب أن  ا الق

ارخ   ."ال
نه أح ص ج ع  ي لا  هذل أن ره ال ائ اه ل الة ال م ال  .)١٠٩(ر ح

ته ائ ال ل وال ائ ال اه وه ال ا ال ف ه ال له،  فه عق ب  وه ال
ائ ف ال ان -ح ي م ال اه مق ي -ال ته –مع أج ائ ال ل  علي أن -ال

ي له حقه    .)١١٠(ال في ذمه ال
اه و  ن ال ه دي اح ب لة، جاء ال علي ال ق انات ال ن ال ة لقان ال أما 

ل  ق ع ال ف ال ع أن ع لة  ق انات ال ن ال ادة الأولي م قان احة في ال ص
ن  ل وفقا لقان ق ال لة علي ما  وصفة  أول الأم ي  ام أورد ره ال ال

ا ل هال ق لة ح ن علي أن ال ق لي " نات ال ق ل ماد قائ أو م ق كل م
ل مع قائ ق جلة -١ .. وعلى الأخ ما يلي:.أو م قة أو ال ن ال ي فل  ."ال

لا م  ل ذل ل ن بل أك علي ش ي ة ره ال ان إم احة  اح ص ال ع  في ال
الفعل ل قة  ي أص م ن ال ي جلة ال ن ال ي ن أو ال ه ام عق ال اه وق إب ل

. ه ام عق ال ادها وق اب ي ل  أجل س   ال
لة ق انات ال ن ال ي وفقا لقان عة ره ال اولة ت  ن أن ره  و

فة عامة، و   ، ي ج ال لة لا  ق انات ال ن ال ازا أو وفقا لقان ا ح ان ره اء  س
نه أح ص  ه.ع  ائ اه ل الة ال م ال ائ ر ح ف ال م  -ح ي اه مق ال

ان ي -ال ته –مع أج ائ ال . -ال ي ل له حقه ال في ذمه ال  علي أن 
ال له.  ته وه ال ائ ال ل وال ائ ال اه وه ال ا ال ف ه فه عق ب 

ع عه  ان ن ا  ي أ ل فإن ره ال الة ال و لل ووفقا ل اع العامة في ح اردة ق ال
اد ني. ٢١٤إلي  ٣٠٣ في ال ن ال   م القان

ادة ا جاءت ال وجا  ٢/٢ ك ، خ ي ل الغ از ره ال ن ل علي ج م القان
ادة  لي م ذات ال ة ال ارد في الفق ل وال ق ان لل م ال اه او مق ازة ال علي ش ح

اه الغ ح ن علي أنه "وت أ ان ت فاذ ح ال علقة ب ن ال ا القان ام ه ح

                                                 
ا )١٠٩( ة الال ، ن ال ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش جه عامال الة، م ب ، الأوصاف، ال
، ص و  ه ن ون س ي، ب اث الع اء ال اء، دار اح   .٤٤٣الانق
، ص  )١١٠( اب جع ال ، ال ال ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش   .٤٤٢ال
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ق ال ق ام على ال ل ال ق ف على ال ة وال ة: والأول ائ في ره  -١ال ح ال
ي   ".ال

اه الغ لا  ي ت ل فإن نفاذ ره ال لات الأخ و و ق ال الف نفاذ ره ال
رته ا ا ق ل وفقا ل ه في ال ه ال ادة ي  ت على  ١١ل ح ن علي أنه "ي

ادة ( ل وفقاً ل ال ال ه  ن ٦ال ا القان اجهة  ) م ه ان في م نفاذ ح ال
  ."الغ

ي و  لة في ح م ق انات ال ن ال ي وفقا لقان ف ره ال اؤل هل ي ر ت ل ي
له  ل ذل إعلامه أو ق ؟ أم ي ي د شه عق ره ال اه  ي ال ا في ره ال

ازا ا لا ح   ؟ره
ة ه قة أن إجا ن و ال اغة القان اؤل  ص ادة ا ال ج ال ال ن 

ادة  ٢/٢ ع لل ن أ ت ام القان اه الغ لأح ي ت ع نفاذ ره ال  ١١علي خ
. و الو  ه ال ن  فاذ  رت أن ال ائي خاص ي ق ع أ ح اس ع ال الي ل  ال

فاذ . و  ب اه ي ال ي في ح م اره م ره ال اع اه  ي ال قال أن م ل فإنه ق 
 . ه ال ف في حقه  ه ي ، فإن ال ة لعق ره ال   الغ 

ال في اصله و  ي ال فع ال ام ب في أن الال الة ال لا ي اح  قة أن ال ال
ي ة ب دائ وم    .)١١١(ل علاقة ش

ي  ٢١ادة وق جاءت ال ته في ره ال ائ ال ن ل علي أنه لل م القان
ا اع الإج ف دون ات ة، ح ن علي أنه "ال ائ في حقه م ءات الق ائ أن  لل

ا  اردة به ف ال اءات ال اع إج ان ذل دون ات ، إذا ت عق ال ام ل ال ق ال
ة:  الات الآت ن في أ م ال اً ل الغ ف إ -١القان ام دي ل ال ق ان ال ذا 

ل". اً نفقات ال له م   ت
قلة. -٢ رة م ال   ره العقارات 

لة،  ق انات ال ن ال ور قان ق ما ع ص ي ب م ال ق ح م ال أن  أص
ه  ان،  له علي الائ ه ح ه   ل ل ال  ه م عقارات  ل

ازتها.الآلا فق ح ه دون ان  ي فاء ب ان لل عه  ي م ي ت   ت ال
أنه  ام  ل ال ق ن ال ادة الأولي م القان ف ال ل ماد قائ أو "ع ق كل م
ان م ال ي أو مق ك لل ل ل مع قائ م ق لي أو م ق على الأخ ما يلي:  ...م

                                                 
، ص  )١١١( اب جع ال ، ال ال ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش   .٤١٤ال
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له ع-٦ ة ف ان ة إم ال ش االعقار  العقار  ه ر لأ م اث ض  ."دون إح
ن  ال في القان أخ ره العقار  ه  ١١٥و رت ٢٠١٥ل   (١١٢):أح ص

رة الأولى: ع ذل ت  ال ا ث  ون ا ال ن ره ه ل م ق ان ال حاله ما إذا 
ادة  مه عقار: ح ن ال ه ل ل  ١٥ت ق ح ال ن على أنه اذا اص م القان

ال ام عقار  ق ال ق م ال ق اجهه الغ و ان في م   نفاذ ح ال
ه  فه ال ه في ص ل ح ال أش ب اقعة على العقار  ال ة الاخ ال الع

ادة  رته ال لا. وه نف ما ق ان العقار م ة إلا  ٣٢العقار اذا  ف ة ال م اللائ
ة، أنه "واذا  ة الأخ ة انها اضاف في الفق ه الأول ت د م ل ت ان العقار غ م

ا ان على العقار  لل ال   ."ل م تارخ اشهاره في ال
ة: ان رة ال ع  أما ال ل أ  ق مه م ه ل ق ت ع ت ل  ق حالة ره ال

ال له لعقار  ادة ت ان على " ١٥/٢: وذل وفقا لل اء ح ض ز إن و
ال وف الة العقار  ه ال ان في ه ة ح ال ت د م ن وت ا القان ام ه قاً لأح

ق أخ على  ث أ حق ل ت فة العقار ق له في ص ل وت ه في ال م تارخ شه
ادة "العقار ة ح ن ال ف ة ال رته اللائ اء  ٣٢. وه ما  ز إن علي أنه "

ل ة ف ان ة إم ال ش ان على العقار  أ ع ح ض ه ع العقار دون أن ي
ها..." ر لأ م   .ذل ض

از أن  ل غ ال ق ز في حاله ره ال از فإنه  ه ال وعلي الع م ال
اه ال ه و  ال ل مه عقار  ن ل ه ل ال غلال ق ي اس ق اق ه ما ق 

اد م فع و اق ال ه  د عل ع ي و  . لل ي اد ال   عه س
ال و ة تف في شان العقار  ي أوردتها اللائ ه ال قلا ع غ اره م

قلا ع العقار ال  ال م ح عقار  ل ال اص ق ف على ال ه ال ان ام
ه، الى  ع د ل ع ل  ق ي أن ال ع ا ذل  غلاله. فاش ه واس م ه وخ فع رص ل

ال ل  ق ه الاولى    .)١١٣(عة دون تلفحال
له دون  ة ف ان ا إم ون ا ال ال ره از ره العقار  ا فإن  ل ه و

از  ر أو تلف  ل الة الأولي و ض ه في ال ذاته في ال از ال ش ل
ة ان رة ال عا للعقار الأصلي.  .ال ه الا ت ز ره له فلا  فان ل  م ال ف

                                                 
ه الا )١١٢( اني، ال امل الاه ي  ام ال ، ص ح جع ساب ، م ال وني للعقار    .٦٠ -٣٠ل
، ص  )١١٣( جع ساب ، م ال وني للعقار  ه الال اني، ال امل الاه ي  ام ال   .٤٠ح



  ٢٠١٥لسنه  ١١٥دراسة تحليلية لإشكاليات حق الضمان وفقا للقانون 

  د. فاطمة جلال عبدالله

 

١٩٦٣ 

ل ق عة  ذل أنه لا  وصف ال ال مج في العقار  ال إذا ان أنه عقار 
ال  عة العقار  ال ح عقار  ل و ق أنه م ل وصفه  ق فق ال ح 
له  ار وم ل الق اء على س ه في ال اب لأنها م اء والاب ه لات ال ص اع وت ال

لها دون تلف او  ان م ال ف ه في ذل اذا ما  ا له ولا اه ل  ذل م
نها عقار  ها  ي اص عل ها ال ع غ م  الة ل  ه ال ل دون تلف في ه الف
ف م  ل م ل  ق ال ان ال ا  العقار  . ف ال عة لا عقار  ال

ة القا اح ال الا م ال ن عقار  لة ولا  ق فة ال ال عة  ةح ال ن  )١١٤(ن
ا   أ م ل ء لا ي عله ج ماجا  ل في العقار ان ق ماج ال م ان ق م ع ال

عة. ال الي عقارا  ال ح    العقار و
أنه ه وق و  اني  ام الأه اذنا ح اف اس ل ح ن ع الف احه ه م د ا ما ن

ورة  مة ال ق ل ال ل  وني ح أن الف ه الال ال ن  ي ال ل اجل ال حل
ته على حقه ال ائ ال ل ال ن وح ه ال ال ف على ال قلا ل ه م ال ن  ل

  .)١١٥(ع العقار
لف  ل ذل ان ال ق ته لل ائ ال ه ال ا ف ح ه ل  ق م تلف ال ا ع واش
اع العامة فان  ان وفقا للق ع انقاصا لل ل  ق ل ال اء ف ث له م ج ال ق 

م  اه يل ل ال ت على الف ام اذا ت ا الال ق الاخلال به ه و ان سلامه ال
ة مال العقار  ال ه وح ض في العقار  صا وان الف ل خ ق اتلافا لل

قع على عات ل و ق ه و وال ان سلامه ال ام  م ت قه الال ج ع ال 
غلال عقا مه او اس ا ل ون ن ال ه ل ال ق ل ال ل س ق ل ال ان ف ه اذا  ل ر 

ا على ح  از ال حفا ل دون تلف ش ال ه الف ان ل، فإم ق ال را  ض
لف ع  ات ال ان غ م ام ال مه عقار  ل ل ق ال ب ال ام ال ائ و ال

ع ل  هالف ان سلامه ال ه    .)١١٦( اخلالا م
لاح أنه م ض الأم ع " لة الأخ و ي أوردها ال ات وأدوات  -٤ال ع ال

ل" و  ال إذا الع ل عقارا  ات وأدوات الع ع ه ال ع الفقه أنه ق تع ه  
مة العقار، وفي  ات في خ ع ه ال ان ه ها، و اح ك ل ل ة في عقار م اج كان م

                                                 
اني )١١٤( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٢٥ال
اني )١١٥( امل الأه ي  ام ال ، ص ،ح اب جع ال   .٤٢ ال
ان )١١٦( امل الأه ي  ام ال ، ص ،يح اب جع ال   .٤٥ ال
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ال  ارها عقارا  اع ا  ها أ ز ره الة  ه ال ان  فه لها ع إذا 
ادة  ها. ١٥العقار دون تلف وذل وفقا لل اب ذ لها ع  ال ان لا  ف أما إذا 

ار أنها ض  ازة، على اع ها دون ح الة ره ه ال ز في ه العقار دون تلف 
از  ها دون ح ز ره ي  ات والآلات ال ع لةال ق انات ال ن ال   .)١١٧(ة وفقا لقان

، ح و  ه ذل م ص ة عامه اش ن ع ة قاع ف ة ال ها ان وضع اللائ  ف
ام  " ل ال ق هال قلا ع غ ه م ف عل ا  ال ن م ا في  ،أن  أخ

ال ا ة والعقارات  ل لات ال ق ال اصة  ام ال ار الأح ه الاع ن وه القان اردة  ل
ة" و  ة مااللائ ن أو في اللائ اء في القان د س ع الادوات  ل ي اح ب ع ال ر ب ي

ال أو ل تو  ان عقارات  اء  قلالا س عها اس ي لا  ب ات ال ع  .ال
الة ا ا ه ال ض ه ه الألأت و ون أن الف ار ه ي لا  اع الأدوات عقارات ل

ها. ه صاح ل ه لعقار لا  ن م أن ت   ال 
انات م -٣ ة  ة الف ل ق ال لة.حق   ق

ي  أن  ة ال ع لات ال ق ة م ال ة الف ل ق ال ع ال حق اع ال
ادة  از ح ن ال ل غ ال ق ه ال لا ل ن م ل  ١/٢ت ق علي تع ال

م  ي أو مق ك لل ل ل مع قائ م ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق أنه "كل م
ن ض  ، ائ ان أو ال اني وفقاً ال ل ائ ه ل أو ت ام أو دي أو ت اناً لال

ة وعلى الأخ ما يلي....  ف ة ال عها اللائ ي ت ا ال اردة  -٨لل ق ال ق ال
لف  ق م ارة وحق اع والعلامات ال اءات الاخ ارات م ب اعات والاب على الإب

ها م حق  ةوغ ة الف ل   ."ق ال
ادة ( ا ن ال ن  )٢ك ن على  :م القان ا القان اردة في ه ام ال ت الأح

ان  اف عق ال ف أ ان ي م ال ي أو مق ازة ال ل في ح ق نة  ق ال ق ال
 ...: ا في ذل ن،  ا القان ام ه ه وفقاً لأح ام  -٣على شه ة على اس ت ق ال ق ال

ة. ة الف ل ق ال ام حق اس خ    أو ال
ة أما  ة الف ل ق ال ه تق حق ان اح إم إ في فق  ة فل ت ف ة ال اللائ

ادة  . ح ن ال ا الأم ة له ل ال فاص ل بل أضاف ال م ال ق ان م ك
ق  ق ة على ال ه اللائ ن وه ام القان ة علي أنه "ت أح ف ة ال ة م اللائ ان ال

ازة ال ل في ح ق نة م ان على ال اف عق ال ف أ ان ي م ال ي أو مق
                                                 

جع ساب )١١٧( ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٢١ص  ،محمد ي
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ن  ة، على أن  ه اللائ ن وه ام القان ل إقامةإشهاره وفقا لأح ي  م ئ أو ال ال
قع في  ل  ف م ال ي ت ا ال ه وع أ م ان أو أح ف م ال ي أو مق ال ال لأع

ة رة م الع ه ق ال  - ٣...ا في ذل،ج ق خ ال ام أو ال ة على اس ت
ة ة الف ل ق ال ام حق   .."..اس

ة  ة الف ل ق ال ار حق ار اع إق ن  ة ق وافق القان ف ة ال ل فإن اللائ و
ا  از إلا انها وضع ش ل غ ال ق ل ل ره ال لح  ا  لا مع ق م

ن  ا، وه أن  ل إقامة إضا ان أو ال ال  م م ال ي أو مق ال ال ي لأع ئ
ة رة م الع ه قع في ج ل  ف م ال ي ت ا ال ه وع أ م   .أو أح ف

ام او دي وفقا  ان لال ة  ة الف ل ق ال م حق وعلي ذل فإنه لا  أن تق
خ  ام او ال ان وال له اس م ال ان مق لة إذا  ق انات ال ن ال لقان

ة. رة م الع ه ا خارج ج ا م ا  ق ش ق ه ال ام ه   اس
ق  ام حق اس خ  ام أو ال ان صاح ح اس م ال ان مق أما أن 
ان إلا في أح  ق  ق ه ال ه تق ه ا فإنه لا  ا مع ة ش ة الف ل ال

:   حال
الة الأولي: ي في ال ئ اله ال قع م أع ه  أن  ة، وفي ه رة م الع ه ج

اء له أو  ان س ل على الائ ان لل ة  ة الف ل ق ال ه تق حق الة  ال
دة  أو  وعه ال ف أح ف ه س ل عل ل ال س ان ال اء  ه، وس لغ

. وعه خارج م ف ف   س
ة: ان الة ال ، فإن ال ي له في م د م رئ م وج الة  وهي ع ه ال م في ه يل

ل أن  ل على ت ان لل ة  ة الف ل ق ال ق حق ان:ل اف ش   ي
. ال الأول: ا في م عا واح ا ال على الأقل ف ن له   أن 
اني: ف م  ال ال ي ت وع ال قع داخل م أح الف ع ال  ن الف أن 

ن أن  ع أن  الي لا  ال ان و وع ال ة ف ه  ف  ا  ت ل مق ن ال
. دة خارج م ج ع ال   ال ال

ان مو  ، إذا  ل ضام ق ة  ة الف ل ق ال  علي ذل لا  تق حق
، وعه خارج م ع ف ي وج ئ ان ال ال الائ ال  ا أنه لا  لل  أع

ق ال ام حق ع صاح ح اس ع ة ال ان له ف ان وأن  مها  ق ة أن  الف
ل افي م و  ال ف  ه لا  ة.ل ة الف ل ق ال ه حق   ل ت
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ة  ل ق ال ة علي ع حق ة ل أب ة الف ل ق ال ضح أن حق و أن ن
عات  ، أن أغل ال أق ال ة انها ت  ة الف ل ق ال ادة، فأه ما  حق ع ال

ف ج لفة ل د ال ُ ول في وضع ال لاف ال غ م اخ ال ة  ق ة م ل ق ال عل حق
ق  ق ل ال انات اللازمة ل ة وال ا ة ال ا ة . و )١١٨(ال هاء م ع ان الي فإنه  ال

ة  ا ة ال هاء م ع ان ا ن انه  ل العام. ل ة في ال اد ال ق ال ة ت ا ال
ة  ل ق ال ق .اللازمة ل از ل غ ال ق ه ال ل ل ة  ح غ صال ة ت   الف

ال  ن ن ال ادة أما ع قان ح في ال ذجي فق س ة  ب/١/٣ال ل ق ال ه حق ب
ة  ة الف ل ق ال ه حق عل ب ا ي ولة. أ أنه  ان ال عارض مع ق ا لا ي ة  الف

ي ة في ت ة  ع  اء ت ول الاع . فإن ال ه ا ال و ه ة وش ان  م إم
ح  لات الأخ ح  ق افة ال ة ما ي علي  ة الف ل ق ال و علي حق
ة أو  ال ة ال ة الف ل ق ال ع حق دة أو ره ج ف رة م اء  ها س ه ال ب ن ال

م ال ق ة ل ل ق   .)١١٩(انال
ا ادة  وأخ ر الإشارة إلي أنه وفقا لل لة " ١٨ت ق انات ال ن ال ع م قان

ق  اد حق غلاله ل ل أو ناتج اس ق ره ال غله أو ي ان شاملاً... ناتج ما  عق ال
ا ن   ." ان على خلاف ذل ف في عق ال ان ما ل ي عق ال اردة  ائ ال ال

ادة  ل إلي  ١٠ال ق ذجي أنه  ح ره ال ال ال ن ن ال ي م قان ه ال ات ن
ها ي  A security right in an encumbered asset extends to its“  ت

identifiable proceeds ”  
ة أح  ة الف ل ق ال غلال حق ة ع اس ات ات ال م العام تع ال فه ووفقا لل

ادة  ق إلا أن ال ق ه ال غلال ه اتج اس ج ع ذم قا ١٧ن ال ق خ ن ن ال ل ن
لات و  ق ة لا  ال ة الف ل ق ال ته علي حق ائ ال ن علي أن ح ال

ض ح ره علي  ال ل ف ل ال ق. فعلي س ق ه ال غلال ه ج ع اس ي ت ة ال اد ال
ه العلامة، ما  ل ه ي ت ات ال ه لا  إلي ال ه فإن ح ال ارة مع علامة ت

                                                 
لاء )١١٨( راة، جامعة  ة، دراسة مقارنه، رسالة د ة الف ل لفي، ره ال ة  ،مه ن ح ال ل

ن،    .٢٣٤، ص ٢٠١٩القان
)119(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p. 23.  
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ل ح احة علي ش ف ص ات ل ي ه ال ه له قة انهو  )١٢٠(ال ج ن  ال لا ي
ا  لة، م ق انات ال ن ال اثل في قان ه لها، و م اد ح ال ه ام ا فه م قة أن ال

اتج  أن ذل أن ن ا ال اء في ه ال م اس ن ن ال ا أورده قان ع  ع ال ن
امة ة ال ي ن ش ة ق ت ة الف ل ق ال غلال حق اد  اس عل م ام ل ال  ال

ح له. ي م الأجل ال مان ال ر ح رة م ص ها ص ي ال   ال
ل.  - ب ق ال ال ة ره ال ان ل وم   ال

ه، ول ت  ا بلغ  لقا مه لانا م لا  ا ا  ا رس ل ره ق ال ال كان ره ال
ل ال قائ  حل له ل عاد ت ان م ع أوصافه، ول  ي ج .  ت ي ال فاء  أجل ال

ح م ي و فلا  س ه ال ل لل اذه  ادة ذل وفقا لقا ات ن  ١٠٣٣لل م القان
ني و  ادة ال ج ال از  ه ال   .١٠٩٨ه ما ام لل

اقع، ول  دا في ال ج ن م ال ال لا  ا ه ال لي ه ق ال ال ال ق  و
؛ اه دا في مل ال ج ن م ال ال لا  ام عق  ال دا ع إب ج ان م ال إذا  لأن ال

ه مال  ل ال ن م الة لا  ه ال ، ففي ه اه ك لغ ال ل ، إلا أنه م ه ل ال ق م
، و  ك الغ ل ا مال م ل ون ق ال ال ب ره ال ، ح  ال ج فارق ب ال

ا م لانا ن لا  ا ن ره مل الغ  ا  ، ب ل لان ال قفا على إجازة ال
ا لآثاره ون ل ا وم ه ص ان ال ، فإن اجازه  ال ان ع الأث في  ال فعل 

ه اجه   .)١٢١(م
ل ق ال ال لان ره ال ي و  وعلة  س ه ال لقا في ال از ل لانا م ال

عل  ل  ن، ف ه ال ال اه لل ة ال م مل لا. و ع ا ال لا  لا للإ  ل تالعق قا
ق ال ال لان ره ال ن  ا  ا ن تع  ه ال ال م تع ال ل ه العلة في ع

أ ال ه م الف اء ل   .)١٢٢(ج
لات و  ق ه ال احة ب لة ص ق انات ال ن ال ح قان علي الع م ذل س

ن علي أنه ة م القان ان ادة ال ة ح ن ال لات ماد ق ان م ة إذا  ل ق "ت  ال
 "... ي ازة ال ل في ح ق نة  ق ال ق ن على ال ا القان اردة في ه ام ال الأح
ل  ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق إنه "كل م ل  ق ا ال ادة الأولي ه ف ال وع

                                                 
)120(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p22. 
، ص  )١٢١( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٥٩١محمد ي
)١٢٢(  ، جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٥٨١ع ال
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ادة  ا ن ال  "... اء ح  ٣/١مع قائ ز إن ة علي أنه " ف ة ال م اللائ
ل ق ان على ال لي ض ق اد القائ أو ال ل ،ال " و ع القائ ل ال ق  على ال
ن و  ي القان ادة الأوليوق أع ة في ال ف ة ال اد  اللائ ل ال ق لة لل ا أم ه م

لي ق ه و  ال لا لل ن م ال ال  أن  اجها، م ل اس عادن ق ذل ال
ة.و  ل ق ة ال را ل ال اص   ال

ة  انات الولأول م ن ال ع في قان لي وضع ال ق ل ال ق فا لل لة تع ق
ادة الأو و  ي ن علي أنه "ذل في ال لة وال ق انات ال ن ال ل لي م قان ق ال

م ال ي أو مق ة ال لاً في مل ده م قع وج اد ال ل ال ق لي: ال ق ان ال
ر   ."قاً لل العاد للأم

دت ارد  وق ح ع ال ات ال ا ب لي ا ق ل ال ق ة تع ال ف ة ال اللائ
ال العاد و  د  ق دت ال ن ث ح ادة في القان ها ح ن  ١ذل في ال م

ال " ل أو ال عة الع ي وفقا ل ي تق الات ال ر ال ال العاد للأم ق  و
ان أن ي ل ال ل م ق ه ال م  ه في ال  ل ل وت ق د ال ها وج ت عل

ا اج والاس اء والإن ات ال ل ال لا ال ع ل ال ل على س ل وت ق د وزراعة ال
ة را ل ال اص ر ال   ."و

ل،  ق ال ال از ره ال م ج ه ع اء على قاع ل اس ق ل ال ق ع ره ال ولا 
اء  از اج ة العامة في ج ان بل ه ت للقاع اء  ة س ل ق ال ال عامل على الام ال

ادة  لات وذل وفقا لل ق ز  ١٣١/١عقارات أو م رت انه " ي ق ني وال ن ال م القان
لا أن ا م ام ش ل الال لان  ."ن م ن م  ه القان اء ه ما ن عل والاس

ل م ل في  ق ال ال ي. ره ال س از وال ه ال   ال
ل ض  )١٢٣(ع الفقهو  ق ال ال ه ال اح ب ال ع ق أح  أن ال

م تع  ل لع ق ال ال لان ره ال ه  ة ح فا م  لة وذل لع ق انات ال ن ال قان
ال  ع ال لان ب ق  ا أدعي ل ان س قا. أن ص  ا د ن تع ه ال ال ال

ه فق ل لا ره ق ان  .ال ا ال ا ذه ه ص ل ورة إلغاء ال م الفقه إلي ض
ال ال لان ره ال اصة ب از و ال ه ال ل م ال ل في  ي خاصه وأن ق س ال

اص م ه في  ة ولي الأش اد وعات الاق ان لل اه في تق في الائ ه  ال
اد ا اء ال ات ل ع ال اء أو ت ل ال ل ق عله في حاجه الى ال ام لوضع 

                                                 
، ص  )١٢٣( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٠٦محمد ي
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اج و  اص الان اموغ ذل م ع اجه ب ه ال ول ه اء  ت ات أو ب ع ال ت
  .)١٢٤(العقار
قة ب ره مل الغ و  و  ف ل. خاصة في ره ال ق ال ال  ره ال

ا لآثاره ا م اني ص ن ال لا  ا ن الأول  ا  از ذل أنه ب ل غ ال ق   .ال
ه مل الغ ي ك ف ل ل م ق ان م م ال ها مق ه ف ي ي الة ال ق في ال

ان أنه  م ال ق مق ع ال ال  ل ه ره ال ق ال ال ا ره ال . ب ل آخ
ف  ة. فإذا ره م ص اث أو  ال ل  ما  ال ق ها في ال ل س

ا ة ل ل ع وال دة في ال ج انع أح الألات ال ع فإن ذل أح ال ح ال
ها و ل أح حالات ره مل الغ ف ها وت ها ل الألات ق ت تع ل

ارج إلا أنها ل  ها م ال ل ي  ع الألأت ال . أما إذا ره صاح ال اه ه لل ل م
ل  ق ام ره ال ا وفقا ل ا ص ع ره ل وه  ق ال م ع ره ل ها فإن ذل  ل ي

از    .غ ال
ع ق  ا ان ال لاح اخ ادة و ن في ال ا القان ه وفقا له ل ال ل م ق ف ال ع

ي  ك لل ل ل مع قائ م ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق أنه "كل م ه  الأولي م
ان ن ض ائ  ان أو ال م ال ل". و أو مق ام أو دي أو ت ع اً لال ه ذات ال

اد ارد في ال ة "ة اال ف ة ال ".لأولي م اللائ ام ل ال ق   لل
ع  ادة ذل أن ال يل ال ورة تع م  ون ض ق ك ل ل أنه م ل  ق أراد وصف ال

ان ي -ال ان ال اء  ا م الغ س لا ع ل و  أو  ق ن ال ل لا نعل  
ان  ن ل ه ل ال ق ان ال ته فإذا  ائ ال ا لل ل ام م ه ال ي ائ ل داد ال اس

ك ل ه م ي ان و  له في ذمه م ف علي ال ائ ذاته ان ورة لل ا ن ض علي ذل فإن
يل تع ال ن و تع لا م القان ام في  ل ال ة لق ف ة ال ل ن "اللائ ق كل م

ام اناً لال ن ض ان  م ال ق ك ل ل ل مع قائ م ق لي أو م ق  ماد قائ أو م
ل..."   .أو دي أو ت

. از ا غ ح ها ره ي  ره لات ال ق ا: ال   ثان
سعا في ذل  لات دون العقارات م ق لة ل ره ال ق انات ال ن ال جاء قان

ها  ة م اد لات ال ق ع ال اولا ره ج ان وم ر الام ها ق ة م ل القائ ة، و ع وال
ع و  ة. إلا انه اس ل ق ا يلي ال اول  قه. ون اق ت ي م ن الات ال ع ال

                                                 
، ص  )١٢٤( اب جع ال ازة، ال ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٠٧محمد ي
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لات ال ق ادة ال لا م ال ي أوردتها  انات وال ن ال ج قان ها   ٣ر ره
ادة  ن و  ٢وال ا يليم القان ئ  رة إلي ج لات ال ق   :علي ذل نق ال

ادة  -١ ج ال ها  ر ره لات ال ق   :٢ال
ادة ح ن ن علي أنه " ٢ ال ن على م القان ا القان ام ه ولا ت أح

لي  ق ل ال ق ة على ال ت ق ال ق ا ال ة و ال ة على ره الأوراق ال ت ق ال ق ال
اة، أو  أم على ال عاشات، أو وثائ ال ة، أو ال ص اث، أو ال اتج ع ال ال

وا ر، أو ال فقة، أو الأج ، أو ال ع قات ال اعم له وفقاً للق ، وذل  ي ت  ال
ة ف ة ال دها اللائ   ."ت
ادة  ا ن ال ة علي أنه " ٤ك ف ة ال ام ٤مادة (م اللائ ): لا ت أح

ة على الآتي ه اللائ ن وه   :القان
اع  -١ ة أو شهادات الإي ة أو الأج ة ال ال ة على ره الأوراق ال ت ق ال ق ال

ا قابلة لها س دعةال اع ال أم ل ت م ام الإي دعة ب ان م  .ء 
ي م  -٢ لات ال ق الغ وال افة ال ل  لي و ق ل ال ق ة على ال ت ق ال ق ال

ة ال الات ال ها ال في ال ل عل قع أن  اث (أ) :ال ة(ب .ال ص  .) ال
عاشات اة .(ج) ال أم على ال ع .(د) وثائ ال ج اتفاق أو (ها) ال  

ج اتفاق أو ح .ح فقة  ل ما  .(و) ال ق بها  وات و ر أو ال (ز) الأج
ة غ ان أو م ا  له ثاب ه العامل مقابل ع ل عل قع أن  ا ،ي ا أو ع ا في  ،نق

ا  ا عها وال قاقها أو ن ان س اس ا  ة والعلاوات أ ة ال لة وال ذل الع
ة  ة"الع ل ون العامل في الأراح وال ح وال   .وال

ا يلي: الات  ه ال اول ه ف ن   وس
:   - أ ه الآخ ع ن ال نة وفقا ل ه ال ال  الأم

لات ا ق اق ت ال لة م ن ق انات ال ن ال ع قان نة وفقا لأ اس ه ل
ام ره أخ و  ارن اد الأص ادة الأولي م م ت علي أنه " ن ح ذل وفقا لل

م  ي أو مق ازة ال لات في ح ق نة  ق ال ق اف على ال ن ال ام القان اح
ام  الأح امه وذل دون الإخلال  ه وفقا لأح ان على شه اف عق ض ف أ ان ي ال

ا في ذل ال لات  ق اع خاصه م ره ال ة لأن ني ال ن ال از في القان ه ال
ة"ره او  ال ار وره الاوراق ال ل ال   .ل

انات  ن ال اق ت قان ع فق العقارات م ن ع ل  ل فإن ال و
لا ق ع ال ا اس لة، بل ا ق ازا، و ال ا ح نة ره ه ل ت ال ار وره ره ال ال
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ة. و  ال ة الالأوراق ال رت اللائ ة و ق  ال عاد الأوراق ال ة اس ادة ذف  ٤/١ل في ال
ة على الآتي:"ح ن علي أنه  ه اللائ ن وه ام القان   لا ت أح

ة أو شهادات  -١" ة أو الأج ة ال ال ة على ره الأوراق ال ت ق ال ق ال
دعة" اع ال أم ل ت م ام الإي دعة ب ان م اء  قابلة لها س اع ال   .الإي

ة ال ال الأوراق ال ق  ة والو م ات ال رها اله ي ت ة العامة أو ك ال ن
اصة، و  ات ال رها، ال ي ت هات ال ها حقا ل ال ل ي لل ال  تع

ا ها على ع الأوراق ال ة نف ال ر  إنها ت ة  ال ا وت الأوراق ال ي غال رة ال
ها غ    .)١٢٥(ما ت

ه م  - ب ل عل قع ال عاد ما ي ة. اس ص اث وال   ال
ادة  ا جاءت ال ة ل ٤/٢ك ف ة ال ن م اللائ ام ت القان ع م أح
الغ و  افة ال ة  ت واللائ ع ة حالات فاس ة في ع ت ة ال ل ق لات ال ق  - ۲"ال

قع  ي م ال لات ال ق الغ وال افة ال ل  لي و ق ل ال ق ة على ال ت ق ال ق ال
ةأن  ال الات ال ها ال في ال اث :ل عل ة(ب .(أ) ال ص   ...".) ال

اق ت  عادها م ن ي ت اس ة و ال ال لاح أنه علي الع م الأوراق ال و
ن  ها وفقا لقان ه  ره لة، ل ق انات ال ن ال ه  ١٤٣قان . فإن ٢٠٢٠ل

لات ق ة و  ال ص ة علي ال ت الغ ال ام الوال لقا في ال ه م اث غ قابلة لل
ا أنها لا  از  ه ال ي ولا ال س ه ال اعها لل . فلا  إخ ني ال القان

. ه ع خاص م ال ع لأ ن   ت
اق و  اث م ن ة وال ص ة علي ال ت الغ ال لات وال ق ه ال ع ل عاد ال اس

قه و  يت س ه ال ها لل م صلاح ل و  ل ع ق ال ال لان ره ال از ل ال
ه ارد  .ف ة ال ل ق ات ال عامل في ال ة العامة في ح ال القاع ا  ها م ن ره

ادة في ا ني ١٣١/٢ل ن ال عامل في ح ن علي أنه " .)١٢٦(م القان غ أن ال
ضاه ان ب ل ول  ا اة  ان على ق ال ة إن ال الإلا في ا ،ت ها في لأح ي ن عل

ن     ."القان
لقا  لانا م ة  ل ق ة ال عامل في ال وب ال ب م ض ل ض ل  ع ق أ فال
ه  ا في ش مه ن ق ه او  ق ه أو  ل او يه ق اثه ال ع م ارث أن ي ز لل فلا 

                                                 
، ص  )١٢٥( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٢٤محمد ي
لو  )١٢٦( ق ال ال عامل في ال ال اح  اء لل اس ي جاءت  ادة.و  ال ة الأولي م ذات ال ارد في الفق   ال
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غ صا ام العام لأنه ق  ع م ال ع ذل ال ه و  ج ل أو ي ع ال ة  ل ح ال
رث   .)١٢٧(ت ال

لات و  عليو  ق ارث لل ثها لا ذل فإن ره ال ي س الغ ال ها ح ال ي عل
ا ره مل الغ و  ع ره ه  لقا و ل لانا م لا  رث ا ار ال ه إق علي ذل لا 

ه ا ال ل ه ان ره .ل ه  ال فإذا ره أب مالا لأب ل الغ وه قابل للإ ا ل
ار و  إق قي و ح  ال ال اثه في ه م ال ه م م ه الأب. أما إذا ره الأب ن

لقا  لانا م لا  ا ع  ه  لي فإن ذل ال ق اثه ال ء م م اره ج اع ه أو مال  أب
ه. رث وأق ح ول اجازه ال   لا 

عاشات و  - ج ر وال عاد الأج فقة.اس الغ ال   م
ادة  ا م  ٤/٢جاءت ال ع ا لة ل ق انات ال ن ال اق ت قان   ن

ي - ۲ لات ال ق الغ وال افة ال ل  لي و ق ل ال ق ة على ال ت ق ال ق ال
ة ال الات ال ها ال في ال ل عل قع أن    :م ال

ج اتفاق أو ح فقة  عاشات. (و) ال    .(ج) ال
قع أن  ل ما ي ق بها  وات و ر أو ال ه العامل مقابل (ز) الأج ل عل

ا غ ان أو م ا  له ثاب ا ،ع ا أو ع ة والعلاوات  ،نق ة ال لة وال ا في ذل الع
ل ون العامل في  ح وال ة وال ا الع ا عها وال قاقها أو ن ان س اس ا  أ

ة   .الأراح وال
ر و و  فقة والأج عاشات وال ع ره ال ع ال احفق اس لي  ا ق خل ال علي ال

ازا للأس و  ا ح اها ره ز ره الغ لا  ا ال ا أن ه  . ار الأس ق ا للاس حف
ارها  ، و اع ج دي ادة ذل  ني و  ١١٢٥ال ن ال ي ن علي أنهم القان  :ال

الة أ" ي غ قابل لل ان ال ه" و إذا  ز ال ره ، فلا  ة و ال جاء في ال
ص ما يلي: "الإ ا ال ة في ه ي اح ي ح ن  في ال ه أن   ره

الة و  لا لل ه فقا ز ال ، فلا  عاش و لل فقة ولا ال ن الأخ ي دي ال ي لا ال
ها" ز ال عل ي لا    .)١٢٨(ال

                                                 
، ص  )١٢٧( جع ساب ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال  -٣١٣ع ال

٣١٩.  
ة  )١٢٨( ال ال عة الع س في ٢٧١ص  ٧م ، ال ر ه زاق ال ه في هام ع ال ار ال ، م

جع  ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان ، ص ش   .٦٩٦ساب
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او  ر شاملا م ع للأج ادة ق جاء تع ال ج في /١فقا مع تع الأج في ال
ن ا لهقان ل علي العامل لقاء ع ل ما  ل شاملا ل ا ،لع اً  ثاب غ ا أو ،كان أو م نق
اً.   ع

اة. -د أم علي ال ة وثائ ال ها ن ل عل قع ال الغ ال عاد ال   اس
ادة و  ج ال ن ح ن علي  ٤/٢ذل  اق ت قان ع م ن أنه 

لة " ق انات ال ة علال ت ق ال ق الغ ال افة ال ل  لي و ق ل ال ق ى ال
ة: (د) وثائ  ال الات ال ها ال في ال ل عل قع أن  ي م ال لات ال ق وال

اة" أم على ال   .ال
اة أم على ال ة ع وثائ ال ات الغ ال ه  أما ال ع م ال ها ال ع فق اس

ة عليو  ع اصة ال ها ال ع ارة ذل ل ته . و ال ائ ال عل ح ال ي ت ال
ه و م م م ق ال ال عاد ه ذات اقف علي ت ا الاس ف م ه لعله ن أن اله

ة و  ص اث وال ة م ال ات الغ ال لات وال ق عاد ره ال ه ق م اس ا ال ه أن ه
ه م عل ل ال ام علي ق الأق ة  ل لغ غ صاح ال اه م ي  ال  ح

. أم   ال
اع و  أم فهي ت علي ان ع حالات ال قة ت علي ج ا ة ال قة أن الغا ال

اء،  لفة علي الأش أم ال قة ال ا الات ال ع ال ة ففي ج ل م صاح ال ق ق 
ار  لا لاق ا لا ن م ل فإن . ل أم لغ ال اه م ي  ال ق ال ح علي ت

عاد علي ال عاد شالاس أتي الاس اه بل ن أن  اع وثائ أم علي ال ع أن املا ل
. أم   ال

ج ح أو اتفاق: -ه ه  ل عل قع ال ع ال الغ ال عاد م   اس
ع  عاد ال ا فإن حاله اس ل وأخ قع أن  ي م ال لات ال ق الغ وال لل

ها ال في حالة ج اتفاق أ عل ع  ن "ال اق ت قان " م ن و ح
الغ  عاد م ل اس ع ب ل فهل ق ال ف اج إلي م م ال لة، ت ق انات ال ال
الغ  عاد م ل اس ج ح أو اتفاق، أم أنه ق ب تها  قع ث ع ال ال

؟ ل ة ل ه ن ل عل قع ال ج ح أو اتفاق و م الفعل  ة  اب ع ال   ال
أن. إلا أنه لا الو  ا ال اردة في ه اغة ال ة ال م غ م ع قة أنه علي ال

ج ح  اء  الفعل س ع ال ث  عاد ال ع في اس ه ال قا ر ر م ي
ه  اق ما  ره اف م ن ج اتفاق ب الأ انات أو  ن ال ج قان

لة، و  ق ر الال غ ال ع م الة ذل لأنه و ه ال ع في ه ي في فإن ال
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١٩٧٤ 

د  ته في ال أو الاتفاق م ن م ث ا أنه  ل  ا في ذمه ال ا ثاب ع دي
ع  ل ن ال ار. ل ق ه. و ال ز ره ن  ي ه م ال غ ها   ه ح ب ح ال ي س ال

ا ن ال ع لقان ل ال  ق ه ال ا ي لة ل لة، ح نكأم ق علي  نات ال
ل مع قائانه " ق لي أو م ق ل ماد قائ أو م ق .. وعلى الأخ ما يلي: .كل م

جلة -١ قة أو ال ن ال ي ادة ."ال ت ذل ال ن ح ن  ٢/٢ ا أك م القان
ة  اه الغ والأول ان ت فاذ ح ال علقة ب ن ال ا القان ام ه علي أنه "وت أح

ل ق ف على ال ق ال وال ق ام على ال ة: ال ي -١ال ائ في ره ال علي  ."ح ال
احه. اب ا   ال ال

عاد علي ار الاس ا ن اق الة ل ن  ال ي  ها ه ح غ ال اه ف ح ال
. ون ثاب و  ع لي ل ي  ق ن ال ه الاتفاق ذاته م ار. أ أن  ق د ال غ م

إلغاء ع  ال ال ا ن ع ك ، ذل أن ال ا ال ار و ه ق ق ال ن م ي لا  لا  
ل إلا  ه و ي في ح ال الاتفاق عل ، أو  ل ور ال ه ق الي لا  ره ال

ن  ع  ع أو الاتفاق علي ذل فإن ال ال ور ال  ع ص ة. أما  ا الل ه
. أ دي آخ اما  ل ت   دي ثاب في ذمة ال

ادة ا -٢ ج ال ها  ز ره ي لا  لات ال ق   : ٣ل
ادة  ن  ٣أضاف ال ه وفقا لقان ع لل ي لا ت لات ال ق ع ال ن  م القان

لات  ق ان على ال اء ح ض ز إن لة. ح ن علي أنه "لا  ق انات ال ال
ة:   الآت

ة -١ ل قف، أو ال ات وجهات ال ولة أو له ة لل ل لات ال ق ة  ال فارات الأج لل
انة. ال ع  ي ت ات ال   واله

اص  -٢ ات العامة، أو أح الأش ولة، أو اله حة م ال اخ ال ازات وال الام
ارة العامة.  الاع

ائها. -٣ ل ش لها ل ات اللازمة لع ع ا ال ك ع ها ال ل ي ت لات ال ق  ال
ة  -٤ ل ة، أو م اض ش ة لأغ لات ال ق ائها.ال ل ش  إلا ل
اء ح  -٥ ال على إن ع ال اف ج ع ما ل ي ة على ال ل لات ال ق ال

ان"  .ال
ادة و  ارد في ال اء الأول ال ة  ٣لا ش أن الاس ل لات ال ق وه ح ره ال

ع  ي ت ات ال ة واله فارات الأج ة لل ل قف او ال هات ال ات وال ولة او اله لل
عها  ها ولا ب ز ال عل ولة لا  ال ال ز أم جع اساسا الى أن لا  انة، ي ال



  ٢٠١٥لسنه  ١١٥دراسة تحليلية لإشكاليات حق الضمان وفقا للقانون 

  د. فاطمة جلال عبدالله

 

١٩٧٥ 

اء  ها الا أن اس ز ال عل ولة ولا  ال العام لل ع ال ز ب ي، فلا  اد العل ال
ل م  ل ال  ولة ق جاء عامه ل لات ال ق اص  ادة ثلاثة وال ارد في ال ال

ولة ال العام لل ة فإن  ال هات الأج ة لل ال اء. أما  اص على ح س ال ال ل ال و
ال ال ها و ولي دون ال عل ن ال اع القان يق اد العل ال عها  ز ب   .)١٢٩(ي فلا 

ات العامة، أو  ولة، أو اله حة م ال اخ ال ازات وال ع الام ا ح ال ك
ارة العامة. و أ اص الاع ن ذلح الأش ه ال ال ع ال هي إلي ب ه ق ي  لأن ال

ن  قان غلال  ق الاس ح حق ي م ولة في تق ة ال الف سل ي وه ما ق  اد العل ال
ه. ح ادة خاص  ر ٣٢ جاءت ال ف في أملاك " ٢٠١٤م دس ز ال ولا 

ة أو  ارد ال غلال ال ح ح اس ن م ولة العامة، و افال ام ال ن" ال قان  العامة 
ا.و  ن أ قان ن إلا  ا ال لا  الي فإن تغ مال ه   ال

ات  ع ا ال ك ع ها ال ل ي ت لات ال ق ع ره ال ا ح ال لها ك اللازمة لع
ائها. و  ل ش لا و الل قه ع اء وت ا الاس ا لا نفه ه ه م قة أن د إل ما ي

ك ة ذل أن ال ائج غ ي م  ن يها في الع دعة ل ال ال ار الأم ز لها اس
ل. ل علي ت اج في ح ذاتها لل ي ق ت وعات ال   ال

ة  اض ش ة لأغ لات ال ق ع ره ال ة إلا ا ح ال ل ، أو م
ائها.  ل ش   ل

الة ل حا ه ال قة أن ه ع فال ال علي ال ه ال عل ب ا ي لة ح أما 
ل ا فق ت اء ره و إن ع ال اع ج ل إج ع ل   .)١٣٠(ال

اح  ا م الإ ة إلا أنها أضاف م ال ادة ال ة في ال ف ة ال ته اللائ وه ما أق
 : ا ال ح ن علي ح   له

اء ح  -٥" ال على إن ع ال اف ج ع ما ل ي ة على ال ل لات ال ق ال
ان. وف ال على ال ع ال ع ج ان ت الة  أن ي عق ال ه ال ي ه

ن ه قان ب ع ع أو م ي انال اء ح ال افقة على إن ال   ."ا 
ة العو  وجا علي القاع ل خ ح  اء ص ال ع ذل اس ف في ال امة في ال

ائع و  اردة فيال ادة  ال ل  ل ش في -١ح ن علي أنه " ٨٢٦/١ال ع  ال
لها  لا  ع ارها وأن  لي على ث ها وأن  ف ف اً تاماً، وله أن ي ه مل ح

                                                 
، ص  )١٢٩( جع ساب ان، م ام الائ ج في أح اني، ال ي الأه ام ال   .٢٢٣ح
، ص  )١٣٠( جع ساب ان، م ام الائ ج في أح اني، ال ي الأه ام ال   .٢٢٣ح
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اء"يل ق سائ ال ق ر  ع و  . ال اف ال ا ن قة أن ا وال ن انه أح به
اء. ة الاس افقة ال ل ال ا ب ف إلا  وال ه ان لا  جع إلى أن عق ال ي

اب اك ة  ا ال ة  ل اه م افقة ال ف م ال ت عة ال فًا في العقًا و اره    .)١٣١(ع
: اوله في م ح ب لات ال ق ن م ال ا: أن    ثال

ام  ل ال ق ن ال احة ان  ة ل ص ف ة ال ادة الأولي م اللائ جاءت ال
اوله في م ح ن أنه "و على ال حا ب ا م اف ال اعاة ت ائ م

ل ال ان  إشهار ح ال امه  ام ع  ل ال ق ة في ال ال   :ال
" فلا  شه  عها في م اولها و نا ب ح قان لات ال ق ن م ال أن 

ها. ا بلغ  اولها مه ع ت ة ال ل الأث اث ان علي أح ال   ح ال
ازة   ل ره ال عا: م يرا اد العل ال قلالا  عه اس   :ب

ادة  ني: "م الق ١٠٩٧وفقا لل ن ال از إلا ما  ان ه ال لا لل ن م الا 
ز ره مالا لا  الي فإنه لا  ال ل أو عقار" و ق ي م م اد العل ال قلالا  عه اس ب

ا  ال فل  جائ العقارات  ي،  اد العل ال قلالا  عه اس ل  ب ها  ره
ن جاز  ه ان العقار غ م مة العقار. ول إذا  ه ل ق م ا  ال قل  م

ال ل العقارات  ف م  ق ال ان  قلة لل رة م ازة  ها ره ح ه   .)١٣٢(ل
ل غ و  ق ة في ره ال ام لات ال ق ع ذات ال علي ال ل ال ق ت

از ح  فال ة ال ام اش اللائ ل ال ق ادة الأولي في ال ن في ال ة للقان
امه  ام ع  ل ال ق ة في ال ال ا ال اف ال اعاة ت ائ م أن  "على ال

ل: ال ان  ه -٣ إشهار ح ال قلا ع غ ه م ف عل ا  ال ن م  ،أن 
ة والعقارات  ل لات ال ق ال اصة  ام ال ار الأح ا في الاع اردة الأخ  ال

ة ه اللائ ن وه   ."القان

                                                 
، ص  )١٣١( اب جع ال اني، ال ي الأه ام ال   .٢٢٤ح
نا رس )١٣٢( ه ان العقار ذاته م ل العقارأما إذا  ، و  ا، فإنه  الة ال ه ال ز في ه لا 

ع  ته العقار أن ي ان ل ازة  ال وره ره ح ل العقار  . فإذا ف ال ل العقار  ف
 ، ق ان م ة. سل له  ن ع ف ال  ازة العقار  ته ح ل ال ال إلا ل ت العقار 

 ، ي ني ال ق ال ة في ال ات الع أم ة، ال امعات ال ع دار ال لل ا  -٣٥٨ص  ،١٩٥٩م
٣٥٩  ، ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ه في هام ع ال ار ال م

، ص  جع ساب   .٥٨٦م
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ا و  لا ماد ق ان م اء  قلال س عه اس ل ما  ب ز ره  علي ذل فإنه 
ي،  ال  اد العل ال ع  لا لل ا قا لا مع ق ان م ائع أو  اءة كالآلات أو ال لف و

اع والعلامات و  اناتالاخ   .ال
اف ف ات و وه ما لا ي ا ن و ي ال ي عاشات وال ات لأنها غ قابلة ال ال

ز ره ال ل لا  ل،  ي و لل س ه ال ة،  ال ق الع از ق ه ال  ح ال
از ق الام اص وحق   .)١٣٣(وح الاخ

  الفرع الثاني
  الرهنتخصيص 

د علي  ي ت ة العامة وال ات الع أم ق ال ق ني ال  ام القان ف ال ع ل 
اله العج ع أم ي أو ج ال ال لة و ع أم ق ع ال قارة أو ال ع  ذل 

ه العائ ال ي  ا  ل  ح ب ل ال س ام الإن ال   floating chargeالأخ 
اع  دا. ووفقا للق لا م ق ه اما عقارا أو م ل ال ن م ع أن  ل ال ح ت

ن  ل العق في القان لا العامة في م ا أو قا ل مع ن ال في ان  ال فإنه 
 . ع   لل

ل ت  ي ح ت س ه ال أ في ال ا ال ج ع ه ع ق خ إلا ان ال
ادة قة ح اش ال ن علي وجه ال ه ال ال ن ال ١٠٣٥/٢ ال ني، أن م القان

ع قة م ح  ات تع د ال ا  ن "مع ه ا ن العقار ال د ه قعه، وأن ي ه وم
ه ذاته أو في عق ع إما في عق ال لا ال ا ه  ي لاح ولا وقع ال لافا  ."رس ف

ا،  ن مع م أن  ل لا يل أنه ال ي  ي تق د ال ل العق ي م ة العامة في ت للقاع
ادة  ، جاءت ال ع لا لل ن قا في أن  ب أن  ١٠٣٥بل  احة علي وج ل ص

قه م ح   دا ب ل م ه و ن ال اح عه وم ه أ ن ات ع له م م ما 
دة ع ا العقار م ب عقارات م ن م ال تع ه ل م ح ، و  

ز أن ي  قعه فلا  ه م عقاراتم ل ل ما  لا  .)١٣٤(ه ش م ا ن العق 
ن علي و  ه ال ال لقا إذا ل ي تع ال قةم   .جه ال

                                                 
، هام ص  )١٣٣( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٥٨٦ع ال
، ا )١٣٤( ر ه زاق ال ، هام ع ال اب جع ال ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ل

  .٢٧٧ - ٢٧٣ص
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قا وه ا ا د ي دا ت ن م ن ال ال ا  أن  أ ك اني م م ل ال
ه اره و  )١٣٥(ت ال دا م ح مق ن م ان ل م أن  ره ولا 

لقا لا م ا ل  .)١٣٦(العق  ع انها لا ت ر ال ي ق ن ال ي ع ال ا  ا ع وذل 
ق ع ال ر م ال ا الق قو  ه ن ال ي ي أوردها في هي ال ة، وال ال ن الاح ي ة وال ل

ادة  ى لها ح ن علي أنه و  ١٠٤٠ال انها  تع ال الأق ح  س
الي ل أو دي اح ق ي معل على ش أو دي م انا ل ه ض ت ال ز ان ي "، 

اب جار ح ح ح أو لف اد مف انا لاع ت ض ز أن ي ا  د فى عق  ك على أن ي
ي ا ال ه ه هي إل ى ال ي ن أو ال الأق ي ال لغ ال ه م  ."ال

ا  اء  ، س از ه ال قة في ال ل ب د ال علي ت ال إلا أنه ل ي
ن إلا انه ت  ي ال ال ن أو  ه ال ال ال عل  ادة ي ه  ١٠٤٠ال في ال

، و  از د علي ذل فإن ال ال ل العق ة العامة في م ل خاضعا للقاع از  ه ال
ال ع في ال لا لل ا أو قا ن مع ه ز و  .)١٣٧(ال ن فلا  ي ال ل ال

د  اء ح اته س ان دي ب ن ل ي بل  ان  ن ال ع دي ان ج ه ل اء ال ان
عله ق ل  ه او  قة في عق ال ي مب ع  ي و ابل لل ال  م ر ال

لي  ق الي أو م ي اح ان ال قة، أما ل  ي علي وجه ال فة ال   مع
اول ت  ف ن ا س ل، فإن ق ان ال ه في ال عل ب ال ا ي أما 

ا يلي: ن  ي ال ن، وال ه ال ال ه م ح ال   ال
ن  أولا: ه ال ال ان م ح ال   .ت ح ال

ازةو  ل غ ال ق ن في ره ال ه ال ال اء ت ال اق اس   م ان
ادة  ان على الأقل  ٨فق جاءت ال و عق ال ل علي أنه "و أن ت ش

داً، إذا  -١ما يلي:  صف م ن ال ، على أن  ام ل ال ق وصفاً عاماً أو خاصاً لل
ة لأ ة م ال ع اء اس انة أش ة"كان ال ل ة أو م اض ش  .غ

                                                 
ة  )١٣٥( ال ال عة الأع ، م ه وع ال ة لل اح ة الإ ه ع  ٣٣، ص ٧ال ار إل م

 ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، هام ٢٠٠٦ال
  .٢٨٧ص

)١٣٦(  ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٢٠٠٦ع ال
  .٢٩٠-٢٨٨هام ص

 (١٣٧) ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٢٠٠٦ع ال
  .٥٨٦هام ص 
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ادة  ا ت ال ة ا /ج١٤ك ن على أن: "م اللائ ا القان ة له ف اعاة ل مع م
انات  فائه ال أك م اس ع ال ل  ة ي ق الإشهار في ال ه اللائ ام ه أح
صف عامة أو  ن ال ز أن  ع الإشهار، و ض ل م ق ة:...(ج) وصفا لل الآت

ة  خاصة مادام دالا اء م ام أش ل ال ق ن ال ف. وفي حال  ص على ال
ة أو ال  ال ال ع اض الاس دة، و لأغ ن وصفها م ة  أن  في حالة ل

العقار ال  علقة  انات ال ال  إدخال ال ام عقارا  ل ال ق ن ال ك
ا  ه العقار خ له ح لات ال   ."هي واردة في س

قة  ادة ال اغة ال ج م ص ادة  ٨أنه  أن ن ل ال ن و م  ١٤م القان
از أنه  ل غ ال ق ة، أن الأصل في ره ال ف ة ال ال "اللائ م ت ال لا يل

ن وصف عاما أو خاصا"  أن  ف  قة. ح اك ه علي وجه ال ي تع ع ن  ه ال
ه  ا. ولا ش أن ه ن العق ص ي  ال ح ي ال ب ت ج اما ب ل إل اغة لا ت ال

ه  ع ق جعل ل قة. ي ذل أن ال از علي وجه ال ه غ ال ن في ال ه ال
دا. ن وصفها وصفا م ا خاصا وه أن  ة ح اض ال   الأغ

ل  ق ال  صف ال ن ه ال ه ال ال اص لل صف ال ال د  ق ون أن ال
ا ي تع ال ه مع ا ع غ ن م ه ال ال ن ال قة   ن علي وجه ال ه ل ال

عل م  صف ال وأن  صف العام ه ال ال د  ق ا ال ابهة. ب لات ال ق م ال
ن. ه ال ال ي ال ه. إلا أنه م ال ت ن ع غ ه ال ال  ال ت ال

ل ره ال ي م اب في ت وجا على الأصل ال ، أخ وخ از ل غ ال ق
: ائ اس ع    ال

اء الأول: ادة  الاس لا م ال ادة  ٨أوردته  ن وال ة  ١٤م القان م اللائ
ة  أنها قاع ة،   ل ة أو م اض ش ة لأغ اء ال : أن الأش ة وه ف ال

ه الأش ن وصف ه احة أنه   اد ص ه ال ل ه ه ح ت اء ت ال
دا.    م

ع الفقه ه  ف مع ما ذه إل ا لا ن ا وأن  قة أن اء  )١٣٨(وال ا الاس م أن ه
ة  ت ل إلى م د" لا ي صف ال أ إلي أن لف "ال ا ال ض. ح ذه ه ه الغ

                                                 
ائ )١٣٨( رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ تهم ، ص  ، ال جع ساب  .٤٦٤-٤٦٣م

ا ذه ألي أن تع " ة، خاصة أن ك ه ع م ة"  ل ة أو م اض ش ة لأغ اء ال الأش
فة له في ال ا تع ة ل ي ف ه ال ن ولائ فات. و القان ع ال اصة  ف ادة الأولى ال ا لا ن قة أن ال
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ق  ع ال قى لل ل لا ي ه  ة العامة، ول ارد في القاع اص" ال صف العام أو ال "ال
ر ادة ال ي  ١٠٣٥ في ال ل ذات مع دا  ني. ح ن أن لف وصفا م م

. ق ع ال  ال
لا م  ني ال ب ام القان ارجة في ال ع الالفا ال م ال ل أن  ا نف و
ه  ح  نة، وه ما س عاملات ال عي لل ال ال ن ل ال ل ة ل ة ال ج ال

ه عي نف ل ال ل اذنا و  )١٣٩(ال ها اس ي أوض اغة ال ل ال ف مع أص
ر  ه ل،  ،)١٤٠(ال ا م ق ، و ا أوض حا في ال نها أك وض لا م ل
اجة لإ صف العام و ال قة ب ال ف ا اح ال ن. ح  ه ال ال اص لل صف ال ال

لا ا أو قا ل مع ن ال أن  ها  عارف عل ات ال ل م ال ل أن   نف
ا وصفا  ة إذا ت ره اض ال ن وصف الأغ ا أن  لا م اش ل ب . و ع لل

ادة  ارد في ال صف ال ام ال ان  اس دا  ا  ١٠٣٥م ي دا ت ن م أن 
قا.   د

اني: اء ال : الاس ال ام عقارا  ل ال ق ن ال   حالة 
ال ال غ م أن تع العقار  ا فعلي ال ن مع ، لا  أن  ام

 ، از ل غ ال ق ع للأصل في ره ال قا بل ه في ذل  ا د في تع أنه 
اص إ ا ن  –وصفه العام أو ال . -ح ع لا لل ا أو قا ن مع   في ان 

الإضافة  ام بل   ال ال ع العقار  ف ب ع ل  إلا أن ال
، إدخال ا ل الل علقة  انات ال ل، و ل ق ا ال ن عقار ال خ له ه  أن ت

. ه العقار لات ال ا هي واردة في س انات العقار ح افقة مع ب انات م ه ال   ه
ي الو  قة ما ب ال أو ال ف ادة غي ال ج ال ب  ن  ٨ل م القان

ادة و  ة ذل ان ال ١٤ال ف ة ال ادة م اللائ ارد في ال ن  ٨ ال م القان
ان  عق عق ال ن ل ي ه ال ال د وصف ال انعقاد العق  إذا ل ي عل  ي

ادة  ارد في ال ا، أما ال ال ه ١٤ص عل  ة فه ي  ح م اللائ

                                                                                                                       
ه ل ه ك م ل ت أ ح نف ا ال ا مع ه دة لأ أ ر ال ها و الأم ر ما ه م ق اء ل ام الق ما ح

ا. ل حالة علي ح ل     ه ل 
)139(  UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, 2008, P.5. 

جه عام،  )١٤٠( ام ب ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال
ادر الال امي، م ة ال وع م اغي، م ح ال ار أح م ح ال   .٣٥، ص ٢٠٠٧ام، ت
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، و  انعقاد العق ان لا  ة العقال ا ال لا  ص ام به م الال الي فإن ع  ال
ان غ ناف و  عل ح ال .ول  اجهة الغ ه في م اج    لا  الاح

ن ن ال ن في قان ه ال ال ادة أما ع ت ال ذجي فق جاءت ال ال ال
ن إلا أ ٦/٣ ه ال ال ي العق لل ب ت ن ل علي وج د م م القان نها ل ت

ب و  ل صف ال صف العام أم ال ال أهل ه ال ا ال ها احال في ه ق ل ن صف ال
ادة  ذجي. ٩لل ن ال  Describes the encumbered asset asم القان

provided in article 9.  
ادة و  ع لل ج ن  ٩/١ال ه ال ال ورة وصف ال ن فإنها ق ن علي ض م القان

ي عله قابل لل  manner that reasonably allows theirقة ت

identification  قة بل و دا ب ن م ه ال ال ن ال ل أن  ن ل  الي فإن القان ال
 . ف ه ع ال لا لل ع غ عله قا قة ت دا  ن م   في أن 

ل  ق ه علي م ح الاتفاق ح ال م ان  ذجي لا يل ال ال ن ن ال ووفقا لقان
ات الاتفاق أن ي ل واح بل  ل ق ه علي أك م م ض ح ال    .)١٤١(ف

ادة  ، أو  ٨بل ووفقا لل ء م ه علي ج ح ح ال ذجي  م ن ال م القان
ل ق ز في م  A part of or an undivided right in aعلي ح غ مف

movable  
ادة   رت ال ان أو  ٨ا ق م ال لات مق ق ع م ه علي ج ض ح ال ة ف ان أم

ائ لات.علي  ق  فة عامة م م
ادة  ة م ال ان ة ال ته الفق ن  ٩وه ما أك ه ال ال ح ن علي أن وصف ال

انح لة لل ق ل ال ع الأص ن م ج ، all the grantor’s movable assets أنه ي
ة عامة  انح ض ف لة لل ق ل ال ع الأص  all the grantor’s movableأو م ج

assets within a generic category ة ارد في الفق ار ال في ال . أ أن ١، 
ع  لة و ق اه ال ال ال ع أم ن  ام م ال على ان الال في  د أنه  م

. ي ا ش ال ن م ه ال ال ل ال ا في  ب ن العق واض اك أن  ل ماه و
خل في مل  ل ي ق ل م ل  ان  ي أن ح ال لا. ل ت ان م م ال مق

ام اتفاق  اجة إلي اب لا دون ال ان م م ال خل مل مق ل ي ق ل م ان ل ح ال
ة  ل م ي  يج ل ج ق ة م ان مل م ال   .)١٤٢( مق

                                                 
)141( UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p. 12. 
)142(  UNCITRAL Practice Guide, ibid., p. 13. 
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يل ع إلي تع ع ال ادة  ن ي ن علي انه " ٩ن ال ز أن ي عق ال
ل ضام  ق ان أك م م ةأو مال غ لات ال ق غ م و  ."عة م ال علي ال

ا ن أنه  لح "ان ع م م ه ال ة"  فه ما ق غ لات ال ق لات ال ق أنها ال
ه و  ائفة مع ال م في  ن ن ال قابل ما أوردة قان ه ه ما  اح ب ع م ال ج

ي لات ال ق ائفة عامةال أوall the grantor’s movable assets  م لات في   ق
all the grantor’s movable assets within a generic category.  د ح ح

ي  ار ال في م ام علي ذها ال  ل ال ق ذجي أن وصف ال ن ال القان
 ، ام ل ال ق ب لل ل اال عارض  ل اغة أك دقة. ل ام ص ع إلي اس ع ال ن

ق  ه ال اح ب ادال ورة اي ة مع ض غ ن  لات ال ه ال ال وصف عام أو خاص لل
.و  ام ل ال ق ة مع تغ ال ل م ه  انات ال ورة تغ ب   ل

ا از ره  واخ رت ج ي ق ال ال ن اد ال ع ب م ال  أن ن الي أنه أنه 
ل واح ق ن م ه ال ال ان ال اء  لات س ق اع ال ع أن ع مج م  او ج لات مق ق

ان ( ان ٨م ال اء  فة عامة س لي  ق ال ال ز ره ال ا ن علي أنه   (
ا ا أو مع ان ٦م( ماد م ال ال مق ع أم ز ره ج ال  ن ن ال ) فإنه وفقا لقان

ة. ان مع ة ول  ل ق   ال
ا: ن  ثان ام ال ان م ح الال   .ت ح ال

ع الفقه ه غ  )١٤٣(ي  ن في عق ال ي ال أنه  ت ال
ا ره. و ال اره وم ي مق ، وذل ب ه قا في عق ال ا د ي ادة ز ت ادا لل ذل اس

انا ٨ ن ال ي ن علي أنه "م قان لة وال ق ان ونفاذه ت ال اء ح ض  لإن
افه ما يلي... ل -٣ب أ ح ال ائ  م ال ه أ أن يل ف عل قابل ال و أداء ال

ان اء ح ال   ."لإن
قة و  ن ب ه ال ال قة علي ت ال ا ة ال ا لا ن دلاله في الفق قة أن ال

اء م الأصل العام وه أن  ق ه اس ان ذل أن ال ال ة ح ال ل
اء ا الاس ن ه ا  أن  ، ل ع لا لل ا أو قا ل مع ه  ن ال ص عل م

قة،  ن علي وج ال ه ال ال ع ب ال اف ال م اع ل ع احة خاصة في  ص
ان. ة ح ال   ل

                                                 
، ص  )١٤٣( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٤٥محمد ي
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ن ن ال ن في قان ام ال ذجي فق جاءت أما ع ت الال ال ال
ادة  ن إلا أ ٦/٣ال ام ال ي العق الال ب ت ن ل علي وج نها ل م القان

د م ال  ب و ت ل ها احال في صف ال ق ل صف ال صف العام أم ال هل ه ال
أ ا ال ادة ه ذجي. ٩ن لل ن ال  Describes the secured obligationم القان

as provided in article 9.  

ادة و  ع لل ج ن  ٩/١ال ه ال ال ورة وصف ال ن فإنها ق ن علي ض م القان
ي عله قابل لل  manner that reasonably allows theirقة ت

identification  قة و دا ب ن م ام ال ن الال ل أن  ن ل  الي فإن القان ال
ق فا  ص ن م في أن  . بل و بل  ف دا ع ال عله م ة ة ت ق ن في الفق

امات ال ع ال ن م ج ن على أنه ي ام ال ة وصف الال ال ائ ال قة لل
ته  ، all obligations owed to the secured creditor at any timeال

ة  ارد في الفق ار ال ا ١في ال الة م ه ال ن في ه ام ال ع الال ، أ 
ي ا.و  ،ش ال ام ص ا الال ام له ه ال ع عق ال الي    ال
ا  ن ن إلي ما أوردواخ ادة ه القان ذجي في ال ة ال في /٦/٣ال ان د م إم

ج ح  ي  ي لل ال د ح أق ل وج اء علي ت ول الأع ي لل ن ال القان
ه م  اء علي ال علي ت ال ول الأع اح لل ه ال أم وه ما ن  ال

ن. ام ال ي أو الال   ح ال
  المبحث الثاني

  ق الضمان وشروط نفاذهالشروط الشكلية لإنشاء ح
ة لانعقاد عق ره  ة مع ل ع ل ام ال ل لا م اس ا ال  اول في ه ن
ل  ه في ال ا ال ه ه اءات اللازمة ل اول الإج از ث ن ل غ ال ق ال
ارخ  ته م ذل ال ائ ال ع ال ه في ح الغ و ا ال ف ه ى ي وني، ح الال

لا .  ب  اجهة الغ ة في م ل ع والأف ي ال ا م سل ق ه وعلي ذل ي
الي: ل على ال ال   ال إلى م

ل الأول: . ال ة لانعقاد العق ل ل ال   م ت
اني: ل ال .نف ال از ل غ ال ق   اذ عق ره ال
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  المطلب الأول
  مدي تتطلب الشكلية لانعقاد العقد

ا ال اول في ه ة اللازمة لانعقادن ل ،  ل ال از ل غ ال ق عق ره ال
ة إلي و  ل ه ال اد ه اني م ام ع ال اول في الف ا ن ع الأول، ب ذل في الف

ن. ي ال ام او ال ل الال ف م   ال
  الفرع الأول

  الشكلية اللازمة لانعقاد عقد الضمان.
ا ح ا رضائ از عق ه ال نيع عق ال ن ال ع في القان ل ال   ل ي

ا ادل إ د ت عق  ه لانعقاده، ح ي ة مع ل الي ش ق علي ال ا ل م ب وق
از    .)١٤٤(ره ح
ا ي ي و ب س ه ال لا م عق ال ه  ا ا ا ل از فإنه ل غ ال ق ره ال

ة د رضائ از  -عق ه ال ه ح -علي الع م عق ال ل ع بل ش ل ال  ي
ة  ل ف العق ال د. فإذا ل  ه العق ع لانعقاد ه ل مع  را فاء ش اس

ان انعقاده. ان أح ار لقا لفق لانا م لا  ا ا  ان عق ة  ل   ال
ة  ل ه ال ع ه ا إلا أن ن ه لا م ة في  ل ة ال ل ة هي ال ا ان ال ون 

فقا لل ا. ف ه لا م ي  ١٠٣١/١ادة لف في  س ه ال ني فإن عق ال ن ال م القان
في  ، فلا  ه في عق ال ة ل ا ققه م ح ا ت ة ل اغه في ورقة رس إف عق إلا  لا ي
ام العق في  غي إب ا ي ل انعقاد العق ون ة ل ة الع ا د ال ي م س ه ال في ال

ة.   ورقة رس
ل غ ال ق ع عق ره ال ا  في أن ك ا، إلا أنه  ة أ ل د ال از م العق

از  ل غ ال ق ام عق ره ال م ان ي إب عق العق فلا يل ي ي ا ح امه ع ي اب
ادة  في ورقة رته ال ة. وه ما ق س لة ح "  ٨/١ال ق انات ال ن ال م قان

افه ما يلي:  ان ونفاذه ب أ اء ح ض ل م أن ي -١لإن ان  م عق ض
وني وفقاً للقان ر إل ل م ن  ز أن  ا  ي،  في أو رس ة  ١٥ن رق ع ل

ه ٢٠٠٤ ار إل   ."ال
                                                 

ء العا )١٤٤( ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، هام ع ال جع ساب ، م ش
  .٥٧٦ص
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ة ي رقة رس ن ب ان ق ت ه عق ال ا اءات ف ف عام وفقا للإج ا م ه
ةو  ة أ م رقة ع ن ب ا ق ت ن،  دها القان ي ح و ال قعه ال م جان  وم

. و  اف العق ة للأ قل قة ال ال ن  ة ق ت رقة الع ة ال ة ع ا ة او  ا
ة. و  ون ةال ا ا لازما لانعقاد العق و  ال ا ر اته د الأث علي ذل إذا ل و  ل ل

ه م  لقا عق ال لانا م لا  ا ن    .)١٤٥(ا فإنه 
ع ال و  ره ال ذجي  اف ما ق ال ال ن ن ال ه، مع قان مع ما جاء 

نة، ح اش عاملات ال ادة لل ة و  ٦ ال ا ن ال ول م القان ها ت لل ل
ة ا ن ال ار اما أن ت اء الاخ ات فق الأع ن للإث  لازمة لانعقاد العق او أن ت

concluded in/evidenced by writing   ارت م الاخو ار الأول ق اخ
ة اتفاق م اس ة لانعقاد العق وذل ب ا ا ال ل مع اش ا ش ب دون اش

ة ا   .)١٤٦(لل
ادة  عة م ال ا ة ال ال ق اس م ذل حالة  ٦إلا أن الفق ن ن ال م قان

اء ح ائ  ان ازة ال ل في ح ق  secured creditor is in possessionره علي م
of the encumbered asset  ام اتفاق الة  اب ه ال احة انه في ه رت ص ح ق

ه ه. و  ال اب اجة إلي  ا دون ال ن شف الة أن العق  ه ال ل في ه لا  الق
ه، ذل ان القا اب ا  م اش ا لع ذجي و رضائ ن ال ه أن لن ة في ه ا   ال

الة و  ضائي، إلا ال الاتفاق ال في  ا لازما لأنعقاد العق اك ائ ل ش م ه نقل أنه ت
ائ و  ازة إلي ال ل الال ة ب ا ل ال ن ق اس ن القان ا  ة ه ل ة م ل ل 

  .)١٤٧(لانعقاد العق
  الفرع الثاني

  ة المطلوبة لمصدر الدين المضمونامتداد الشكلي
ي ة إلي ال ا ا ال ة م اش ان ل إم اؤل ح ر ت ن ي قان ه م  ن ب  ال

لة. ق انات ال   ال

                                                 
، ص  )١٤٥( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٣٧ -٦٣٥محمد ي

)146(  “The enacting State should choose the option that best fits its legal system” 
the UNCITRAL model law for secured transaction, p, 7. 

)147(  Article 6 “a security agreement must be concluded in writing … 4. A 
security agreement may be oral if the secured creditor is in possession of the 
encumbered asset”. 
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١٩٨٦ 

اد ش  م ام ا ن ع قة ان ن و ال ي ال ر ال ة ل ا ذل لإن الأصل  ال
د ع ة و في العق ضائ اعها ه ال لاف أن ا الأصل و لا لي اخ ها صفة جها ع ه

ن وه ما  احة في القان ه ص اء ورد ال عل ة إلا اس ل ن ال ه في قان لا ن
ان ذاته دون  ة علي عق ال ا ح لل ا ال لة ح أق الاش ق انات ال ال

ه.   غ
ق علي عق و  ا  ة ه ا ا ال ه الفقه م أن اش ن في ذل ن ما أق

قله و ال ره م أ  ه وال ي ال ن  ي ال ن م عق غ ان دون ال ق 
ب معاص  ان لم ه.ا  قا عل ه أم سا   ء اتفاق ال

قة أو  ، و ال ائ ار ال ا لاق لا وذل ن ة ع ال ه الإش ل له ن نه لا م  فقا لقان
ك و  لة علي ال ق انات ال ا ال ل ه لا ل ل ع ان فإنه لا م ة للائ ان هات ال ال

ه ان ان م ا  هات لا ش مه ه ال اض ه ع إق اض ح  ة  الاق ا دون 
ان.   عق الائ

  المطلب الثاني
  اذ عقد رهن المنقول غير الحيازينف

ف ما  ا ل ج ان م ه ذاته و إن  ة فإن انعقاد عق ال ات الع أم ال عل  ا ي
اج علي  ا للاح لح س ه، إلا أنه لا  ادلة علي  امات م ق و ال ه م حق ورد 

ا الع ا ورد في ه اه الغ  ا ال ان ع فاذ ح ال ار ب ل م  . و الغ ه  ق
ه.   وورث
ن وق   ه ال ال ه علي ال د ح ال ج لة لإعلام الغ ب ع وس ر ال ل ق ل

اع ع م أن ل ن لة في  س ه ال لف ه ي   اخ س ه ال ة ففي ال ات الع أم ال
ه ال ا في ال ، ب ه العقار ه في ال ا في ال شه ال ن العق ناف از لا 

انات  ن ال ع قان ر ال ا أص ، وخ ائ اه إلي ال ازة م ال قال ال ان الغ س 
ان ه ح ال لفة ل لة م ر وس ق لة ل ق وني، و  ال ل الال ال ي  ف ا  س

از  ل غ ال ق اق شه ره ال الي: ن ع علي ال ال   في ف
ع الأول:ال وني. ف ل الال ه في ال ال ازة  قال ال ال ان   اس

اني: ع ال ائ ا الف ان لف ق شه ال .ت از ه ال ازة في ال قال ال   ن
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  الفرع الأول
  يازة بالشهر في السجل الالكترونياستبدال انتقال الح

ر  ع ال ت ل في ال ق ني القره ال ن ال ه  ؛ ففي القان ان ال
ي إلى  ل م ال ق ازة ال م لانعقاده نقل ح ا يل ا ع ل ا ش ع عق ل  ق از لل ال

، ائ ان ال عاق ه ال اول نقل  .)١٤٨(أو إلي م اتف عل ي ت ني ال ن ال أما القان
ادة  از وذل وفقا لل ه ال ا على انعقاد عق ال ت ا م ارها آث اع ازة   ١٠٩٩/١ال

اه  ي ن على أنه "على ال ازة ال آثار ره ال اص  اني ال ل ال اردة في الف ال
ع نقل  الي ل  ال ه". و ائ أو إلى ال ال ع ن إلى ال ه يء ال ل ال ت
ا  ح أح آثار العق إلا أنه آث ازا بل أص ا ح ل ره ق ه ال ا لازما لانعقاد ال ازة ر ال

فهاما لا ه في ح الغزما ل   .)١٤٩(اذ عق ال
ا از في  واخ ل غ ال ق ل شه ره ال لة ل ق انات ال ن ال ر قان ص

اد ي  الاع وني ح ل ال ، و  س اجهة الغ ه في م ، ه  ال الغ ق 
ه و كل م  أ ف ح ال ر م ت قه ض ن ذو ن يل ائ ل ال علي ذل فإنه 

ق ن، و  ق ال ه ة علي ال ة ال ي أصليالع ن ح ع ه ، ل م اك علي ال
. و  اه ن لل ن العادي ائ لة لإعلام الغ وال ن وس ه أن ت ة ال ض في وسل ف

. ه د ال ج  ب
ادة و  ه ١١ذل ح جاءت ال ل ال ن ل اجهه م القان ا في م ن ناف  ل

عل الغ و  ا ي ادة ة أحال  ه إلي ال ن و  ٦ال ي ن علي انه م القان ال
ائ  ام ال ل م خلال  ال الق  ل  ق ر على ال ق ان ال "ي شه ح ال

                                                 
ادة  )١٤٨( ادة و  ٥٤٠/١وذل وفقا ل ال ازة  ٦٦٢/١ال الي فإن نقل ح ال ، و ني الق ن ال م القان

 ، ر ه زاق ال امه ع ال ون إت عق العق ب از لا ي ه ال ا في عق ال ع ر ن  ه ل ال ق ال
، ص  جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش   .٥٦٨ال

وع ال )١٤٩( ة ال ته م ن وه ما أك ني ح ن "و ه للقان اما لا ال ل ال ح ال ق أص
ا ت ا في العق  م، و ر ل يق ل ال ي، و  ق ت الل الع ، و ه ا الال ا ب قي ه ا   ناف

، و  ي عاق ا م ال اره دائ اع قه  نة  ه ف علي الع ال ي أن ي ل ال ائ ع حل ا لا ع ال ته
ا اره دائ ا، و  اع ". عاد ل ل ال ف في ح الغ ق ه لا ي ع، لأن ال م أو ي ق ن له أن ي ل لا 

ة  ال ال عة الأع ح ٢٠٠ص  ٧م س في ش ، ال ر ه زاق ال ه في ع ال ار ال . م
 ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال   .٦٠٣، ص ٢٠٠٦القان
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١٩٨٨ 

مات  عل افة ال ض على أن ي  ا الغ ع له وني ال ذج الإل فاء ال اس
ل ال ق ان وعلى الأخ وصف ال ها عق ال ي ي ة ال ام وصفاً الأساس

ة ل ال ان وصفاته  اف عق ال ان أ ة عاماً أو خاصاً و ام وم ل ال ق ا ال ه
ان    ."ال

ادة و  دت ال هة  ٤ق ح م ال رت أنه "تق ه ح ق ا ال ة به هة ال ال
يل أو  ان وأ تع ق ال ه حق وني عام ل ل إل اء س إن ة  الإدارة ال

ها، وذل ت ة أن ش عل هة الإدارة ال ز لل ن. و ا القان ام ه قاً لأح
ة ت ات ال هات أو ال ل لإح ال ا ال ل ه غ اء وت إن ها" تعه   رقاب

دة هي و  ق هة ال ان ال ر الأشارة  ة و ت ال ة ال قا ة العامة لل ض اله ي ف ال
اني  علام الائ ة للاس ة ال اء و  I- scoreالفعل ال ة إن ه ل.ل ا ال   دارة ه

أنهاو  ه  ائج ال ذج ن ال ال ن ن ال د قان   :)١٥٠(ق ح
- . ه في ح الغ  نفاذ ال
ائ اللاحق له. - ة ال ة علي  الأول ته  ائ ال ع ال  ت
- . ام ل ال ق ته علي ال ائ ال ق ال ق  اعلام الغ 

ن ال فاذ ح  ان ن إلي أن قان عل ب ا ي ق  ذجي ق ف ال ال ن
اه أم اتفقا علي نقل  ازة لل ا ال ف ق ا ان ال ل ب ما إذا  ق ه علي ال ال

ادة  رت ال . ح ق ته ائ ال ازة إلي ال ها ان نفاذ ح  ٨ال ة الأولي م في الفق
ل ب ه ال في ال ن  اجهة الغ  ان في م ة م ال ان ة ال ا جاءت الفق

ته ح  ائ ال ازته لل اد إذا نقل ح ل ال ق ا لل ائ ا اس ع ح ادة ل ذات ال
م شه ازة ال و لا يل ت نقل ال د ث اه الغ  ا ت   .)١٥١(ن ال ناف

ان:   أولا: ت شه ح ال
ادة  ان ٦ن ال ن علي أنه "ي شه ح ال ل  م القان ق ر على ال ق ال

ض  ا الغ ع له وني ال ذج الإل فاء ال اس ائ  ام ال ل م خلال  ال الق 

                                                 
)150(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p. 4 
)151(  Article 18. Primary methods for achieving third-party effectiveness 1. A 

security right in an encumbered asset is effective against third parties if a notice 
with respect to the security right is registered in the Registry. 
2. A security right in a tangible asset is also effective against third parties if the 
secured creditor is in possession of the asset ."  
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ان وعلى الأخ  ها عق ال ي ي ة ال مات الأساس عل افة ال على أن ي 
ان وصفاته  اف عق ال ان أ ام وصفاً عاماً أو خاصاً و ل ال ق وصف ال

ة  ا اال انله ة ال ام وم ل ال ق   ."ل
ا :  :ثان ه   ال ال

ال   ن  قة  ا ادة ال فقا لل . ف اه اما علي ال ان ل ال إن شه ال
ه و الا ب ع ائ أو م ي ه شهار ه ال افق في م ، بل ت اه خل ال ه ت ل ال لا ي

ت ذل اللا . وق أك ه ة في العق علي شه ح ال قة ال ة في ال ف ة ال ئ
ادة  وني " ١٣ال ذج الإل فاء ال اس ائ  ام ال ان م خلال  ي شه ح ال

ها عق  ي ي ة ال مات الأساس عل افة ال ض على أن ي  ا الغ ع له ال
ان اض، ال ا إشهار الإلغاء وتق الاع ا ع ي ،و افقة ال م  م / مق

قة ال ة وث ان أو أ ع عق ال ل ع  ت ان على ق أ إشهار في ال
ه افق ق  ،أخ تف م امه  ة حالة  ه اللائ ن وه ام القان الفا لأح ائ م ع ال و

يأ إشه افقة ال ل على م قة"ار دون ال ة ال ان ال م ال  ./ مق
ي تو  انات الاشهار ال ائ ب ادة في ال ج ال ن  ها القان اعاة ، ١٤ل مع م

ة: انات الآت فائه ال أك م اس ع ال ل  ة ي ق الإشهار في ال ه اللائ ام ه    أح
ي انات ال ان(أ) ب م ال ا، أو  ،/ مق ا  ان ش مي ان  ه الق ل رق ي ت ال

ال ي إدخ ع الأح ا. وفي ج ا مع ان ش له ان  ال ارق ت انات الات ل ب
ي ال اصة  انال م ال   ./ مق

ال الإشهار انات  ه. ،(ب) ب اصة  ال ال انات الات   و
ع الإشهار ض ل م ق صف عاما أو خاصا ما دام  ،(ج) وصفا لل ن ال ز أن  و

ف ص اض  ،دالا على ال ة لأغ اء م ام أش ل ال ق ن ال وفي حال 
ة أو  ال ال ع داالاس ن وصفها م ة  أن  ل ن  .ال وفي حال 

العقار ال  علقة  انات ال ال  إدخال ال ام عقارا  ل ال ق ال
ه العقار  لات ال ا هي واردة في س   .خ له ح

ان الإشهار ة س   .(د) م
ل ام ع ق الإشهار في ال ل ال ق ر على ال ق ام ال ة الال   .(ه) 

ة ائ ات إح امها لغا ل لاس ها ال ل ي  انات الأخ ال   .(و) ال
ال فانه  ان ي  اره ع عقار  ام  ل ال ق ان ال فاذا 
ه و  م ل ل ق العقار ال خ ال انات  وني ب ل الال ه في ال ال
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اع شه ره  قا لق ن  ه ل ال ق ن الاضافه الى وصف ال اردة في القان ل ال ق ال
ة ف ه ال ه فإنه  .)١٥٢(ولائ ل مة عقار  ل ل ق اه في ت ال وذا رغ ال

ادة  ه وفقا لل ار نفاذ ال ة  ١٥ لاس ه علي صف ه ال اه  م ال ق أن 
لا. ان العقار م   العقار إذا 

ال ان  ل إلا أن  أن نلاح  فى العقار  ا ل اه مال ن ال
غلاله لأنه   ه او اس م ل ل ق ل للعقار ال رص ال ن و ه ل ال ق م ال

اع العامة في القان ني و في العقارب ال  الق ع ن ال ذل  ال
ادة  مة عقار  ٨٢ال اوردته ال ام ل ل ال ق ا ل رص ال . ل ال للعقار 

ه ل الى عقار  ل الة لا ي ه ال ل، فانه في ه ق ش آخ غ مال ال
ا العقار  ه ه ة على صف ون ه الإل م شه ال ا ولا يل لا عاد ق ل م ال و

هلاس   .)١٥٣(ار نفاذ ال
ادة  ا  ١٥ووفقا لل ل ما ل  م ل ق أ إشهار في ال ق ة، لا  م اللائ

ان و وال فاء لل ة، وفي حالة اس ه اللائ ن وه دة في القان اءات ال ات والإج
ل ة في ال ل انات ال ل  ،ال وني لل ار تأك إل ة الإشهار و إص ل ل ع تق

ة الإشهار. ل رجة في ع مات ال عل افة ال ه ورق الق و   ي تارخ الإشهار ووق
ان. ا: نفاذ شه ح ال   ثال

ه س أ ا في ح الغ ما ل ي شه ن ناف ان لا  ا أن ح ال ن أوض
ادة ج ن ال وني و ذل  ل الإل ن  )١١( ال ي ن علي أنه  م القان و ال
ادة ( ل وفقاً ل ال ال ه  ت على ال ان في ٦"ي ن نفاذ ح ال ا القان ) م ه
ة الاع  ل ل ذ م ز ل . و اجهة الغ لة على م ع ر ال اض ل قاضي الأم

اض على نفاذ ح  ا الاع ث ه ل دون أن ي ال ان  ق ال ق د م شه ل ما ي
" اجهة الغ ه أو م اجه ان في م   .ال

ان افة ال فقا  ه م ل ال د رفع  ا  ن ناف ه لا  ه نف ات إلا أن ال
ه و  ف ال ة، بل لا ي ل ه إلا ال ع  افقة اللا  وني علي م تارخ م ل الال

، و  ه ته ال ال ادة ه ما أك ة و  ١٥ل ف ة ال ي ن علي ان م اللائ ال
م لاحقا  لا خاصا  ل ا م ل إشهار رق وني ع ق  ام الإل ر ال "و

                                                 
اني )١٥٢( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٦٢ال
اني )١٥٣( امل الأه ي  ام ال ،  ،ح اب جع ال   .٣٢ص ال
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ل الإشها علقة ب ق م رق الإشهار ع إدخاله في الإشهارات اللاحقة ال .. .رلل
ل ة في ال مات الآت عل ر ال ه ة الإشهار و ل ل ع د ق ا  ع الإشهار ناف  :و

ه -١   .تارخ الإشهار ووق
ل إشهاررق إشهار غ م -۲ ل ل   .ر صادر ع ال
ة" -٣ ائ ات إح مة لغا انات ال ا تل ال ا ع رجة في الإشهار  انات ال   .ال

ا ا واخ م  ١٥دة فإنه وفقا لل ر ع ة أن تق ز لل ة فإنه  ف ة ال م اللائ
ل  ق انات ال ي أو في ب انات ال أ في ب د خ ا في حال وج ار الإشهار ناف اع

ة ال ل اء ع هار الإشهار ع إج ع م إ ام  ل  .ال و أث ح
ام على نفاذ الإشهار  ل ال ق انات ال أ في إدخال ب لال ق ا ال  ،ص ه

ص ذل  ي على نفاذ الإشهار  انات ال أ في ب ل ال ا ي أث ح ك
ي   .ال

ات: ل في الإث انات ال ة ب عا: ح   را
ادة ( ة۹ن ال ف ة ال علقة  ) م اللائ ل ال ال ة  ه انات ال ن لل

ة ال ل ح ها م ال ق عل ه ال ق الإشهار وتار اتب ة في الإث س  ،رات ال
وني آخ  قع إل احة على أ م ل ال ال ة  ه مات ال عل انات وال ن لل ولا ت

ات ة في الإث ة ح ل أ ال اص  وني ال قع الإل   .لاف ال
ادة  ه ال ء ما ن عل ة في ض ه ال ل م ه اؤل ح ار ال م  ١٥إلا أنه ي

ة م ا ف ة ال هنه "اللائ ارخ ال رة ل ق ة ال ال م الإخلال  ع  ،ومع ع لا 
ة ن ة القان اح ه م ال فاي لا على  ل الإشهار دل ل ت لا على دقة ،ق  ولا دل

ها ي ي مات ال عل   ."ال
قةو  ا ة ال الفق د  ق ي تارخ  ن أن ال ل ت ه ت ح ة ال ه أن ح

ه علي ال ة ل ال ل .الأف ام ل ال انات الأخ ق ات إلا أنها لا ت لل إث  
ن، و  ي ال د ال ره.ال وج اته إلي م    ان  في اث
ادة ا أوض ال ز لأ ش ال م  ۱۰ ك ة أنه  ف ة ال م اللائ

ل وني لل قع الإل اصة في ال انات ال اع ال ع  إدخال أح  .خلال ق
ةال ر للاشهار -١ :عاي الآت  .رق الق غ ال
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ي -٣ مى لل ق الق اال ا م ا  ان ش ان إذا  م ال از  ،/ مق أو رق ج
ا غ م  ا  نه ش ار حال  ل الإص ه و ان  ،سف له إذا  أو رق ت

ا ا مع ال ،ش   .)١٥٤( الأح
ة ل على ن ال ال انات ال ولأ ش قام  ل م ال رجة في ال

ى  ر» تق ال«ت ل غ م ق ت ة ر ب انات الآت ه ال  :و 
اء ال  -١ خل م ال ال أج  -۲وق وتارخ إج ار ال ال

ة ال -٣ .ال  .ن
ل على   ائی ال ج إذن ق ة  ل ل ذ م قة ل ا ادة ال وق أع ال
خ  ل ن قها م ال ع ت ن لها  ل و ائج ال في ال ة م ن ة مع ور

ه ل ال ع ن ما  ه وم ات تارخ الإشهار ووق ة في إث    .ح
ادة  ز وفقا لل ا  ة  ١١ك ر مع ل على ص ة، لأ ش ال م اللائ

اناته على ن  ع إدراج ب ل  ة في ال ه انات ال لم ال ل م  ذج ال ع ل ال
ة و  لاله ر ل ق قابل ال ي ال ة في  .ت ر مع ل على ص ات ال ل ف  وت

ل  ات تارخ  ة في إث ة ح ة م اله ع ر ال ن لل وني و ل الإل ام ال ن
ة ال ن ن ه وم ة ووق رة مع ل على ص   .ال

ة ه انات ال ة ع ال ل ا: ال   خام
ال الاق سو  ا ان  ه و  أن أوض ب ع ي او م ي ه في ذل شهار ه ال

ا ن ا او م ائ اء ج انات س رجه م ب ة ما ي ل ع ص ادة  ن م ح ن ال
ي  ١٦ انات ال ة ال لا ع ص ال الإشهار م ن  ة أنه  ف ة ال م اللائ

ذج الإشهار إدخال  ،ها في ن امه  قع وفي حال  ة على ال اش مات م عل ال
اردة في الإشهار  مات ال عل انات وال ة ال لا ع ص ل م ن ال وني لا  الإل

                                                 
ة ال على ما  )١٥٤( ه ن ي ت مات ال عل  :يليوتق ال
ل غ  -١ ل ت رق ت رجة في ال د إشهارات سارة م /وج ي مى لل ق الق ر أو ت ال  م

له ان أو رق ت م ال ال ،مق  . الأح
ه. -٢ ه ووق ل وتار رج في ال ر لأ إشهار م  رق الق غ ال
ق الق -٣ ائ أو صاح ال مىال ال، واس ال ان،  الأح م ال ي أو مق ل ال / رق ت

انه. ل وع ال ه   ال
ة. -٤ ائ ات إح مة لغا مات ال عل ا تل ال ا ع رجة في الإشهار  انات م   أ ب
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ه فقة  ات ال ت  ،أو ال ي ق ت ار ال لا ع تع الأض ائ م ن ال و
ارد ة ال ا مات ال عل انات وال ة ع ال اش أن أو الغ ال ة أو ذو ال ة في لله

  .الإشهار
ه ح  ي علي ذل ال افقة ال ون م ه ب لا ع شه ح ال ن م ا  ك

ادة  افقة ال ١٥ن ال ان على ق أ إشهار في يعلي أنه  م م ال / مق
ه افق قة أخ تف م ة وث ان أو أ ع عق ال ل ع  ت ادة  ،ال ت ال ا أك

ائ  ع ال ق أ إشهعلي أنه  امه  ة حالة  ه اللائ ن وه ام القان الفا لأح ار م
ي افقة ال ل على م قة.دون ال ة ال ان ال م ال   / مق

ادة  ا أنه ووفقا لل ن  ٢٩ك ن  ا ح ن علي أنه "م القان ائ لا ج مع م
ا عاق   ، ن آخ ها في أ قان ص عل ة أش م ة عق أ م الإخلال  ة ع ل م

قل ع خ  ا لا  ن،  ي ال ة ال امة تعادل  غ لا تقل ع ثلاثة أشه و
: إح هات العق ه أو  ل  -٢...ألف ج ان  ل دائ تع شه ح ض

امة  الغ عاق  اً له. و ف ادرة ت ارات ال ن والق ا القان ام ه اقع أو لأح الف لل م
ة الفق ها  ص عل ف على ال اءات ال قل إج ل م ع قة  ا ق  ال ل  ق ال

ائ ال ار    ."الإض
  الفرع الثاني

  تحقيق شهر حق الضمان لفوائد انتقال الحيازة في الرهن الحيازي
ائ شه ح  از فإنه  علي ال ه غ ال فاذ ح ال ا س أنه ل ا  رأي

ه ق ه وني فهل ت ل الال ه في ال ج م وسائ ال ف ال لة اله س ل نفاذ ال
ة و  ة ال ق الع ق هال . و هي ال ه د ال ج لة  او إعلام الغ ب س ه ال ق ه هل ت

از  ل غ ال ق ه ال ة ل ي ام  ال ائ في ن ائ م ف ازة لل قال ال ما حققه ان
از  ه ال   :ال

از  ه ال ازة في ال قال ال ائ ان از :أولا: ف ه ال ب ال غ م ع علي ال
 ، ته ائ ال اه لل ن م ال ه يء ال ازة ال قال ح ت على ان ي ت ها وال اب ذ ال

، ال ق ، في ذات ال ق ازة  قال ال لا م الغ إلا ان ان ا ل ا ل و  م ال
الي: ائ علي ال ال   ال

ائ -١ ة ال ا ق ح ازة  قال ال ه  أن ان ته  ائ ال ازة إلى ال قال ال ان ان
اف على  ه م أن  ا  فاء حقه. م ن إلى ح اس ه يء ال م ح ال
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ه  ي ن، وأن ي ه يء ال اهاال ي ي ق ال ل ال أف غله  ا أن نقل  .)١٥٥(و
ان  ن خاصة إن  ه يء ال ال لاع  اه م ال ي ال ع ال ل  ق ازة ال ح

ق فاء م عه واس ته ع ب ع ال ن  الي  ال إخفائه أو إنقاصه، و م  ق إن  لا 
ه. فاء  ي ع ال لف ال ي إذا ت   ال

ا.  ئ ا أو ج ل ا في تلفه وهلاكه  ي م ال ال ائ م اه ي ال ا أنه  ك
ة ب سق ا ا وه ال ن اء م ه س ج ت عل ا الأتلاف لا ي لأجل خاصة وأن ه

 . او   أو تق تام م
ا ن للغ  وأخ ه يء ال ف في ال ائ م أن ي ي ال ازة  قال ال فإن ان

ائ  ة س ال ل  ن ق ازة في ال ة ال قاع ته  اجهة ال ف الأخ في م
ازة ق لل ة للأث ال ه ن ل م ال ق ر ال ه أ  ف ته عل ن لل فلا 

انس   .)١٥٦(ل
اع  ن وض ه ال ال ي في ال ف ال ته م ت ائ ال ة ال ا قة ان ح وال
لها  فات أخ م ام ت ار لإب ة الغ م الأث ال ا ل ح ائ و ان م ال ال
ته  ائ ال ي إلى ال ازة م ال قل ال ة ل ر الأك أه ع ال ن  ه يء ال ال

ه  اوز ما ق  قل م م ا ال ة العامة. ه ل ي بل ولل ر لل   ض
: في أم -٢ ة الغ ا ق ح ازة  قال ال  أن ان

ة هامة  الأول: ف فائ ه ال ع ائ أو م  اه إلي ال ازة م ال قال ال ق ان
ال  ائ ال ، ح  ال فاء حقه، و للغ ام اس ي ت ن ح ه ة ال ق فائ ه ما 

ع م إعلام الغ ن ل  ه يء ال ، فإن ال اه قل م ال ازة ان إنه، ما دام ال  
ال ة ال اه ال هاأملاك ال ق الغ عل د ح و  .)١٥٧(ة م حق ج ا اعلان للغ ب ه

ا  ال اه  ه الع مع ال عامل في ه ن فلا  إلي ال ه ال ال ازة علي ال ره ح
از  ج م ح هاته و أان الع ق خ ته ح عل ائ ال   .)١٥٨(ن لل

اني ائ  :ال ازته لل ل ح ل دون ت ق ا على م اه ره ام ال ي الغ م أب أنه 
د ره أول. ج ائ ب ارحة ال ا دون م ا ثان ام ره اه م إب ع ال ا ال    ف

                                                 
، ص  )١٥٥( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٦٠٦ - ٦٠٥ع ال
ل )١٥٦( ه ال ، ص  أح سلامة، ال جع ساب ء الأول، م ل، ال ق   .٢٩٢لل
، ص  )١٥٧( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٦٠٥ع ال
، ص  )١٥٨( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٦٠٦ع ال
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ر ابلغ ال ا  الغ  اذ ا  ه ل م اه  ازة ال ن في ح ه ال ال ك ال  ف
ته  ن مع ال عامل ء و أ ع قل  ال غ م ا ال قاده أن ه ا اع ح م إذ 
ه  ق دي غ م، وق  ق ة ال ل ودا  ائ الأول م ه ال ف  على أساس ذل وع ال
قل  ال م أن ال ا وج أعلام الغ  ه شيء. ل ل فلا  له م ث ق ة ال كل 

ه  ازة ه خب لونقل ال لة ل    .)١٥٩( وس
ا: ازة. ثان قال ال ائ ان ان لف ق شه ح ال   م ت

: في أم  ة الغ ا ق ح ازة  قال ال ا أن ان ه اعلامه  الأولس أن اوض
اء ال ه  عامل  ل فلا ي ق د ح للغ علي ال ج انيو  ب ل  ال ال  ع تلاع ال م

ل ق ا ال ان ه ي  ان ج ا  ائ قة علي ه ا ام ال ق ال ق لاغ الغ  دون ا
اه م ع ال ن  ه ل ال ق ال ه  فا ائ فاح ة ال ا ق ح ا أنه  ل.  ق  ال

اه اذ اءه م ال ل اب ال ال ن م الإه ه ه. ال فا عل ال لف  ان ه ال ا 
ا يلي:و  ائ  ه الف ق ه ف نقارن ت   س
ة  -١ ا ه ل ق ال :ت ائ  ال

ا ق  ف اعلام  لة شه ت د وس م وج ل ع ق ائ ره ال ان م ع ي،  ا م
ات، إلا أنه مع ما ل م تأم ق قل ال ي و  ي الانقلاب العل ه  ة  ت ر ال ه

مات عل ة لل ه العال رات و  وما اد إل ال ال ر في م ح ذل م ت ات، ف الاث
اب أمام شه ره ا اال ون لات ال ق وني . و )١٦٠(ل ل ال أنه س ل  ا ال  ه

ن ق ره وفقا و  ل  ق أن أ م ه  لة  انات ال لاع علي ال هل الا م ث 
ار  ل علي م ع ل  ا ال ا ان ه ن  ا القان ام ه عة ساعة ي  ٢٤لأح ة س ا ول م

ع ام في الأس   .)١٦١(أ
انات الو  ن ال ي قان ادة ق أع ج ال لة ب ه ح ٩ق ا ال رات له ة ال

ات ة في الإث س از  .)١٦٢(ال ل غ ال ق ع في ره ال ع ح ال ر ال ا ق
ادة  ه إلى ح ن علي أنه " ١٧ج ال ل أو تأج ق ع ال ي ب ز لل و

اً لل أو ال ي الأصلي ضام ن ال ان و لاً  ال أج ش آخ م

                                                 
ء الأول .د )١٥٩( ل، ال ق ل لل ه ال ،  ،أح سلامة، ال اب جع ال   .٢٩٢ال
رني  )١٦٠( ه الال اني، ال امل الاه ي  ام ال ، ص ح جع ساب ، م ال   .١٨للعقار 
، ص )١٦١( جع ساب اني، ال امل الاه ي  ام ال   .٦٠ح
ادة  )١٦٢( ها. ١١ووفقا لل ا دون ف افة  اس  ة علي ال رات ح ه ال ن ه ات ت ن الأث   م قان
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ان. ة ع عق ال اش اماته ال ف ال نة في  في ت قه ال ة حق ه ائ ال ولل
ائ ل ال قه ق ا حق ف ان وله أن  ة ي  ل في أ ق ا ال ع ل أن ي  العادي ال

ه ل م ة  ت   ." م
ام ل آخ  ل ال ق ان في ال م ال ف مق ل فأنه إذا ت ع ووفقا ل ال

ل إلا أن  ق ا ال ان علي ه د ح ال ج قة ب ان ال غ عال ح لا ول  م
ة اللازم لل  في ر ح ال الي ي ال ضا و ع مف ان  د ح ال ج ه ب عل

ة ة قاع ل ل س ال ق ازة في ال از علي  .)١٦٣(ال ل غ ال ق إ إن ق ره ال
ه ا ل ائ فيال ال ت ال ح ال د إلي إع ن ي ائ إ أن  لقان لا ع ع  ال

ة " ة ح اقاع ث علي فعال ة" لا ت ل ل س ال ق ازة في ال ل ال ق ع ال ائ في ت ل
ن و  ه اال اجهة ال اج بها في م ز الاح هلا  ق ال ا قام  ال ته   .)١٦٤(ئ ال

ا الأث ل اف علي ه ا لا ن ردها ورغ ان اب ن ة أس ع ع ا ل ال ح ع خلال ش ا 
ن و  ع  أ الغال فإن ال ال ا  ، إلا أنه آخ ه ه ال اه اللاحقة ل فات ال آثار ت

ف في ح ته  لا ي ائ ال ة ل ال ا ه ح فات ق وف ع  ال قه ال
ه و  فاللاحقة علي ال ن إلي ال ه ال ال ان. قل ال لا  ال ة م   ل

ادة  ي أوردتها ال ة ال ائ ة ال ة لا تقل  ٢٩الإضافة للعق لة في ال م وال
ه  قل ع خ ألف ج ا لا  ن،  ي ال ة ال امة تعادل  غ ع ثلاثة أشه و

 : إح هات العق ي -١أو  امه.ل م الفة لأح ال ه  ف    .".. ت
ال ي ق أما  ة ال اد ال ال ائ م الاع ة ال ا ازة م ح فله نقل ال ا  ة ل
ض حقه ي م لل فإنه و  تع ع ق وضع الع فل ذل إلا أن ال ه لا  ان ال ن 

ن  ه ال ال فا علي ال ه في ال ال ال إه عل  ا ي فل ذل ف ي ت اع ال ال الق
ي ا لفق أع ائ ح  ن لل ة و لقان عاي ة  ال اس سائل ال اذ ال ات اه  ام ال ح ال

ن  ه ال ال اه اتلاف ال ا تع ال عل  ا ي ن. أما  ه ال ال فا علي ال لل
ة  ها عق ، بل أضاف ال أم اع ال ة علي ض ت ة ال ن ات ال العق ع  في ال فل 

ادة  ة أوردتها ال ائ ن.  ٢٩ج   م القان

                                                 
، ص  )١٦٣( جع ساب ، م ال وني للعقار  ه الال اني، ال امل الأه ي  ام ال   .٦١ح
جع سابم )١٦٤( ، م اجهة الغ ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ  ،وة محمد ع الغ

  .٤٣٤ص 
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ا  -٢ ة الغك ا ه ح ان  ق ال ن أو  ه ال ال ل لل ان م م اء  س
ل  ق ان علي م ل علي ح ض غ في ال اه و ي ان لاح لل ا لائ مان

ادة  ج ال ع الغ  ال  ، ففي ال از ا غ ح ه ره ء  ١٠س ره الل
ار  اح علي م وني وال ل الإل ألل و  ٢٤إلي ال م وج ال د ح ك م ع

ل بل و  ق ان ساب علي ال ائی ض ج إذن ف ة  ل ل ذ م ع 
ع  ن لها  ل و ائج ال في ال ة م ن ة مع خ ور ل على ن ال
ل  ن ما  ه وم ات تارخ الإشهار ووق ة في إث ل ح قها م ال ت

ه   .ال ع
  الفصل الثالث
  لحيازيآثار رهن المنقول غير ا

ة ح  ا ف إلي ح ي ته ا، رت آثاره ال از ص ه غ ال وذا انعق عق ال
ا ي م ائ ه لل داد ما م ام واس ل ال ق ع ال ته في ب ائ ال عا في ال ن م

ع و  ي ال ل از ذل  ل غ ال ق ة، إلا ان ح ره ال م الأول م مق لا 
ه و  ان م مل ال لا لاال اته  ارسة سل ال في م عا  ل م ازته،   م ح

ف  . وس ام ل ال ق ه ال قاص م  ه الان ت عل ه في ذل س ما ق ي ق
ي في ال الأول  عاق ة لل ال ل  ق لا م آثار ره ال ل  ا الف اول في ه ن

ة للغ ال ف في ال اث آثار العق  اني و  وال ل ل ا الف ق علي ذل فإن ه ي
: ال   إلي ال ال

ان. ال الأول: م ال ق ة ل ال از  ل غ ال ق   آثار ره ال
اني: . ال ال ته ائ ال ة لل ال از  ل غ ال ق   آثار ره ال

  المبحث الأول
  مان.آثار رهن المنقول غير الحيازي بالنسبة للراهن مقدم الض

ي م الآ از الع ل غ ال ق ت ره ال ان. ي م ال اه مق ثار في ح ال
لا مو  ا ال  اول في ه ف ن ان س م ال اه مق امات ال ه  ال ل ل ما  و

لة رق  ق انات ال ن ال اه وفقا لقان ل ال ق ات علي ال ه  ١١٥م سل  ٢٠١٥ل
الي  :وذل علي ال ال

. ل الأول:ال ام ل ال ق ان علي ال م ال ات مق  سل
اني: ل ال ان.  ال م ال امات مق   ال
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  المطلب الأول
  سلطات مقدم الضمان على المنقول الضامن.

د  اه لا ي ام فال ل ال ق ه لل عا  مل ل م ان  م ال لا ش أن مق
الإض ة.  ات الع أم ا م ال ه في أ م م مل افة إلي ذل فإن أه ما  مق

ازة  ان  م ال اه مق فا ال ار اح لة ه اس ق انات ال ن ال ان وفقا لقان ال
ن  ه ال ال اته علي ال افة سل عا  ل م اه  ن. وعلي ذل فإن ال ه ال ال ال

ال ا  له ا)١٦٥(ك ن،  ه ال ال ف في ال ة ال اه سل ن لل ال .  ع س
ن.  ه ال ال غلال ال الي:واس ل على ال ال ق ال   وعلي ذل ي

ع الأول: . الف ام ل ال ق ف في ال اه في ال ة ال   سل
اني: ع ال . الف ام ل ال ق غلال ال ال واس ع اه في اس ة ال   سل

  الفرع الأول
  اهن في التصرف في المنقول الضامنسلطة الر

قه اه  ل  ف ال ق ف في ال ان ال اء  ن س ه ال ال ف في ال في ال
ه ة، أو ال ع، اله ال ن  ه ادة ال ن  ١٧ ح ن ال لة  م قان ق انات ال ال

ن أو علي أنه " ي ال اد ال ع س ه  ل أو تأج ق ف في ال ي ال ز لل
ف ل ال ع خ مقابل تع ال و ه  الأح اقي م ه في عق ال ف عل اء ال
ة ف ة ال دها اللائ ي ت اءات ال ان، وذل وفقاً للإج   . "ال

ه  ل أو تأج ق ع ال ي ب ز لل ان و و لاً  ال ن إلى ش آخ م
ة ع عق  اش اماته ال ف ال أج في ت اً لل أو ال ي الأصلي ضام ال

ائ ال ن لل ان، و لال ق ا ال ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق  ه
ائ ل ال قه ق ا حق ف ان وله أن  ة ي  ام في أ ة  ال ت العادي  م

. "و  ه ن جاءت الكل م ة. و  ٤٣ادة ات ال ف ة ال ف م اللائ ل فإن ت
: ج ع حال ام لا  ل ال ق اه في ال   ال

ه:الأولي: ا اقي م ن أو ال ي ال اد ال ع س ل  ق ف في ال   ل
ع  ه  قي م ن أو ما ت ي ال اد ال ان س م ال الة  علي مق ه ال ففي ه

ان. ه في عق ال ف عل فاء ال ل ال   خ مقابل تع

                                                 
قارن،  )١٦٥( ن ال اد والقان ة للاق غ لة ال ، ال ي والغ ة لل ال ي  س ه ال ، آثار ال م محمد م

  .٧٠، ص ٣٠، ع ١٩٩٨
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ادة و  ها ال ي ن عل اءات ال اع الإج ات م  ق ة ح  ٤٣أن  ف ة ال م اللائ
ق  ه ال ي تف ش ال ل وال ال ة  ه انات ال رة م ال له على ص  ح
د له  عاد ال ن في ال ي ال ال فاء  اء لل ه أو إلغاءه س ان ال على ح ال

ان لأ س اء ح ال انق ل أو  ع اد ال ال ام  ان الإشهار، أو حال ال ة س   م
ل ق ف في ال ن له ال ه  ث  ف إل ام لل ل ال ق قل ال ن، ل ه ال

 . ه ا م ح ال   خال
ان. لاً  ال ل إلى ش آخ م ق ع ال ة: ب ان   ال

ف، بل   ل ال ي ق ي ونهاء شه ال اد ال ي  م ال ق الة لا  ه ال ففي ه
ف ل إلى ال ق قل ال الة ي ه ال ة وفي ه اش ل م ق ف في ال لا  ي ه م إل

اماته  ف ال أج في ت اً لل أو ال ي الأصلي ضام ن ال . و ه  ال
ا  ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق ه ائ ال ان، ولل ة ع عق ال اش ال

. ان ة ي  ام في أ ل ال ق   ال
افة  اول  ة ل ي ان الة ال اول ال ا ت ع ح لاح ان ال ا و فات ون اع ال أن

قل  اؤل ماذا ل ان د إلي ال . وه ما ي ع فق را علي حاله ال كان ال مق
ع  ع ال ل ن ان أم لا. ل لا  ال قل م ة فهل ي اله ل  آخ  ق ال
ل  ق اه علي ال مها ال ي ي فات ال اع ال ل أن ألفا عامة ل  إلي الأخ 

ا ام  ي أولا.ال اد ال ق  ا انه ل    ل
ل و  ق ازا، فإنه في ره ال ا ح ل ره ق ر الإشارة أنه علي الع م ره ال ت

غ م ، علي ال از ا غ ح ف و  ره ال ال ه م ض أع الي  أن ال ال
اه ب خاص ي  ع ق خ ال ف إلا أن ال ال ال ة أع امه  اه اب لل

ام اكح  ل ال ق اه في إعادة ره ال ادة ال ج ال ة وذل  ز " ٩ م م
"... ل واح ق ان على م اء أك م ض   .إن

اع  افقة مع الق الة الأولي ح جاءت م ا في ال ي م ج ق ا ال ل  ون أن ه
اجة ل خاص، ذل أنه و العام ح ية دون ال ا ال ال ل ه هي دون حاجه ل

ل ذل مع دفع مقابل  ه أو ق ع اء في م ن س ي ال اد ال د س ه  ح ال
ه ما ه إلا ل، ذل أن ح ال ع اد ال ما. ال دا وع ي وج ور مع ال عي ي  ح ت

ا الو  ا م ه ام خال ل ال ق ن ال ه  هاء ال ا د ان ه  ه مال ف   و
ف إاء و  . قل إلي ال ا م إ ح ه، خال   ل
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ح  ه أص ا انه ت ال ال ، ف ي اد ال ف دون س ة، إذا ت ال ان ة ال أما ع الفق
، و ح  اجهة الغ ا في م ان ناف قل إلي اال الي فإنه ي لا ال ه م ف إل ل

ان، و  ع ال ته م ائ ال ل. و ن ال ق ا ال ع علي ه ذل دون ا  ال
ف ذلال . ح ي ا ال ي به ق ح  ن في  اجه ل ص ه القان مع ما ن عل

ادة  ادة م أنه " ١١/١ال ل وفقا ل ال ال ه  ت علي ال ن نفاذ  ٦ي م القان
اجهة الغ ه في م ف و  ."ح ال اجهة الغ أنه لا ي ان في م ائج نفاذ ح ال م ن

اج ه في م ف لاح علي ال الإ ت ته  ائ ال ع  هة ال ائ ي ا ان ال
ع، و  قلال ل ي ق رته م أن ال ل ما ق ع  لا  ل . إلا أن  ه ال لا  م

ادة  )١٦٦(الفقه ة م ال ان ة ال ء م الفق ا ال اء  ١٧ي أن ه ع اس ق جاء ل
ة ا ة و لقاع ل ل س ال ق ازة في ال ادة ل ي اوردتها ال ني.  ٩٧٦ال ن ال   م القان

ة ا ت علي قاع ة العامة هي أنه ي ة ذل أن القاع ل ل س ال ق ازة في ال ل
ائو  ا ل ل لا، م ق اره م اع ن  ال ال ل ال ازته ذل ح  ان ح ا  ال ه 

ح  ة و ص ج الو  ن ن  ٩٧٦/ ١ادة ذل  ني و  م القان ي ن ال ال
امله فإنه  علي أنه ا ل ل أو س ق ا على م لا أو حقا ع ق ح م "م حاز  ص

ازته" ة وق ح ان ح ال ا له إذا    .ح مال
ةو  ق الع ق افة ال ا ل ق ا م قة أث ا رة ال ال لة  ق ازة ال رة  ت علي ح ق ال

ت، و  ل إن وج ق ادة علي ال ج ال ن  ٩٧٦/٢ذل  ي ن ني و ال م القان ال
يء  اره ال ائ فى اع ا ل ال ف ح ق ت ة وال ال ان ح ال علي أنه "فإذا 

ة، فإنه  مل د الع ال والق ا م ال دخال ه الق ة م ه ل خال ق  ."ة ال
اء ص  ل اس ا ال ل اء ه ةف ه القاع ق له ح ي . )١٦٧(ح م الأث ال

                                                 
ر  )١٦٦( ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ جع سابم ، م اجهة الغ ته في م ائ ال  ،ة لل

  .٤٨٠ص 
ق حو  )١٦٧( د ل از ق ت ل غ ال ق ل في ره ال ق ازة ال ، علي الع  ح ته ائ ال ال

ي س ه ال او  م حائ العقار في ال ازته للعقار فق ت علي ح ته لل ال لا ي ائ ال ن ال
ي، و  ائ الع ن لل ه ل  م حائ العقار في ال ، مفه ر أح راش . أن ه ه العقار م ال ح ت

، مج  ق، جامعة ال ق لة ال قارن، م ني وال ن ال ي: دراسة في القان س ، ص ٢٠٢٠، ٣،ع ٤٤ال
٣١ - ٢٩.  
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افة م مجان م  ف لل ه ي ال ، لأن العل  ائ ة ال في ح ن د الفقه أنه ي
وني ل الإل   .)١٦٨(الأشهار في ال

ادة  ن ذل راجعا إلي أنه وفقا لل انات  ٩وق  ن ال ة لقان ف ة ال م اللائ
ادة  ة. ووفقا لل س رات ال ة ال ه  ح ام ال د إت لة فإنه  ق م  ١١ال
ها، ا دون ف افة  اس  ة علي ال رات ح ه ال ن ه ات ت ن الاث فأنه إذا  قان

ان ال  لا ول  ع م ال ام ل آخ  ل ال ق ان في ال م ال ف مق ت
ان  د ح ال ج ه ب ل إلا أن عل ق ا ال ان علي ه د ح ال ج قة ب غ عال ح

في ر ح الي ي ال ضا و ل ع مف ق ازة في ال ة ال قاع ة اللازم لل   ال
ة. ل   س ال

ة و  الف قاع ل  ق ان علي ال فاذ ح ال ت أث ل اف علي ت ا لا ن قة أن ال
ة، و ال ل ل س ال ق اول ازة في ال ي ع ت ل ال ف ال أ  ا ال اق ه ف ن س

ام في  ل ال ق ع ال ائ في ت ة ال . سل ال ل ال   الف
  الفرع الثاني

  استعمال واستغلال المنقول الضامنسلطة الراهن في 
اه  ة ال ق م سل ي في أنه لا  س ه ال از مع ال ل غ ال ق ه ره ال ا ي
ال  ة ال ق م  ألا ي  ، ته ائ ال اعاة ح ال ن إلا م ه ال ال ال ال ع في اس

اله. ع اء اس ن أث ه اردة و  ال ة ال ف اءات ال اذ الإج ا إلى ات ائ أن يل ان لل لا 
ادة  ة. ١٩في ال ان ال قف س نق ن ل   م القان

ا و  ن، و ل فإن ال ه غلال ودارة العقار ال قه في اس عا  ل م خل ه  ل ي
ج  أن س  ا ال لة في ه ق انات ال ن ال ادةقان ن  ١٧ ال ان م قان ات ال

لة و  ق فال أج ب اول ال احها ح ت اب ا ام ال ل  أح ق ع ال ف و ال
، و  ام ج ال ن لا  ه ال ال أج ال اه ب اح لل ل فإن ال ادة ب ه ال ا وفقا له ا

:   ع حال
ه ه: الأولي: تأج اقي م ن أو ال ي ال اد ال ع س ام  ل ال ق   ال

الة  ه ال ع ففي ه ه  قي م ن أو ما ت ي ال اد ال ان س م ال  علي مق
ان. ه في عق ال ف عل فاء ال ل ال   خ مقابل تع

                                                 
 )١٦٨( ، جع ساب ، م ال وني للعقار  ه الال اني، ال امل الأه ي  ام ال ر ح اذنا ال  اس

  .٦١ص
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ادة و  ها ال ي ن عل اءات ال اع الإج ات م  ق ة ح  ٤٣أن  ف ة ال م اللائ
ق ه ال ي تف ش ال ل وال ال ة  ه انات ال رة م ال له على ص   ح

د له  عاد ال ن في ال ي ال ال فاء  اء لل ه أو إلغاءه س ان ال على ح ال
ان الإشهار ة س ان لأ س ،م اء ح ال انق ل أو  ع اد ال ال ام    أو حال ال

ح  ي ح  أج دون ته ه ال فع  ن، ل ه ل ال ق ار ال ن له اس ث 
ه ا م ح ال ل خال ق   . ال

ة ان ان. :ال لاً  ال ل إلى ش آخ م ق   تأج ال
ا  ه ال ي و ففي ه اد ال ي  م ال ق ل تلة لا  ي ق ل، نهاء شه ال ق أج ال

ة و  اش ه م ج ج بل ي ل ال ق ال فاعه  دا في ان أج مه ن ال الة  ه ال في ه
ل م ق قي ال ، و ح ي ه ل الن لللا  ال ق ع ال عاد ائ ب ن إذا حل م ه

ي و  اد ال اد ول س ي ع ال ع ال ال سارا. و ام ار ما ي ي ان عق الإ ن ال
ن  ان ح  ة ع عق ال اش اماته ال ف ال أج في ت اً لل الأصلي ضام

لا ق ا ال ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق ه ، ال ائ ة في أ ي لل ام ت ال
.   كان

اه ن لل ع الفقه ي أنه  ة فإن  قاق الأج ال في   أما ع اس
ف على  ا لل ه ي ت ال فاء  ال ته  ائ ال اره م ال ة، وذل إلى ح إخ الأج
غله  ة وما  ل الأج ع ذل ف عه، أما  ه م ث ب فاء دي عه لاس ام و ل ال ق ال

ف في عق ا ، ما ل ي ه عق ال اردة  ته ال ائ ال ق ال اد حق ل ل ق ره ال و ي
اد قا ل ال ؛  ه على خلاف ذل لة ١٨ة ال ق انات ال ن ال   .)١٦٩(م قان

غلال و  اق ناتج الاس ن تارخ ال أن  اب  ح ال ة ال غ م م علي ال
اد، إلا ال اره  ل م تارخ إخ ق ادة  ال ا ن أن ال غ ذل ح ق أ ١٨أن فادت 

ع ن علي أنه " اتج ع ب ق ال ي أو ال قابل الع ان شاملاً لل ع عق ال
ام ال ال ق .ال اد حق غلاله ل ل أو ناتج اس ق ره ال غله أو ي ل ناتج ما  ا   ..

ان ع ف في عق ال ان ما ل ي عق ال اردة  ائ ال   ."لى خلاف ذلال
ام م ناتج، و  ل ال ق ره ال ا ي ان شاملا ل ع ق جعل عق ال ن أن ال

ي اد ال اتج ل ا ال ةو  ،  ه ه علي الف رة عامة دون ق ة  ذل  ال ال
اد. و  ال ار  ال علي الاخ ن ن ال ه قان افقا مع ما جاء  ف أك ت ا ال ن أن ه

                                                 
، ص  )١٦٩( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٦٥٣محمد ي
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ذجي  ار ال ن أ ث ه ال ال غلال ال اتج اس  proceeds of theهفي شأن ن

encumbered asset  ادة ه ١٠ح جاءت ال ه  م ات ل إلي ن ق  ح ره ال
ها ي ي  ت  A security right in an encumbered asset extends to“ ال

its identifiable proceeds” 
ادة و  ت ال ن  ٢ق اع ي تل  م قان ات ال اع العائ ار أح أن ال ال ن ي

ف  ه ح ع أنها "ال فا واسعا  ات تع ج مالعائ ن  كل ما ي ه ل ال ق ا  ،ال
ل  خ أو ت ار أو ال قل أو الإ ع أو ال ة ال لامه ن في ذل ما ي اس

ات ا ة وعائ ة وال ن ار ال نة وال ه دات ال ج أمال ة ع  ل اش ات ال ال ال
نة ه دات ال ج ارة ال ب أو تلف أو خ ات". ،ع ات العائ   وعائ

  المطلب الثاني
  التزامات مقدم الضمان

ي  ها وال لة م ق انات ال ن ال امات وفقا لقان ي م الال اه الع تقع على ال
ت اه ل ل ال د ق ن  ة القان ق ما  ن مل ها ما  ل ح  م ق ان علي ال ال

ك له و  ل ن ال ها ما  ف و  م اء علي اتفاق ال ما ب ع مل ض ه ما وضعه ال
ارة و  و ال ال اه  . وذل ما اس اه ة تقع علي عات ال امات إضا ت ال ي ق ت ال

ادة  ج ي ن علي أنه: " ٨ال ارة وال و ال ان وضع ال اف عق ال ولأ
ا في ذل ما يلي:  عاق  ة لل اس ونها م ي ي ام  -١ال ال ائ  ي أو ال ام ال ال

ه.  ه أو رعاي ان ام وص ل ال ق ة على ال اف اءات اللازمة لل اب والإج ع ال
اض  -٢ ف مع الأغ ا ي ة،  ام لات ال ق انة وصلاح ال ال وص ع اس ي  ام ال ال

ت لها و  ي أع أن ال ها  عاق عل ات ال عل ها وال عارف عل ة ال ل الف وفقاً للأص
اعاتها.  اج م ة ال اصفات الف أ على  -٣ال ا  ائ  ار ال إخ ي  ام ال ال

اً.  ئ اً أو ج ل ه  فاع  ع الان ارض ت ام م ع ل ال ق ائ في  -٤ال ة ال م سل
اس ي  ام ال عة ال ا ام  ض الال ام في الغ ل ال ق له  ام ال

ع م العق و  امات ت ه الال ه..." وه ان ه وص فا عل ال نها او ضح م لعق ي
احة.و  ودها ص   ح

ادة و  في العق  ٣/١ق أوض ال ة  ا ح ال أ ن ذجي لل ن ال م القان
party autonomy  ن ام ل أماتفاق  في الاتفاق علي إضافة أ ال  ال

content of the security agreement. ائ ا ال ذل الاتفاق علي ح ال ته م ل
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ام ل ال ق ة ال ا ع ما  .)١٧٠(في م ا ل امات ن اه م ال ضه علي ال  ف
اه و  ام ال نا وهي ال ة قان اج امات ال اول الال ا يلي ب في  ا س ه، فإن م ح ع

ن ان س ه ل ال ق ة علي ال اف ال امه  ل ال ه و وذل في لامة ح ال
الي: ع علي ال ال   ف

ع الأول: . الف ه قل ح ال ام ب   الال
اني: ع ال . الف ه ان سلامة ح ال ام    الال

  الفرع الأول
  الالتزام بنقل حق الرهن

ن  ان وفقا للقان ف م ح ال ه  ١١٥أن اله ي  ٢٠١٥ل ت ح ع ه ت
له ف ن م ه ال ال ته علي ال ائ ال عي لل ي ت س ه ال لا م ال ل  ي ذل م

. و  از ه ال ة العامة في نقوال ادت ق جاءت القاع ي في ال  ٢٠٤ل ال الع
ادة  ل ٢٠٥و ته ح ن ال ائ ال ي لل ة نقل ال الع  ٢٠٤علي 
ل" قل ال ام ب ا الالال ه ه قل م تلقاء نف ي أخ ي ان  ،ة أو أ ح ع إذا 

م ل ه ال ل ات  ال ا  ا مع ام ش ل الال علقة  ،م اع ال الق وذل دون إخلال 
ل.   ال

ادة  ا جاءت ال ع  -١ -٢٠٥ب ي على شيء ل  قل ح ع ام ب إذا ورد الال
از  إف قل ال إلا  عه فلا ي يء.إلا ب ا ال   ه

امه -٢ ف ال ي ب ق ال ع  ،فإذا ل  ل على شيء م ال ائ أن  جاز لل
ال ع انه في حالة الاس ان القاضي أو دون اس ع اس ي  ا  ،ذاته على نفقة ال

يء م غ إخلا ة ال ال  عز له أن  قه في ال ال    ."ل في ال
لة في نقل حو  قل ال  لا م ات، ح ي ال ل مع  ق ارد علي م ان ال ال

ا ال ه ه ه م تلقاء نف ي عل ه.  ،الع ل ان  م ال ا أن مق ال  ،   د العق
ه  ع فإن ح ال ال ا  ن مع ه ل ال ق ان ال قل م إما إذا  ي لا ي  ع

ه و  يء. تلقاء نف ا ال از ه إف قل ال إلا    لا ي
ع مو  ا ال ه ه ل ا ي ، ل از ه ال ة في ال ال ة إش ا ال ي ا  ل  ه

ائ و  ازة لل ه م نقل ال .ال ائ ه لل ل ل ت ل ق ق از ال اهه إف ل ب   ال ي

                                                 
)170(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p. 44. 
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از  ورة إف ال ي  ه لا تق عة ال ، فإن  از ل غ ال ق أما في ره ال
ي فهل ي ل ال الع ل م ق ادة ال ن  ٢٠٥ ح ال د في قان ه. ل ي عل

ادة  ان م ح ال ي ح ال ا خاصا  لة ن ق انات ال د  ٢٠٥ال ح ل ي
ادة ( ة س ال ل لات ال ق ه ال عل ب ي ن علي أنه "..وفي حالة ) و ١٦ا ي ال

ان إذا اخ ة  نفاذ ح ال ل لات م ق ان على م اء ح ض ل تل إن
اه الغ على  ة ت اف ان ال ق ال او حق الة ت ه ال لاتها، وفي ه لات  ق ال
الي  ن لإج ه ال ة دي ل ح ب د  ة و ت ة في ال ل لات ال ق ع ال م
ة  دها اللائ ي ت ا ال ، وفقاً لل لا اراً م تارخ الاخ ة اع ل لات ال ق ال

ة". ف   ال
ادة ولا ة العامة  ١٦ ن في ال ا ورد في القاع ج ع ا  اء واض ل اس ما 

ادة  اردة في ال ادة  ٢٠٥ال ني، ذل ان ال ن ال انات  ١٦م القان ن ال م قان
ل لات ال ق لا ال اول حالة اخ لة ق ت ق ء ال و ال ها، لا حالة ن ل قاله ة  ان

ا  ته ب ائ ال ي خاضعا إلي ال ان  ع ء ح ال ل ن هة. وعلي ذل 
اع العامة.    للق

ت  ال و ف على ال قع ع ال لي وال  ال ال ع لل ئ م ال ي ي فال الع
ع ولا  نا  واقف ه ال ي مق ى ال الع ه ذل أن العق ي الى تارخ ال

ه ال م  ق ع  ا ال قة انه  ي الا وه ه وال ل ف ولا يه وس ي ع ال
ع  ان لل ة. ذل انه ون  ع وح الأول ل م حقي ت أن ما ب  ا ال قة في ه ف ال
ي  ة ال ل ث على الأف الي لا ي ال ي و ء ال الع ت إلى تارخ ن اث رجعي ي

ت ها ولا على م ه ولا على تار ال ائ  ع فإن ها ال ة ل ال ال ه، الا انه 
الي لا  ان  ال ة و ال از  ا الا ع الاف ي لا ي لف ذل ان ال الع الام م

ه ق قل ال ال ق ان ن ال ه على م    .)١٧١(ل ذلج 
  الفرع الثاني

  ام الراهن بضمان سلامة حق الرهنالتز
ه أح ان سلامة ال اه  ام ال ة ع ع ال ات امات ال عق ره  اه الال

، و  از ل غ ال ق ن، وال ال ه ل ال ق ازة ال ي  فا ال ت علي اح ال ي
                                                 

ل  )١٧١( ة، م اد ة والاق ن م القان لة العل ء الأول، م ل، ال ق ل لل ه ال  ١٠أح سلامة، ال
د    .٤٠١، ص ١٩٦٨، ٢الع
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٢٠٠٦ 

ف  ه وس ي  سلام ن ح ه ال ال فا علي ال ال ي  ام ال ا ال ي ح ق
ال امه  ه وال ان سلامة ال اه ض ام ال لا م ال ا يلي  اول  ه.ن ة عل   اف

لة.  - أ ق انات ال اقه في ال ه وم ان ان سلامه ال   ض
ادة  ج ال ي  س ه ال اه في ال قع علي ال ام ال  م  ١٠٤٧وه الال

ني ح ن أنه ن ال م ال  :القان ها "يل ان سلامة ال ته أن  .ه  ائ ال ولل
ن م شانه إنقا ل أو تق  ل ع ض على  اع انه إنقاصا  وله في  ،ص ض

ة وأن ف سائل ال م م ال ال أن ي ما يل ع ف  حالة الاس ا ي ه  جع على ال ي
ج  ."في ذل از  ه ال ه في ال قع علي ال ادة ا  ن  ١١٠١ال م القان

ني و  ي ن علي انه ال ه ونفاذهال اه سلامة ال أتي ع ، ال لا ول له أن 
ة م  قه ال ق ائ ل ال ال ع ل دون اس ن أو  ه يء ال ة ال ق م  ي

ي  ،العق سائل ال ل ال اه  ال أن ي على نفقة ال ع ته فى حالة الاس ائ ال ولل
ن" ه يء ال ة على ال اف م لل   .تل

ع و  ه م لامه ح ال اه ل ان ال ي القان ل ض ض ال ع ني لا م ال
ا و   ، ه ل ق ال ه ق ن  ه ت أ ح على العقار ال م ب ع م  ل اد ف ال

ن انقاصا  ه ه انقاص العقار ال ت عل ل ي إ ع ام  ع ع ال ه أن   عل
ما  ن مل ني  ض غ القان م تع ان ع ام  ا الال ل ه ا  ه.  ا وت ك

ل ادعاء للغ   فع  ، ب ته ائ ال ن م شأنه أن  ح ال ه على الع ال
قل الى  اه ل ي ادر م ال ه ال ال للعقار وان ال فاذا أدعي الغ أنه ه ال
ا الادعاء م الغ  فع ه اه أن ي ، فعلي ال ته حقه لإنه صادر م غ مال ال

ق تأم ال ب ته أن  ائ ال ان لل ع  م فإن ل  ق أم ال لة ال افا أو ب  
را. ي ودفعه ف ق أجل ال   أو 

ا ن  لة، فإن ق انات ال ن ال ه وفقا لقان لامة ال اه  ام ال ة لال ال أما 
ا ن أن  ه إلا أن لامة ح ال اه  م ال ح يل م ورود ن ص غ م ع أنه علي ال

ام  ا الال ورة في عقه ال ا  ان و م ه  ال لامة ال اه ل ان ال ذل لأن ض
إن  م  اه مل ا ي الفقه، أن ال ، ف ه ي عق م أجلها ال ة ال الغا ت  ه أم م
اض  ه الأغ ض م ه ل غ ي عق م أجلها، فإن أخ اض ال ا للأغ ه م ن ال
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ا  أ ال اء  ي عق م أجلها، س هال أه وج عل غ خ ان ه أو  إ  .)١٧٢(ال
ان سلامة  اه  ام ال را. فال ي ف اد ال اف او س ه تق تأم آخ  وج عل
اه وذل وفقا  ورة في عق ال ال اج غلي ن خاص بل ه م  ه لا  ال

ادة ني و م القا ١٤٨ لل ن ال ي ت علي أنه "ن ا  )١(ال قا ل ف العق   ت
ق ه و ل عل ة.اش ه ح ال ج ف مع ما ي   ه ت

ه) ٢( ا ورد  عاق  ام ال ق العق على إل ا ما ه م  ،ولا  اول أ ول ي
ماته ل ف والع ،م ن والع اموفقا للقان عة الال  ."الة  

ن.   - ب ه ال ال ة علي ال اف ال ام   الال
ادة  ع في ال ه ال ا ما ن عل اه  ١٠٤٧س أن أوض ام ال م ال

ل م شأنه  أ ع ام  اه ع ال اع ال ورة ام ل ض ه  ة علي ح ال اف ال
ن، و  أن ه ال ال ة ال ق م  ال ي ة علي ال اف ال ام  علي ذل فإن الال

ه ان سلامة ال ام  قات الال ع أح ت ن  ه اه في و  )١٧٣(ال ام ال لا ش أن ال
ه ال  هال اء ال ى انق ن ح ه يء ال ة على ال اف ال ي  عي  ،س ه أم 

ن. ه يء ال ازة ال اه  فا ال ت علي اح   ب
ام في  ا الال ن ه ه ال ال ائ لل ته ال ائ ال ل ال وعلي الع م ذل ي

ادة  ج ال از  ه ال ي ن  ١١٠٣ال ني ال ن ال ائ أنه "إذا تم القان ل ال
له ال  ة ما ي ا ه م الع ان ه وص ل في حف ه أن ي ن فعل ه يء ال ته ال ال

اد ع ي لا  ،ال جع ل أج يء أو تلفه ما ل ي أن ذل ي ل ع هلاك ال وه م
ه   .)١٧٤("ي له 

                                                 
)١٧٢( ، اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال هام  ع ال

  .٣٠١ص
ني، ال  )١٧٣( ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، هام ع ال اب جع ال ، ال ء العاش

  .٣٠٢ص
ت عل )١٧٤( ام تعاق ي ة ه ال اف ال ائ  ام ال ائ ع تع"ال ة ال ل ه م  ي الاخلال 

ار و  ه م اض ا اصا اه ع ار  ال لا ع الاض ن م ض ح  ه في ذل مف د تلف خ
ازته و  ن في ح ه ال ال فع مال يلا ي ات ال الأج إث ه إلا  ع رق  ."ل  ٨٥ة ل ٣٢٤٦ال

ارة وائ ال ة، ال ائ ة  -ق   . ٢٠١٦-١-٢٨جل
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٢٠٠٨ 

از فإن  ل غ ال ق ن في ره ال ه ال ال ة علي ال اف ال ام  أما ع الال
ت علي  عي ي ن، وه أم  ه ال ال ة علي ال اف ال م  اه ه م يل ال

ن. وه ما ه يء ال ازة ال اه  فا ال ادة  اح ع في ال ره ال ن  ١٠ق م قان
انا ي ت علي أنه "ال لة وال ق م ت ال ي أو مق ل أمانة في ي ال ق ع ال

ان، ل ج عق ال ان  اد في  ال ع جل ال ة ال ا ل ع ه ب ائه وعل انق
فا عل هال ع اس مع  ا ي ه  ان   ."ه وص

ه از مع ال ل غ ال ق غ م اتفاق ره ال ي و وعلي ال س از  ال ه ال ال
لف  ن. إلا انه  ه ال ال ازة ال ف  قع علي م  ة،  اف ال ام  في إن الال

ا ن عل ا  ه ن على ع ن  ه ال ال ال اه  فا ال احة في أن اح ع ص ه ال
ل الأمانة.   س

قع علي و  ة ت ائ ة ج احة م عق ع ص ه ال اه ت علي ذل ما ن عل ال
ن و  ه ال ال ر إذا أتلف ال ي ق ادة ال رت أنه " ٢٨تها ال ي ق ة وال ا م الإخلال  مع ع

ها في أ قا ص عل ة أش م ة لا تقل ع ثلاثة عق ال م عاق   ، ن آخ ن
إح  ه أو  قل ع خ ألف ج ا لا  ن،  ي ال ة ال امة تعادل  غ أشه و

 : ل أو  -١هات العق ال ه  ام ال ل ال ق اً ال ل أو أتلف ع ي ب ل م
امه..." الفة لأح ال ه  ف    .ت

ل ح ا اؤل ح ر ت ا إنه ي ة اللازمة ك ف سائل ال اذ ال ته في ات ائ ال ل
لف ن م الهلاك او ال ه ال ال ف ال    .ل

ق و  اض علي ما ي ي في الاع س ه ال ائ في ال ق جاء ال علي ح ال
ادة  ن في ال ه ال ال ائ  ١٠٤٧ة ال ، ولل ه ان سلامة ال اه  م ال "يل
ل ع ض على  ع ته أن  ا، ال انه إنقاصا  ل أو تق م شأنه إنقاص ض

ال أن ي ع ة و وله في حالة الاس ف سائل ال م م ال اه  ما يل جع علي ال أن ي
ادة  تقابلها ."ف في ذلا ي از و  ١١٠١ال ه ال ائ ذات في ال ي لل ي تع ال

ال ع   .ال في حالة الاس
ادة  ا ن ال ن  ١٠٤٨/٣ك ني " م القان ال إذا وقع ال ع الأح وفى ج

اف  عله غ  لف أو ت ن للهلاك أو ال ه ض العقار ال ال م شأنها أن تع أع
ان ال وات ،لل ه الأع ل إلى القاضي وقف ه ائ أن  ي ان لل سائل ال اذ ال

ر ع ال ع وق ادة و  ."ت ج ال از  ه ال ي ت لل   .١١٠٢ال
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از فقأما ع ره ال ل غ ال ادة ( ق ل م  :)١٩ن ال ائ أن  لل
ه  ج  ل والعقار ال ي ق ة ال ة معاي ة ال ال لة  ع ر ال قاضي الأم
م  ق م ع ان لل اء نفاذ ح ال لاته أث ه وس ان ودفات م ال ل مق ل ع وم

قاص ل م شأنه الان أ ع ام  ل أو ال ق ف في ال . فإذا ت  ال ائ ق ال م حق
ال ج في  د إه ت وج ل أو ث ق ف في ال ة أنه ق ت ال عاي ة ال م ن
اءً على  لة ب ع ر ال ان فلقاضي الأم عق ال ا ورد  قاً ل ه  ة  ا ه أو الع ان ص

ا يلي:  ل  ق م ال ي ومق ام ال ائ إل ا -١ل ال ام وص ل ال ق ه إصلاح ال ن
ار...." الإخ دة  ة ال ي خلال ال ام أو ال ل ال ق   .على نفقة مال ال

احة ل فق  ائ ص احة علي ح ال ص علي ال ص ع ق ح ل فإن ال و
ائ  ي لل ن بل أع ه ال ال ة أو هلاك ال ع نق  اءات اللازمة ل ل الإج في 

ة وه ح ل  واردا م ق عاي ة ح ال ات الع أم ني في ال ن ال ل في القان
.   الأخ

ا  ، ول ه ام ل ال ق ال عل  ائ ي اره أن ح ال ع في اع فق وضع ال
ادة  ه ال ائ م خلال ه ل ال ا خ فه. ل ي وت ت ازة ال ن في ح الأخ 

ة ا اف ق م م م ل ال  حقه ل ق لة ل على ال ه. وس ي عل ل
ه،  ف  ي ق ت ان ال ا إذا  ، ل  ام ل ال ق ة ال ائ ح معاي ي لل فأع
 . ائ ق ال قاص م حق ل م شأنه الان ا ع ه، أو قام  ة  ا ه أو الع ان ل ص أو أه

ع ان، أ  ع نفاذ ح ال ائ إلا  ا ال لا ي لل ل ل ه ه في س  ق
لة ق انات ال   .)١٧٥(ال

ل  ة  ل معاي ن  بل  ه ال ال ة ال ا علي معاي ا ال ل قاص ا أن ه ك
ل  ق ه ال ج  ه العقار ال ي ل معاي ائ فه  ل لا  ال ن م ما ق 

ن إذ ه ، و ال ال ل عقارا  ق ان ال ه  لا  ان ودفات م ال ل نق ل ع م
لاتهو    .س

قة أنه على  ائوال ح ال ة م ع في أه ا لل افق غ م م ه  ال ال في معاي
ن و  ه ال ال اف ال ا لا ن . إلا أن ال ال عقارا  ان ال ه ان  ج  العقار ال ي
ائ ح ال اه و على م ه دفات ال لاته ال في معاي ل و  س را ل ارة ولا ن م ن ال

                                                 
جع ساب )١٧٥( ، م اجهة الغ ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ  ،م

  .٤٧٠ص 
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٢٠١٠ 

ة القاضي ا ا نعل أن سل ق ا  ة ك فف م الأثار غ ال ح س ة في ال ي ق ل
ي ق ، و  ال ء م ال ا ال ت علي ه ر ت ل ها الأذن إلا  ح م أن القاضي ل 

اه ع  ل ال ف س لات  ه ال ائ وتعلقه به ان ح ال ة  اش ل م ق ي
فه في ال ت ت ع وال و ث فة مقابل ال ع ن ل ه اد ال أم أنه هال ال ل ت س

.   مازال في ذمة ال
ادة  اغة ال ق ص ا ن ا أن ائ ال ١٩ك اء ال رته م ق إع في  ا ق

الإصلاح و  ة  ال ائ ال اح لل ا ال ا ن أن م ال ال ذل أن انة علي الاه ال
ال  انه ال خل في ص أ و ال امة ال ت  ن لا ي ه ا يال امةن ر  ت  ال

ن، وأنه و  ه ال ال ة ال ان  ق ان ال في إ ب ق ضع الأع أن ال ان ال ن 
ع م  . إلا أن ذل لا  اه ال ج م جان ال ج ع اه ن ي ه ال ال ة ال
ال  ج ذل ع اه ن دون ان ي ه ال ال ان  لل ها نق ج ف د حالات ق ي وج

ع  ج م جان ج ع إتلاف م ن ق ي ه ال ال ة ال ان  ا أن نق  . اه ال
ا ن  . ل ل الاتلاف الع ال ال لا  الإضافة إلا أن الإه  ، اه م جان ال

ادة  يل ال ادة ع ١٩تع ل الإصلاح و أن ت ال ائ  اح لل انة في لي ال ال
ن. و ح ه ال ال ة ال ان  الالة نق ل أو تق ال اض أ ع ائ الاع ن لل ي 

ان.  ق ال   م شأنه ان ي
ة و  ان ال في ال ق ع إ ال ان ال ق ق الأم علي حالة ال ل أن  نف

اه إلي الإرهاق و وذل ح ض ال ع رالي لا  ائ ال خل ال اء ت   .)١٧٦(ع م ج
ادة  ال ا لا ن ما ورد  ا أن أن م ر  ١٩ك خل القاضي  ل الإصلاح وت

ه  ة  ا ن أو الع ه ال ال انه ال ال ال في ص ت الاه عق ن ث ا ورد  قا ل

                                                 
خل )١٧٦( ة ت ق ال و  ذل أن  ائ في حالات ال ائال ا في ح ال ث  ي لا ت د إلي ال ، ت

، خاصة و  اه اوز ارهاق ال ان أن ت ال الائ اد في م ع ، ة انه م ال ي ة ال ن  ه ال ال ال
ادة و  يل ن ال ع خ ل ل ال ه م ة هي ما دفع ل ه ال ه  ١٤٥٥ه وع ال م ال

ن  ائ "للقان ح لل ان  ني وال  اال ن م شأنه إنقاص ض ل  ل ع ض علي  ع نه" أن 
ا" و  ة "إنقاصا  ل اف  ادة ل ج ال له ١٠٤٧ت ن في ش ا ال الي، و به ي لا ذل حا ال
ي إلي الإرهاق و  ض ال ة ع ال ال عة الأع خل. م ا ال اء ه  –٤٨ص  ٧الع م ج

جع ٥٠ص  ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ه في ع ال ار ال . م
، هام ص  اب   .٣٠٠ال
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ان ا  علي ال ال عي  ض ار ال ك ذل لل ورة ت . ح ن ض
ك الأم للاتفاق ذل  ه. وألا ي ع ن   ه ال ال انه لل اءه م ص اد إج ع ال

أن أنه ا ال د اتفاق به ء و  ق لا ي ث الأس ا ق   ، ن في العق أن  ه الغال 
أن  ان  ة للائ ان هة ال ل ش ال ا لق ضع الأضعف م ض وه في ال ق ال
ن  قة،   ال ح ه حف ال ل ا ي انه دورة أك م ال ص صا أو أع  ف

انة ال ال ال أع ام  م ال د ع أ في ح ذاته.م ها ه خ   ف عل
ة الأولي يل الفق ا ن تع ل فإن ادة  ل ة م ال ان ا " ١٩وال ل ل ائ أن  لل

ه  ج  ل والعقار ال ي ق ة ال ة معاي ة ال ال لة  ع ر ال م قاضي الأم
ق م ان لل اء نفاذ ح ال لاته أث ه وس ان ودفات م ال ل مق ل ع م  وم ع

ق  قاص م حق ل أو تق م شأنه الان أ ع ام  ل أو ال ق ف في ال ال
ا،  انه انقاصا  ن م شأنه انقاص ض د فعل أو تق  ت وج . وع ث ائ ال
ا  ل  ق م ال ي ومق ام ال ائ إل ل ال اءً على  لة ب ع ر ال فلقاضي الأم

  يلي:...."
ة ا ن أن سل ا أن اه  ك د فعل او تق م جان ال القاضي في حالة وج

ه  ان ل أو ص ق إصلاح ال ن، لا تق علي ال  ه ل ال ق ة ال ق م  ي
ف  اه لل ها ال ع ي  ة ال ات الأث ه ل أح ال ق ن ال ا م  ن ال قائ فق 

ائ ذ ف ال ا ي عارض ب ة في أح ال ار ارج لل قة لل اع أو س فه م ض ل ل
يل ب ( ل ن تع ن ل ه ال ال ار ١ال ع الإض اء لام ل أ إج ن له الأم  ) ل

ائ و  ا ال "ال ن ه انة. ل ال الإصلاح وال ل ال ها علي س سائل  -١م اذ ال ات
م ال ه على نفقة مق ان ام وص ل ال ق إصلاح ال ر  ع ال ع وق ي ت ن اال

ار الأخ دة  ة ال   ."خلال ال
ل و  ق ف ال اءات اللازمة ل اذ الإج ائ في ات ل ح ال اؤل ح ا ت ار ه

ي في ح اب ال ن علي ح ه ال دون إذن القاضي. و ال ع ح ه ال االة الاس ل
ادة  ارد في ال ي وال س ه ال ائ في ال ادة ، و ١٠٤٧ال از في ال ه ال في ال

١١٠١. ا ال ائ ه ح لل ا  لة ن ق انات ال ن ال قان د  ون أن ذل  . ل ي
ان العقار  ي ل  س ه ال . ذل أنه في ال از ل غ ال ق عة ره ال راجعا إلي 

ن  ه م و ال انه أو ت ال ص ث علي سلامة اج إلي أع اه إلي ال ال ه ال ت
عة العقارات  ا العقار. فإن  ال.  ع ائ لإنقاذ العقار في حالة الاس خل ال ح ب ت

ل ال  ق از فإن ال ه ال ه و أنه في ال ائ نف ازة ال ن في ح ن  ع بل ه
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ن  ه ل ال ق . أما ال اه ه علي نفقة ال فا عل ال اللازمة لل اذ الأع ه ات  عل
ازا ف ا غ ح ي نره ازة ال ن في ح ة و إنه  عف الي  ون ال ائ ب خل ال  ت

اء و  .إذن الق ي افقة ال   ون م
ائ ال في  اء ال اجة لإع ها ال اف ف د حالات ق ت ع م وج إلا أن ذل لا 

اء اذ الإج ال. و ات ع ي ات اللازمة في حالة الاس ن بل ال ه ل ال ق د علي ال ق ت
او  ه ان  م ا ن علي العقار ال خ ل ال ل ن عقارا  ه ال ال ن ال

ادة  ف لل اء أض لة س ق انات ال ن ال ة لقان ورة إضافة فق ام  ١٠ض اول ال ي ت ال
ادة  ن أو ال ه ال ال ة علي ال اف ال اه  ته في  ١٩ال ائ ال ار ح ال ع إق

ن  ه ال ال ه ال ا ال و  معاي ائ ه اء ال علإع ادة  الاس اغة ال انة في ذل 
ل ب (م ال ١٠٤٧ ني   ن ال ادة ١قان ة م ال ان ة ال ة  ١٩) م الفق الفق
ة  ال ع وق  -١"ال ي ت سائل ال اذ ال ام و ات ل ال ق إصلاح ال ر  ه ع ال ان ص

ع ائ في حالة الاس ار، ولل الأخ دة  ة ال ان خلال ال م ال ال أن علي نفقة مق
ة، و  ي ف سائل ال م م ال "ما يل ف في ذل ا ي اه  جع علي ال   .ان ي

اله، أو  ، أو اه اه أ ال از  ا غ ح ن ره ه ال ال ول ماذا ل هل ال
ن  ي. جاء القان ة س أج ي و ن س ه ال لا م ال ني في  ر ال ق از ل ال
ائ في انه ل ال ل ض ة ت ن  قاع ه ال ال ع حالات الهلاك  حالة هلاك ال في ج

لة.   ال
ادة  احة  ١٠٤٨فق ن ال ني ص ن ال ال م القان علي ح حاله هلاك ال

ن  ه ي و  –ال س ه ال قة في ال ادة وال ج ال از  ه ال  - ١١٠٢ت لل
ي أ ال ان الهلاك  خ اء  ال -س د الإه ان أو م ي  -ع  أو  أج

 : ن أو تلفه -١"ح ن ه ه فى هلاك العقار ال اه  ان  ،إذا ت ال
را فى حقه ف ا أو أن  ا ا  ي تأم ق ا ب أن  ته م ائ ال   .ال

ي  -٢ قاء ال ائ  ل ال ق ى ول  أ ع س أج لف ق ن ان الهلاك أو ال فإذا 
ي م  ان ال  ، ل لا تأم ل حل را ق ي ف فى ال ا أو أن ي ا ا  م تأم ق ا ب أن 

فاء  ائ ح إلا فى اس ن لل ائ فلا  ي ف ة إذا ل  لل الة الأخ الأجل، وفى ال
ة ما ب تارخ  ني ع ل ع القان ال ائ  ها الف صا م ق ي م ة ال عادل  لغ  م

. ي ل ال فاء وتارخ حل   ال
ج مو  ادة لا  ع في ال ه ال ة  ١٠٤٨ا ن عل لا للقاع قا مف نه ت ع 

ن و العامة في ت ه ال ال ادةعه هلاك ال ني في ال ن ال ع في القان رها ال ي ق  ال
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ي ن علي أنه و  ٢٧٣/٢ ي في الأجل"ال فعله  -٢... :ق ح ال إذا أضعف 
ائ م تأم خاص، ول ي ال يإلى ح  ما أع أم ق أع ا ال ان ه عق   

ن  ى القان ق أم ،لاح أو  لة ال ال ب ائ أن  ث ال ا ما ل ي ان  ،ه أما إذا 
ه ي  جع إلى س لا دخل لإرادة ال أم ي ق ما ل ،إضعاف ال م  فان الأجل  ق

ا ا انا  ائ ض ي لل   ."ال
از فل  ل غ ال ق اثلا فيأما في ره ال ا عاما م د ن انات  ي ن ال قان

اه أو   ي ال أ ال ها الهلاك  قع ف ي  ضح ح حالة الهلاك ال لة ي ق ال
ي    .)١٧٧(أج
ادة و  ال أن س ما جاء  ا ال د في ه ها ١٩ل ي اب ذ م حالات للهلاك  ال

ة ا ائ ع معاي ها ال صل إل ن. ح ن علي أت ه ال ال فإذا ت م نه "ل
ه  ان ال ج في ص د إه ت وج ل أو ث ق ف في ال ة أنه ق ت ال عاي ة ال ن
ل  اءً على  لة ب ع ر ال ان فلقاضي الأم عق ال ا ورد  قاً ل ه  ة  ا أو الع

ا يلي:  ل  ق م ال ي ومق ام ال ائ إل ل -١ال ق ات  -٢... .إصلاح ال تق تأم
ي ة. ب ائي.  -٣لة أو إضا ل على ح ق اجة لل ي حالاً دون ال ار أجل ال اع

اردة في عق  قه الأخ ال ارسة حق قة دون م ا اءات ال ائ للإج اذ ال ل ات ولا 
ان أو ن آخ ال ن أو أ قان ا القان   ."في ه

ة ا ا اه م ق ال ادة ما س ان أوض اغة ه ال لاح علي ص رة و ق ل
ا حالة  ن وه ه ال ال ادة علي حال فق م حالات هلاك ال ه ال ج ه ائ  لل
الي ل  ال . و ال ج ة إه ل أو هلاكه ن ق ف في ال ة ال ان ن ان ال فق

ة عامة  ع قاع ع ال اول ل  ته و ي ائ ال ان الهلاك للهلاك ت ح ال ل 
ي ي و ا ه ا  أج س ه ال ال في ال ي ل الات ال . إلا أنه  في ال از ال

ادة  خل ت ال ي، أن  القاضي  ١٩ت ن ل أج ه ل ال ق الة هلاك ال
ادة ات و ٢٧٣/٢ ال أم ة العامة في هلاك ال ارها القاع اع لا ش  سالفه ال  ها  م

لة. ق انات ال   ال
ث هلاك و  الي إذا ح اب إضعاف ال ئي أو غ ذل م أس لي أو ج أو تلف 

ه، ته عل ائ ال ق ح ال ل  ن  ه ال ال ف في ال ال ان  ن  ال
                                                 

ة )١٧٧( ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ جع ساب م ، م اجهة الغ ته في م ائ ال رة لل ق  ،ال
  .٤٦٨ص 
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اه م ن و ال ي ال ي ا ب سق أجل ال م ال ق را، أو أن  ه ف فاء  ا ال تأم
. و  ي ان ال ا ل ا لفآخ  ان ال ق في ذل ب ما إذا  ي او   لا ف أ ال

ار م ح  ن الاخ الة الأولي  ار ففي ال ي م له ح الاخ ي س في ت أج
ن الاخ ة  ان الة ال ا في ال ائ ب ئ.ال ي لأنه ل    ار م ح ال

ادة  اثلة لل ة عامة م ع قاع رد ال ل أن ي ا نف ادة أ ٢٧٣إلا إن م  ١٠٤٨و ال
ن ال ا القان ا فإن . ا ة الفاح ان ال لف ونق ع حالات الهلاك وال ل ج ني ل

اصة  الهلاك "ن  ادة ال ل ال افي" ع ف سق أجل أو تق تأم آخ 
ة  ث علي  ل أو تق ي ل ع قف  اض ب ائ في الاع اص  ال ال ال

أن ي ل  ان م ال الق ان. ذل أنه ول  اذ ال ات اه  ة ال ال ائ ل خل ال
ا  اذ ه م ات ت علي ع ل ال ق ة ال ان نق  اء  ل س ق ال ال ف ال اءات ل إج
ن إلا أذا  ق الأجل أو تق تأم آخ لا  ا، إلا أن ال  ا أم صغ اء  الأج

ل إلي  ي ت ة ال لف أو نق ال ل إلي الهلاك أو ال ق ض ال ح إضعاف ح تع
ي اول ه . أو على الأقل  ت ل  ائ  .ال ل ف ت م ق في فق    ال

ا اردة  وأخ ق ال ق ة ال ارسة  ل م ة ق عاي ل ال ب  اف علي وج ا لا ن فإن
ادة ل فعل أو تق م جان  ال اض على  ائ في الاع عل  ال ا ي اء  س

ان ا ق ال اه ي ان ال لف أو نق ائج الهلاك أو ال عل ب ا ي ر له، أو  ق ل
ال  ائ  عل ال ة. فق  عاي ل ع ح ال ف ق م ن ال ا ن أن  ة. فإن ال
ال،  ة ال ا ة ل ف اءات ال اذ الإج عة ات ا  ن مه ن و ه ال ال ال ق  ال

ي لإل ا لا ن مق ة ثوه عاي ل ال اءها و امه  اء  إج اذ إج ل ات ات ذل ث  اث
ائ  أ له ال ل ق يل ف ة ح م عاي ة. بل  جعل ال عاي ه ال ة ه اف مع ن ي
ي  ف اء ال ل الإج ة ل اش أ م ل اهله و ا ق ي ام  ل ال ق ان على ال للا

ل. ق ه ال ان  ع او وقف نق   ل
ال ما أوردناه م ان ادة و إج قة لل ف الي: ١٩قادات م   على ال ال

قف أ فعل أو  ة ب ال ائ في ال ع م ق ح ال ره ال ف ما ق ح ن
ل  ة. و عاي ال ال ع ال د إه ت وج ان على ث ق م ال أ تق ي
ال  ت الإه ه في حالة ث ال  ائ أن  ة على ما  لل رة ح ال 

ال. ال ع م ت حالة الاس ل ع انة، و   على الإصلاح وال
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قف أ فعل او  ة اللازمة ل ف اءات ال اذ الإج ائ في ات ل ب ح ال وال
افي أو سق  ل علي تأم آخ  ان، وحقه في ال ة ال ق م  تق ي

ي  ا، أجل ال انا  ن نق ه ال ال ة ال ان  ج ال و ع نق فق ع لا ي
ام و  ال ال ف في ال دة ال ع اب أخ م ج م أس ال ال فق بل ق ي الإه

ا  ه غ الع ج ل أو خ ق ف في ال ال  ، اه الع أ ال أ م خ فق ي
ا أو  لف و كان أو  ة أو ال ان ال ان نق ي  ا ح ي. وأخ الهلاك  أج
ا  ا لاش ادة.معارض ال اردة  ق ال ق ة ال ارسة  ل م ة ق عاي   ل ال

ادة  يل ال ا ن تع ل فإن ح ١٩ل د فعل أو تق  ل ت وج ائ ع ث "لل
ل  اءً على  لة ب ع ر ال ا، فلقاضي الأم انه انقاصا  ن م شأنه انقاص ض

ان  م ال أم مق ل أن  ق م ال ي ومق ام ال ائ إل ع ال ع وق ي ت سائل ال اذ ال ات
دة  ة ال ان خلال ال م ال ه على نفقة مق ان ام وص ل ال ق إصلاح ال ر  ال

ار. ة، وأن  الأخ ف سائل ال م م ال ال أن ي ما يل ع ائ في حالة الاس ولل
. ف في ذل ا ي اه  جع على ال   ي

ه فى هلاك العقار الو  اه  ن أو تلفهذا ت ال ته  ،ه ائ ال ان ال
را فى حقه ف ا أو أن  ا ا  ي تأم ق ا ب أن  لف  .م ان الهلاك أو ال أما إذا 

ا ب أن  ي م ان ال  ، لا تأم ي  قاء ال ائ  ل ال ق ي ول  أ ع س أج ق ن
ل الأجل. ل حل را ق ي ف فى ال ا أو أن ي ا ا  م تأم   ق

ل ول ق ة ال ة معاي ة ال ال لة  ع ر ال ل م قاضي الأم ائ أن  ل
اء نفاذ ح  لاته أث ه وس ان ودفات م ال ل مق ل ع ه وم ج  والعقار ال ي

ل أو تق  أ ع ام  ل أو ال ق ف في ال م ال ق م ع ان لل م شأنه ال
ائ ق ال قاص م حق   ."الان

ه أجاب ول ماذا إذ قات مال ن أ م ه ل ال ق ج ع هلاك أو تلف ال ا ن
ادة  ي ن علي انه ١٨ع ذل ال لة وال ق انات ال ن ال ع عق  :م قان "

ه أو  فاع  ام أو الان ال ال ع ال اتج ع ب ق ال ي أو ال قابل الع ان شاملاً لل ال
ع ع نق  ه أو ال ه  ال غ ره اس غله أو ي ل ناتج ما  ا  ه أو تلفه، 

ف في عق  ان ما ل ي عق ال اردة  ائ ال ق ال اد حق غلاله ل ل أو ناتج اس ق ال
ان على خلاف ذل    .ال
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ة ع  اش الغ ال ائ على ال ن لل ل أو هلاكه  ق أم على ال وفي حالة ال
ق  ال ال ت ل أم أو ال ال ي قاقها نف ال ق س اس ع إذا ت ال ل 
ان له على ال ي  ازات ال ق والام ق ةال ها أو الهال م عل لات ال   ."ق

ه الف و  اول ه ع ق ت ن ال ة، ل  ان ت الأولي وال لا م الفق ة في  ض
ة او  ان و ذل ح ن الفق له عق ال للأولي علي ما  ه جعل م ب ما 

ضح  ة ل ان ة ال ا جاءت الفق ه أو تلفه". ب ع ع نق  ان "ال عق ال
أم  ي ال ة في حال ام لات ال ق ت على ال ته لل ال ائ ال قال ح ال ان
قل ح  ، بل ي ه العق ل عل ا اش ع م ع ال والهلاك. ففي حاله الهلاك لا 

داد  ته في اس ائ ال ل ال ل ه  ع ع لغ ناتج الهلاك. وه ما  قع على م ماله، ل
ن أو تلفه ه ت على هلاك العقار ال لا  ال ال ي ن حل ه ل العقار ال م

ا    .)١٧٨(ع
ان،و  ن أن هل أو تلف لأ س  ه ال ال ي أن ال ل الع ل ة ال  ق ب

. فإنو  لف أن اس ح آخ ت علي الهلاك أو ال ا ت ه  ه قل ال ال الأخ ي
ه. و  هإل ل العقار ال الف ال في ذل أن ال الآخ ق حل م ن الهال أو ال

ا لا ع   .)١٧٩(حل
ته  ائ ال ص ح ال ني  ن ال ة للقان ال ال ا أوض الأع ف

ات فاء حقة م ن رت "في اس ن ح ق ه ال ال الج هلاك ال ع الأح ي  في ج ال
لغ تأم  ع او م  ، ه شيء آخ ء م ل ج ن أو م ه ل العقار ال ها م ل ف

ها، فإ ل قات ي ت اد أو ث مل ه ال س  يء الأخ أو ث ي قل إلي ال ه ي ن ال
تو  ي  م ه ال ائ م ي"في ال ل الع ل ل آخ لل ا م   .)١٨٠(ه، وه

ي ت ن ل فإن مق ادة و ة م ال ان ة ال ي في الفق ل الع ل أن  ١٨ة ال
داد ماله م ث  ل ال م اس ع م اله م ال ائ ل داد ال ل ال في اس

ا اوض الأ ن أ أنه و ه ل ال ق ع ال ني "ب ن ال ة للقان ال ال فإن ع

                                                 
، ص  )١٧٨( جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   ٣٠٤ع ال
اب )١٧٩( جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٣٠٥، ص ع ال
ه )١٨٠( زاق ال ، ص ع ال اب جع ال ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال   .٣٠٥ر
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ل عق  ن ه م ه ال ال . فال قل إلي ال الآخ ه ي اتج الهلاك ال ه أما ن ال
ه ي م ه ال ف  في ما ل ي ته ل ائ ال ه ح ال قل إل اه ال ي   ."فهي ح ال

لف  ع ع ال ار ال ع م اع ه ال ال ما أخ  عة ال الف  وه ما 
ادة. ف  ة الأولي م ذات ال ان وفقا للفق عق ال ل  ائ ال ء م ح ال ج

ائ له. ال ع بل ه  لغ ال قل إلي م لف لا ي   ع ال
ل او تلف و  ق اء هل ال . ف ض لا م الف لي ل او الأث الع غ م ت علي ال

ا لا ن  ع إلا أن لغ ال قه م م ائ ل فاء ال اس هي الأم  ف ي ال س ففي ال
قة م ف ي لل ن وحالمق ه ال ال ع ق ة تلفه. خاصة و ا ب حالة هلاك ال أن ال

ز الا لة  ة م لف قاع اتج ع ال ع ال ائ لل ل ح ال تفاق علي ما جعل ش
ل الفها ح أورد " ا جعل حل ". ب ان علي خلاف ذل ف في عق ال ما ل ي

ائ ل ح ال ع ع الهلاك م ة و ال ة آم ن قاع ه ال ال الاتفاق ل في ال ح   
الفها. علي   ما 

وال  ن ل ه ال ال داد حقه م ث ال ائ علي اس رة ال م ق ي ع ع فالهلاك 
ن  ا ان الهلاك ق  ا.  ئ ن ج ا و ق  ل ن  وال ق  ا ال اد ه ده ال وج

ا ن الهال ح ا  أن  اقه،  اح يء وزواله  مار ال ا أ ب ه  )١٨١(ح ق
ازة و  وجه م ح .خ اه   ال

ار، إلا أنه تالف أو  ق زن وال امل م ح ال ال  قاء ال ه  ق  لف  أما ال
ل اء ش ، س ه مع ء م لها أو ج اعة    .)١٨٢(الع ال

لات  ق حا في ال ن أك وض ال ذل ق  ة ف ان ال ع ع نق أما ال
ا م  اق أ ر ان ع ت ة ح  ع لف أو الال مي ال ها. و مفه ان هلاك عل أن 

ة. ئ ه أو ج ل رة  اء  ته س ائ ال أم م ال اع ال ه وهي ض ة واح ال و  ال م
غلال  ق اس اقع علي حق اء أح ال اع ة  ة الف ل ق ال اء الغ علي حق ذل اع

                                                 
ات  )١٨١( ا قل وال ن ال لة قان ، م قل ال ه إلى عق ال سل إل ام ال اة، آثار ان اد ح ح

ة ائ ل  –ال د ٠٤ال ة  –٠١/ الع   .٥٦، ص ٢٠١٧، ٢ال
ة الـ )١٨٢( ول ــ ، حالات م اد ام ال ا ع ائع، رسالة ماجكات ـــ ع نقل ال ـ  ـاقـــل الـ

، ص  س ق ال قل . و ٢٨جامعة ال ه إلى عق ال سل إل ام ال اة، آثار ان اد ح ي ح ع ات ال
، ص  جع ساب ، م   .٥٦ال
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ة ب فات الأدب اولها و اح ال هل ت ة  رة رق ها وتأثه في ص اع ذل  عادة 
غ ه اس ف ذاته و علي  . لال ال ي ام ال ان لال ه  ان  الي نق   ال

اء على ما س ا لا ن أ و لف و فإن قة ب ال ف ل لل اك م لا نه ه الهلاك 
ة.  ال أم ال ة ال ام  ان أو انع ي نق ع ا  ه   م

ن لاو  ه ال ال ا فإن ال ل ان  لف ول  أنه في ال قال  دا مادق  ج ال م ا وق  ي
ة و  ع ال ا ب ف ائل م ها ح ال قي عل لف الألأت  .أن قل ف أن ت

ا علي ذل  دة. و تأس ي خ ار أو  ع  ق عها  لي ل  ب ل  نة  ه ال
ق ع بل ي ائ لل قال ح ال ان ل  ال قال أنه لا  الق ائ علي ال ي ح ال

ن و  ه هال . اف ال ائ ل ل ال ء م ع    ال
قةو  ي و  ال ل الع ل ة ال اتج الهلاك لا أن ت ن ائ ل قال ح ال الي ان ال

ن  ه ال ال قي م ال ة أن ت فة أصل ن  ه ال ال ائ علي ال ار ح ال في اس ي
ائ قي ح ال ن ي ه ال ال ئي لل ة. ففي الهلاك ال ة مال ه،  أ  قي م علي ما ت

ا  اتج ه قل إلي ن ء الهال فإنه ي ة زوال ال ة ن اق ة ال ال ة ال أما حقه في ال
لغ تأم أو ان تع أو م اء  ه. و  الهلاك س ار ناتج غ اع ع  قل ال مع ذل ل 

. ه العق ل عل ا اش ئي م   الهلاك ال
قة  وخلاصة الأم ف را لل ا لا ن م د إلي لف و ب الأن ا ي ه لا م الهلاك، ف

ا. ئ ان ج ال ول  ة ال ان  ائ فق قي ح ال ا ي ه لا م قي م  ففي  علي ما ت
ن و  ه ال ال ا لا ال ا ان لف.  ة الهلاك او ال ا ق  ن ق ل قل في ذات ال

ائ ل ح ال م ش الاتفاق علي ع في العق  اح ل را لل ل ن م ل م ا ق   ل
لف ع ع ال ال ن  ه ال ال   .ال

ة م  ان ة ال ها الفق اول ي ت ي ال ل الع ل ة ال ا ل ن ل غ م تف وعلي ال
ادة  ه ١٨ال ائ ف ن لل ادة أع حال  ة أن ال ه الفق لاح علي ه ، إلا أن 

ا ام وه ل ال ق ان له علي ال ي  ق ال ق أم و حا نف ال  حالة الهلاك.لة ال
أم إلا ع  لغ ال فع م م ب م لا يل أم فإن ال اد عق ال قة أنه وفقا ل وال
ام إلا لا  لغ ال ائ إلي م قال ح ال ان ل  ل للق ه. ولا م م عل وث ال ال ح

ة ل ان  ئي، أو نق لي أو ال لف ال ت ذل علي الهلاك أو ال ن إذا ت ه ال ال
  ذاته.



  ٢٠١٥لسنه  ١١٥دراسة تحليلية لإشكاليات حق الضمان وفقا للقانون 

  د. فاطمة جلال عبدالله

 

٢٠١٩ 

قابل  الي فإنه ما ل  ال ال ائ و ل ح ال ن ه م ه ال ال ذل أن ث ال
ه ال ال ل ال ق ق حل م ائال لا ل ال ن م   .)١٨٣(ن فإنه لا 

لها  اما م ام ت ل ال ق اتج هلاك ال د ناتج م ن أم ه م لغ ال ا فإن م ه و
ع أو مقا لغ ال ل م يل ن م ح تع ا نق ل فإن فعة العامة. ل ة لل ل ع ال بل ن

ادة  اع ح  ١٨/٢ال حا واتفاقا مع ق ن أك وض لة ل ق انات ال ن ال م قان
ادة  اء ب ال ه ة. و في ذل الإس ن اغة القان ني  ١٠٤٩ال ن ال م القان

ي وت  س ه ال الة في ال ي ت ذات ال ادة وال ا  ١١٠٢ج ال ل ا
لها. ها وش اغ . وذل ل ص از ه ال   ال

ي ن علي أنه " ه وال قل ال ان، ان ن أو تلف لأ س  ه إذا هل العقار ال
ر  ق أم أو ال ال  لغ ال ع أو م ال ت على ذل  ه إلى ال ال ي ت

فعة العامة ه لل ع مل   ."مقابل ن
يل الفق ادة وعلي ذل  تع ة م ال ان ن " ١٨ة ال ن ل ه ل ال ق إذا هل ال

ان ه لأ س  ت  ،أو تلف أو نق  ه إلى ال ال ي ت ه  قل ال ان
فعة  ه لل ع مل ر مقابل ن ق أم أو ال ال  لغ ال ع أو م ال على ذل 

  .العامة"
ا و  ع فإن ه ا في حاله ال ني ي ا اء ال الاتلاف الع م جان ال

ي و  العقاب ال في  ي فلا  ي علي ال ائي س ال اء ال ال ق  ذل لأنه لا 
ه العقاب  اف إل ال بل  ا في حاله الاتلاف غ الع ع  الاه ني  ال

ا ل  ا أنه في حاله الاتلاف ع ائي.  ال تع م ال اه علي أم ل ال
ها. أم عل ته في ال ل ح ال ة الاتلاف ل   الغ أو عائ تأم ن

اؤل عو  ر ال ادة  ق ي ف ب ال ادة ١٨ة ال ل ب ال  ٢٧٣/٢، والق
ن، و  ه ال ال اء في حالة هلاك ال عارض س ا ال ر حل ه ه اذنا ال ق أوضح اس

ي: كان الهلاك ان  اج اه أو    أ ال
ه  م عل ن م ه ال ال ان ال ن و ه ه في هلاك العقار ال اه  فاذا ت ال
لا  ل العقار عل ، م أم لغ ال ل م الة  ه ال ه وفي ه ل  ام  ه ال فع ش ف

فاء ح ام أو اس ه ال ه ش فاء ما دفع ا ب اس ائ م ن ال ا و ع ع را  قه ف

                                                 
ق  )١٨٣( ق اني، ال امل الأه ي  ام ال ة  ح ون س ، ب ون ناش ة، ب ل ام ح ال ة، أح ة الأصل الع

، ص    .٤١٨ن
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ي  قاء ال ائ  ل ال ق ي ول  ن هل  الاج ه ال ال ان ال سق الاجل واذا 
ن هلاك العقار فع الغ ناتج لا تأم فق  ل  م فعل الغ ف ل م ا  تع

 ، أم لغ ال ام م ه ال فع ش ه ف م عل ن م ه ال ال ن ال ن وق  ه ال ال ال
ه او  مه في ه ق ا  ا ا  ن تام ه ال ال ع مقابل هلاك ال ف لغ ال ن ال ال  لأح

اه ي ال ه في ال -)١٨٤(ال عة ضام عه ود را. -أن  ي ف د ال لا م أن    ب
  المبحث الثاني

  الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن آثار رهن المنقول غير
ة  ال از  ل غ ال ق ه آثار ره ال ي ت ات ال ل ، في ال ته ائ ال لل

 . ائ ه لل ا ال   ها ه
از  ل غ ال ق ته في ره ال ائ ال امات علي ال د ال   :م وج

ل غ  ق ته في ره ال ائ ال ام علي ال د ال ج ل ب قة أنه  الق ال
ا  از وه   ال

ه ال وفقا لل ام    ن: القانعق و أولا: الال
اءات شه ال  إج ائ ه القائ  ن ال ت علي  يهي ي ام ب ام ه ال ا الال وه

ا ال وذل الفة ه ة ل ائ ة ج ن عق ر القان وني. وق ق ل الال ادة في ال  في ال
ة  ٢٩ امة تعادل  غ ة لا تقل ع ثلاثة أشه و ال م عاق  أنه " ادة  فق ال

ن  ي ال :ال إح هات العق ه أو  قل ع خ ألف ج ا لا   ،. .٢ - 
ا القان ام ه اقع أو لأح الف لل ل م ان  ارات كل دائ تع شه ح ض ن والق

اً له ف ادرة ت   ."ال
ة ال ام  الال ي  ا: ما    :due diligence ثان

ه  ق ه في ح ، ول ام ساب علي انعقاد العق ، وه ال ا ه ا ون ن اما قان ل ال
لي   ام ع نة ال عاملات ال ذجي لل ن ال ل الإرشاد للقان ل ا اشار ال ك

ه اع ح ال ض ل ع م ال ان ع ه ل ام  ائ ال ائ  .علي ال ح  علي ال
ن. ه ل ال ق أك م صفات ال  ال

ام ل   ا الال اد ه ل إلي ام ل ل ح وق أشار ال ع انعقاد العق وت حلة ما 
اه  لا م ال ة ل ة ال ا ته واج ال ائ ال ن علي ال ام ح  ال

                                                 
، ص  )١٨٤( جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال - ٣٠٦ع ال

٣٠٧.  
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obligation of continued monitoring for the grantor  ف أ ي  ح
انه، أو تغ  ه، ع اه لأس غ ال ه  ث علي ح ال اه ق ي تغ في وضع ال

ن وضعه ا ه ال ال عة ال ا ائ م ا  علي ال ه.  ني أو اهل  obligation ofلقان

continued monitoring for the encumbered asset  ل غ ق ه ال ف
ة  عة م ا ته م ائ ال ل م ال ازة ي ات غ ال أم ه م ال غ از  ال

د وث أ تغ ق ي فا م ح ن خ ه ال ال ته لل ائ ال اع ح ال  إلي ض
أك م ه ال ه و ن عل فا عل انه وأنه ي ال ن في م ه ال ال قاء ال ه   ان ص

ة ح ف حقهقة سل عا ل ك س ع ال   .)١٨٥(ي 
ع  ل دون ت ف مة ال ام في مق ي الال فاء ب ه ا الاك ل وق ف

ن  ا ل ا ن ه لا م قل ل االأ م ا  ت اما م ان ول ال ا ع عق ال ل لا نات ل
ع ال و  ا أن ال نا  وض قان ا لا مف ل اما ع نه ال نا ل اني قان ة ال ام م ال ع

ره. أ ص اوله    ل ي
او  في  ل ن ل و ل ا الف ائ في ه ات ال ة سل ق ق ي ت ق إلي وال ي ت ال

. الأول: ه  ات اللق ، و سل اجهة الغ ائ في ائ في م ة ال اني ه سل ال
ن.  ه ال ال ف علي ال الي:ال ا ال علي ال ال   وعلي ذل  تق ه

ل الأول: . ال اجهة الغ ته في م ائ ال ات ال   سل
اني: ل ال ن. ال ه ال ال ف على ال   ال

  المطلب الأول
  واجهة الغيرالدائن المرتهن في مسلطات 

غل ي ع ل  ح أن ال ي و  ص س ه ال ل م ال اه في  از ال ه ال ال
ف ، ع ال از ل غ ال ق ل ره ال اه  و ن، وذل لان ال ه ال ال في ال

فات ة، إلا أن ت ن م ناح ه ال ال ا لل ائ  مازال مال ث في ح ال اه لا ت ال
عه م ته ولا ت يء أ ال ا على ال اجهة م تلقى حقا ع ه في م ه ج ب ن 

ا. ه صار ناف ا أن ح ال ال ن،  ه   ال
ال  اد  فاذه و ذل أنه لا  الاع اجهة الغ إلا ب ع نفاذ ه في م ق ن ال

ه العق ا  ي ناف س ه ال ح ال اجهة الغ   ه في م ه  ح ال في ال

                                                 
)185(  UNCITRAL Practice Guide to the Model Law on Secured Transactions, 

2020, p. 65-68. 
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٢٠٢٢ 

ازة م ، أم)١٨٦(العقار  قال ال ان اجهة الغ  ا في م ح ناف از  ه ال ا ال
ائ أو  اه لل انال عاق اه ال ي ال ارت ان  .)١٨٧(الأج ه إذا  الإضافة إلي ق ال

ازا عقارا ن ح ه ال ال ت تارخ عق ال و  )١٨٨(ال ازا ث ن ح ه ان ال ه إذا 
ل ق ا .)١٨٩(م ل غ واخ ق ل فإن ره ال ه في ال ال ا  ح ناف از   ال

ادة  از وفقا لل ل غ ال ق ه دون ش ح ره ال وني، وه ما   ١١الإل
ادة ( ل وفقاً ل ال ال ه  ت على ال ن ٦ح ن أنه "ي ا القان نفاذ  ) م ه

اجهة الغ ان في م   ."ح ال
ه في م و  فاذ ح ال ه ل ل ال ي ت ، أن الأصل أن الغ لا مق اجهة الغ

ض إعلام  ف ع ل دها ال ي ح قة ال ه هي ال قة نفاذ ال ا تع  ه ل ال عل 
ن. ه ال ال د ح ره علي ال ج   الغ ب

ادة  قا لل م ذل أنه ت ق ة ح ال ت ه وم ل ب نفاذ ال م ال م  ١١و ع
ان ت على شه ح ال ن ي ادة  القان ل وفقا ل ال ن نفاذ  ٦في ال م القان

، أ   ه ال اف عل الغ  ي ت ع ه  ، ونفاذ ال اجهه الغ ان في م ح ال
. ه ال م العل  ع ل ال  اجهه الغ ال لا  ه في م اج  ق  الاح ق اما ال

ي في ي ت ع بها صاح ال الع ي ي ة ال ة ال ن وفى الع ج القان ها  ي
ي ع ت لى ال ع ف ل ح ت م و ق ها ح ال م ائ  مق م لها ال ق ي ي ق ال ق ال

ادة و  ه ال م ال وضع اس ق ه ح ال ت ي م ل ح  ١٧ه ت ن و م القان
ادة  ه ال ع ال ن ي اع ١٧ال ن وال انم القان د في ا ي  ج   .)١٩٠( م

                                                 
ا فى ح الغ إلا إذا ق العق " ١٠٥٣/١مادة  )١٨٦( ه ناف ن ال ل أن لا  ه ق أو ال ال لل

ا على العقار" ا الغ حقا ع   . ه
ى  ١١٠٩/١مادة  )١٨٧( ائ أو الأج ن فى ي ال ه يء ال ن ال ه فى ح الغ أن  فاذ ال " ل

ان" عاق اه ال    .ال ارت
قال ال ١١١٤مادة  )١٨٨( ه العقار فى ح الغ إلى جان ان فاذ ال ق عق " ل ازة أن 

ه ا الق ا ،ال ىوت على ه س ه ال ق ال اصة  ام ال   ."لأح
ون العق فى  ١١١٧مادة  )١٨٩( ازة أن ي قال ال ل فى ح الغ إلى جان ان ق فاذ ره ال " ل

اً  ا اناً  نة ب ه ه والع ال ال ن  لغ ال ها ال ارخ ي ف ة ال ارخ اوه –ورقة ثاب اب ا ال ل
ته ائ ال ة ال ت   ."د م

، ص  )١٩٠( اب جع ال ، م ال وني للعقار  ه الال اني، ال امل الأه ي  ام ال   .٦٢ح
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لر الإشارة إلي وت ق م شه ره ال از لا  أن ع ا غ ال ع م نفاذه 
اه و  ف على ب ال ، ال ي ل أجل ال ائ ع حل ، ح  لل ته ائ ال ال

، إلا أنه لا  ائ العادي اره م ال اع ا ول  ته ا م اره دائ اع قه  ن  ه يء ال ال
ع وا قي ال ع  اء اللازم ي ام الاج ع إت ه في ح الغ إلا  م نفاذ ال م لع ق ل

. از ل غ ال ق ه في ره ال فاذ في ح الغ وه ال   لل
ادة  دت ال اه  ١٧وق ح ته ت ائ ال ق ال لة حق ق انات ال ن ال م قان

ة ل اج اءات ال ال الإج ر اس ، ح ن علي أالغ ف ه ادة نه "فاذ ح ال ال
ان  "١٧ ة ي  ل في أ ق ا ال ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق ه ائ ال ولل

ائ  ل ال قه ق ا حق ف "وله أن  ه ل م ة  ت علي ذل فإنه و  .العادي  م
ع و قي ال ته  ائ ال ع ال ه ت ت علي ال .  ي اه الغ ة ت ل علي ذل و الأف

ق عي ل إلي ف ا ال   : ه
ع الأول: م. الف ق ته في ال ائ ال   ح ال
اني: ع ال ع. الف ته في ال ائ ال   ح ال

  الفرع الأول
  حق الدائن المرتهن في التقدم

ي س ه ال ل م ال از  )١٩١(ح  ه  )١٩٢(وال ة على غ ل ته الأف ائ ال ال
ائ العادي وال ام ال ة. و ائ ال ت ة ل له في ال م ال ق ة أو ال ل ع ح الأف

غ ي ي ة ال هالأساس اء ح ال ان م إن عاق   .)١٩٣(ها ال
ادة و  ان ١٧/٢ق أوض ال ته في ال ائ ال ع ال احة ت لة ص ق ات ال

ة و  ل ةال في الأف ت ال له في ال ائ العادي ال م علي ال ق ائ ال  "ولل

                                                 
ن  –١٠٥٦مادة  )١٩١( ه ائ العادي م ث العقار ال ل ال قه ق ن حق ته ن ال ائ  ،فى ال

ا العقار ل ه ال ال حل م . ،أو م ال م واح وا الق فى ي ا ق أج ان ه ول  ل م ة  ت    م
م ش –١٠٩٦مادة  )١٩٢( ه يل از عق  ه ال ه ،ال ه أو على غ ي عل انا ال ل إلى  ،ض أن 

ان عاق ه ال ع ى  ائ أو إلى أج يء ل  ،ال له ح ال ا  ائ حقا ع ه لل ت عل ا ي ش
ي فاء ال ا  وأن ،اس اء حقه م ث ه ة فى اق ت ال له فى ال ائ ال ائ العادي وال م ال ق ي

ن  يء فى أ ي    .ال
جع  )١٩٣( لة، م ق انات ال ن ت ال ء قان ازة في ض ل دون ح ق ي، ره ال ن الف محمد ي

، ص    .٦٩٦ساب
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٢٠٢٤ 

ان وله أن  ة ي  ل في أ ق ا ال ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق ه ال
ائ ل ال قه ق ا حق هف ل م ة  ت   ." العادي  م

 : ق ب حال ا نف ام فإن ل ال ق ته علي ال ائ ال د ال أما في حالة تع
ة دائ الأولي ها ع اح ف ي ي الة ال ان "ح هي ال عا إلي ح ض ون ج  

از  ل واح ره غ ح ق ان علي م اء أك م ض ان إن م ال ع مق " ح 
ادة  ن. أما  ٩ج ال ةم القان ان ة دائ  ال ها ع اح ف ي ي الة ال فهي ال

ة.  ات الع أم لفة م ال اع م ون إلي أن ته    م
الة الأول ة في ففي ال ل ادة ت ح الأف ة م ذات ال ال ة ال ي فق أوض الفق

اب د حالة أص ان على ال حالة تع ق ال ، ح ن علي انه حق ام ل ال ق
ان م وق " ة ح ال ت ، ت م ام ل ال ق ان على ال ق ال دت حق وذا تع

ئ لل ارخ ال غ ال ع ال ل  انات، وتارخ إشهاره في ال ه ال  في ه
في صاح ال الأس في ا هو ائ ال يل ل ال   ."لإشهار حقه ق

ل  ق لح  ره ال لة  ق انات ال لح ال ع ل ام ال ووفقا لاس
ة م  ال ة ال ل، فإن الفق ق د علي م ي ق ت ة ال ات الع أم ة ال از ع  غ ال

ادة  إص ١٧ال ل غ تق  ق اتج ع ره ال ان ال ا، ال ان ه ق ال اب حق
ه  ال ات  أم اع الأخ لل ل الأن اه العام ال  ع ان  ، و ل ال از ال
ل غ  ق ق ره ال اب حق ة ب أص ت الأول اول ت ل فإنها ت . ل از ال

ة للأس تار ن الأول ل ح ت ق از علي ذات ال ا في إشهار حقة في ال
وني. ل الإل   ال

اف ه ادة وت ه ال الة ما ن عل ذجي ح /٢٩ه ال ال ال ن ن ال د م قان
ل  ة ال ة  اس د الأول ع ال ع  .the first to register ruleت

ء ح  انتارخ ن   .)١٩٤(ال
ة ا لا ن القاع ة: فإن ان الة ال ت  أما ع ال اب في ت ةال ائ  الأول ب ال

ه ته  تارخ ال ادة  )١٩٥(ال ن  ٢٤بل ن ال ادة م القان  ٢٤جاءت ال
                                                 

)194(  Article 29 “priority between competing security rights created by the same 
grantor in the same encumbered asset is determined according to the following 
rules: 
(a) As between security rights that were made effective against third parties by 
registration of a notice in the Registry, priority is determined by the order of 
registration, without regard to the order of creation of the security rights" 
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ة  ه ان ال ق ال اب حق ن لأص لة ل علي أنه " ق انات ال ن ال م قان
ق الام ع حق ام  ج ل ال ق از على ال ن ام ا القان ام ه ه وفقاً لأح از وال

ف على  م ونفقات ال ة ورس ائ وفات الق ا ال ان الأخ ع رة في الق ق ال
از  ته ح ائ ال ق ال اعاة حق ل، وذل  ق نيال ن ال ام القان   ."اً وفقاً لأح

ه و  ته في ال ائ ال ق ال اء حق اس وفات ل فإنه  ، وال از ال
ة ورس ائ از م و الق ل غ ال ق ، فإن ره ال ف ق  نفقات ال ع حق م علي ج ق ي

از و  .الام ه الأخ   ال
ها ح  از دون غ ق الام ع حق ة علي  ل ه الأف ع الفقه ه وق ق 

از العامةاس ق الام م  .)١٩٦(ع م ذل حق از وأج ال ق هي ال ال ق ه ال وه
ة و  ال و وال وجات و ل الع ، ونفقات ال ا أج آخ افق غ م م الأقارب. وعلي ال

لة علي  ق انات ال ته في ال ائ ال ل ال م تف ائفة وع ه ال عاد ه ب اس ج ل
ها. إلا  اب الاشارة إل از العامة ال ق الام اب حق ان أص ا لل ا ن تأي أن

أنه  )١٩٧(الآخ ا  ان م الفقه أن ال ق جاء ص ق ال اب حق ن لأص
ام  ل ال ق از على ال ن ام ا القان ام ه ة وفقاً لأح ه ق "ال ع حق  ج

از  ة و الام ائ وفات الق از ال ا ام " ع ف م ونفقات ال از رس ل ن انه ام ل
الا  ك م ادة  لا ي ه ال اغة ه حا في ص ن أك وض ع أن   علي ال

اب للق  ا م أص از علي أ ل غ ال ق ته في ره ال ائ ال ة ح ال ل أف ل 
ة. ائج غ م ت علي ذل م ن ا ي فقة ل اح ح ال از العامة  ق الام   حق

ه  ق ال ان  حق ع م أن ح ال ره ال اف ما ق ا لا ن ا أن قة أ وال
ع ق ق ب ق أن ال ان الأخ ونع ق لات  ق رة علي ال ق ه ال ق ال ل حق

ق. ق ه ال ل ح م ه ارخ نفاذ  ع ذل ل ك ال اذا ل ي ع  خاصة. فل ا ن ل
از العامة. ق الام عاد حق اس ادة علي الأقل  اغة ال ع لإعادة ص   ال

ائ ا ي ال ع ابها  ا م ذجي لا ن ن ال ال ن ن ال ع إلي قان ج ال ته و ل
ة  ات الع أم ج ال ته  ائ ال ه م ال ة علي غ ان الأول ج ح ال

ي ت  الأخ  اع العامة ال ذجي ذل للق ن ال ك القان از. بل ت ق الام ق ك

                                                                                                                       
، ص  )١٩٥( جع ساب ازة، ال ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٧٠٦محمد ي
، ص  )١٩٦( جع ساب ، م ته ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ   .٤٥٦م
ن  )١٩٧( ، ص محمد ي جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال   .٧٠٧-٧٠٦الف
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٢٠٢٦ 

ادة  اء. بل علي الع م ذل ن أن ال ول الأع ل م ال ني ل ام القان  ٣٧ال
و  احة في ال ل ت ص ق ض ح تأم علي م ف ائي  ها ح ق ح ف ي  ل ال

judgment creditors–  ني ال ام القان اص في ال ه ح الاخ ا وه ما 
ا الاح علي العقارات ن ال ق ق ه ة علي أساس  -الا ان القان د الأول ت

اءات  فاء الإج ان و تارخ اس ي شه ح ال رها الأس ب تار ي تق اللازمة ال
عة ولة ال ي -ال نها ال ائ -ل دولة  قان اب ال ائي ال  لاك  ق

اع العامة و  ف مع الق ل. وه ما ي ق ة غ علي ال ل ان اف ي ل ال ع لا 
رة علي  ل. م ق أم علي ال ق ال   ة حق

از  ع ال لل ة ال نا إلي دع ع رة ف وه ما ي ادة غ ال ه ال ل ع ه
نه أح حق از لا ي ع  ل غ ال ق ة، و ره ال ي ة ال ات الع أم لا ق ال

ا ال ع ها أو ت حامل ه ه ع أ م ع ل فع ال ي ت ة ال ه ن ال  غ
. و  ته ائ ال أم ال اع العامة  ع الأم للق ك ال ة ن أن ي ن الع ن ت

ل. ق ازة علي ال ق ال ق ة نفاذ ال   أس
اوا ازل ع  خ ته ال في ال ائ ال لة لل ق انات ال ن ال ي قان ق اع

ه أ ادة ال ه و ذل وفقا لل ت ي ن علي انهو  ١٢و م ازل " :ال ائ أن ي ز لل
از  ا ال ه إلى ش آخ و ه ان ال ل في ح الغ م تارخ ع ح ال

ل. ال ان إلا م تارخ  إشهاره  م ال ي ومق ازل في ح ال ا ال ولا  ه
ان.  دة في عق ال قة ال ه وفقاً لل ا  اره   إخ

ر له وفقاً  ق ان ال ة ل ال ة الأول ت ةً ع م ا ازل  ائ ال ز لل ا  ك
ي ود ال ن في ح ا القان ام ه اً في  لأح ازل ناف ا ال ن ه ، و ا ال ن به ال

اجهة الغ م ل م ال ازل  ا ال   ."تارخ إشهار ه
. ته ائ ال ا لل ع حقا خال ه  ت ه وم ائ  ح أن ال ز لل وم ث فإنه 

ن  ي ال ول ع حقه ال ته ال ائ ال ا. فلل ه ا م ول ع ا ته ال ال
ه ل فاذ ال م ل ل ه. و ت ه وم له في ال ا ال م ل ه الي  ال ، و  آخ

ازل  ا ال اره به ان أن ي أخ م ال اجهة مق ازل في م ا ال دها ه ي ح قة ال ال
ان و  ة تعق ال ه الفق الة ال و تع ه ادة قا لل في ح اردة في ال ح  ٣٠٧ال

قل ح ا ازل إي ان إلي ال هل ت ه    .)١٩٨(ل
                                                 

، ص  )١٩٨( جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٣٩٧ع ال
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ه إلى دائ آخ له ره على ذات ة ال ت ول ع م ته ال ائ ال ز لل ا   ك
ل الآخ في  ا م ه ل م ل  الي  ال ة، و ت ه في ال أخ ع ه م ن، ول ه ال ال ال

ه ذاته. ول له ع ح ال ه دون ال ة ال ت را على م ن مق ول  ه وال ت   م
ح   يوه ما س س ه ال اء في ال ع س ه في ره )١٩٩(ه ال ح  ا س  .

ان  ته ع ح ال ائ ال ازل ال ان ت لاح أنه إذا  ، إلا انه  از ل غ ال ق ال
ه، إلا  ازل إل ه في ال اف صفة مع ام ت ل ن لأ ش دون اس ز أن  ذاته 

ت ازل ع م ائ ال ر ال ه فإن ذل ع الفقه ي أنه ل ق ود دي ه في ح ة ال
ائ ن ل ل  ان  ق ه علي ذات ال جع إلا ان و  .)٢٠٠(آخ له ح م لعل ذل ي

ه  ته  ال ائ ال ع ال هاء ت ي ان ع ه لا  ه ال ت ازل ع م ازل ال ا في ال
ه و  تهع ال ائ ال ل ال ي جل ع ا  ه و ن ت ه في م ازل إل ل ال  ما ق ه م

. ه ها له ح تأم م ف ة خاصة ي ل ن له أف ل ان ت   ي
ازل و  ع إلي ال ج ا الأم م خلال ال ل ه ل ح فاص اح ال م ال  إ

ق ه ي، ح  س ه ال ة ال ت ي "ع م ق ازل  ل في  -١ا ال ائ ال  أن ال
ل في ح اك م  ة لا  ت ان لال ة و ال ال  ت ه ال يهي. ه ه ا ب أن  -٢ه

ان  ائ ال  ل ض ال ان تق ي  ع ال ف ل ال ة  ت ائ ال حل في ال ل ض ال تق
ا اء ح ه انق علقا  فع م ان ال ان إلا إذا  ة، إلا إذا  ت ه ال ائ في تارخ  له ه ال

ول ه بلاح ع ال ازل إل فع ض ال ز أن ي م " وعلي ذل فإنه  ي لع لان ال
، و  ة ال و ز أن م قادم إلا أنه لا  اء او ال الإب ه أو  فاء  ال ي  اء ال انق

                                                 
ه  –١٠٥٩مادة  )١٩٩( ا ال ن به ي ال ود ال ه فى ح ة ره ت ل ع م ته أن ي ائ ال لل

ة دائ أخ له ره مق على ل ع أوجه  ،نف العقار ل ائ الآخ  ا ال ل ه ز ال ق و
ائ الأول ل ال ز ال بها ق ى  فع ال ائ الأول  ،ال ا ال اء ح ه انق علقا  ها م ان م ا ما  ع
ة ت ازل ع ال اء لاحقا لل ا الانق ان ه    .إذا 

ته ل آخ ائ ال ه م ال قال ال ان اج  م للاح ل أش على هام و اجهة الغ ال ، في م
ال ادة الق  قا ل ال ق ١٠٥٣/٢ازل وذل  ن  ل ح م ل الغ ب ح ال ق  ،"لا 

الاتفاق ن أو  ا ال  القان ائ فى ه ل ال ل ش م اشئ م حل ال ال ولا  ،ولا ال 
ل ة الق ل ت ازل ع م ال ل  ل الال  ل فى هام الق ة دائ آخ إلا إذا ح أش ب

  ."الأصلى
، ص  )٢٠٠(  جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٧٠٨محمد ي
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أن  ه  ة ال ت ول ع م ي ل لاح علي ال اء ال انق ازل له،  فع ض ال ي
قادم ق اء او ال هن ذل الإب ة ال ت ول ع م ع ال ث     .)٢٠١( ح

ا اب فإن القا واخ لات ال ق ه علي ال ق ال اب حق ة أص ت ن ق ن م ن
ز له لة ح  ق انات ال ن ال قان ل  ها الع ن  تار ا القان قه وفقا له شه حق

ه الو  ل ح ال الي ي از و ال ادة اص به غلي ح ره غ ح  ٤ذ وفقا لل
ن ح ن علي انه ا القان ار ه اد إص اة " :م م ق ال ق ائ شه ال ز لل

اردة  اءات ال اع الاج ات ن وذل  ا القان ام ه ل لأح ل الع لات ق ق ه على ال ال ل
د  قة ت ا ة ال ها في الفق ار ال ق ال ق اف وفي حاله شه ا ح م ال ن ال القان

ن ال اجهه الغ وفقا للقان ا ال م تارخ نفاذه في م ه ه ه او م اول ج ا   ن
 ." ا اس ل ايه ال ه    تارخ شه

  الفرع الثاني
  حق الدائن المرتهن في التتبع

ن في أ ي  ه يء ال ع ال ته  ت ائ ال ع ال م ي ق الإضافة ل ال
ي س ه ال اء في ال از )٢٠٢(ن، س ها )٢٠٣(، أو ال م ف ق ي  الة ال . وذل في ال

ف ال اه  ف ق  ال ا ال ن ه ن إلى ش آخ  أن  ه يء ال في ال
ه  ع نفاذ ح ال م  از أب ل غ ال ق ي وره ال س ه ال لا م ال ه في  ال

از و  ه ال ائ في ال ازة لل قال ال ف على  ،ان ته ال ائ ال ز لل الي  ال و
ي و ا ه ح اء دي ن لاق ه يء ال جل ازة  ل خ اه ل ازة ال ن م ح ه ال ال ال

                                                 
، ص )٢٠١( جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٣٩٦ –ع ال

٣٩٩.  
ته ع١( –١٠٦٠مادة  )٢٠٢( ائ ال ز لل ن في )  ه ة العقار ال ع مل ي أن ي ل أجل ال  حل

ا العقار ائ له ه. ،ي ال لى ع ه أو ي ه العقار م ال ي أو  ي ال ق ائ أن  ار ال   إلا إذا اخ
ا العقار أو أ ) و ٢( ة ه اب مل أ س م الأس ه  قل إل ل م ان ن  ه ع حائ للعقار ال

ه قا ي أخ عل هح ع ه ،بل لل ال ن  ي ال ة ع ال ة ش ل لا م ن م   .دون أن 
ا و  )٢٠٣( ازة، ولا ل ا لل ع ل ماد ازته، لأن ال نة، مع أنها في ح ه ع الع ال ته ي ائ ال ال

ة. لل ان ل ع مع لل ا ه ت ه، و إن ازتها في ي ع الع ف ته ت ائ ال اج ال  ع أح
، ص  جع ساب ، م ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٦٥٤ -٦٥٢ال
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ف على ها أن ي اس ائ ب ع ال ي  لة ال س ع إذن ه ال . ف ال  ش آخ
اه ة ال ج م مل ن، إذا ما خ ه ال ال ة ش آخال   .)٢٠٤(، ودخل في مل

قو  ع في ره ال ع ح ال ر ال ادة ق ق ج ال از   ١٧/٢ل غ ال
لاً  ن علي أنه "ح  ه إلى ش آخ م ل أو تأج ق ع ال ي ب ز لل و

ة  اش اماته ال ف ال أج في ت اً لل أو ال ي الأصلي ضام ن ال ان و ال
ل  ق ا ال ع ل أن ي نة في ال قه ال ة حق ه ائ ال ان. ولل ع عق ال

ف ان وله أن  ة ي  ائفي أ ل ال قه ق ها حق ل م ة  ت   ." العادي  م
از في تعارضه و  ل غ ال ق ع في ره ال ة في ت ح ال ال ه الإش ت

ة. ل ل س ال ق ازة في ال أن ال ي  ي تق ل و ال ق ة ال ة العامة في مل  مع القاع
ة ال ت علي قاع ة العامة هي أنه ي ة أن ذل أن القاع ل ل س ال ق ازة في ال

ام ل ال ق ائ ،ل ال ا ل ل ة و م ازته  ن ان ح ا  ال حه    ص
او  ائ خال ل إلي ال ق قل ال ل ي ة ل ة و  ن د الع افة الق ادةم  ج ال  ذل 

ني، و  ٩٧٦ ن ال اج م القان ته في الاح ائ ال ع ح ال الي  قه في ال
ه  ع لات ال ق لا م ال ارب في  ا ال اول ه ف ن ل. وس ق اجهة حائ ال م

ا يلي: ع  ال ة  ع لات ال ق ات وال   ال
ات: ال ة  ع لات ال ق   أولا: ال

ادة  )٢٠٥(ي الفقه ع ال ق  ١٧/٢أن ال ح م الأث ال اء ص ل اس ت
ل س ال ق ازة في ال ة ال ة. لقاع از علي ل ل غ ال ق إ إن شه ره ال

ائ إ أن  لا ع ع  ائ في ال ال ح ال د إلي إع ن ي ه القان ل ال ال ت
ة ح ا ث علي فعال ة" لا ت ل ل س ال ق ازة في ال ة " ال ل قاع ق ع ال ائ في ت ل

ن و  ه اال اجهة ال اج بها في م ز الاح هئ اللا  ق ال ا قام  ال    .)٢٠٦(ته 

                                                 
ة،  )٢٠٤( اس ة و ال ن م القان لة العل ، م اه الغ ي العاد ت ام ره ال ، أح ر وسي م محمد الع

د    .٢٢٢، ص ٢٠١٦، ١٣ع
ه )٢٠٥( اني، ال امل الأه ي  ام ال ر ح اذنا ال ، اس جع ساب ، م ال وني للعقار   الإل

ي٦١ص  ع ات ال اجهة  . ب ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ م
جع ساب ، م   .٤٨٠ص  ،الغ

جع ساب )٢٠٦( ، م اجهة الغ ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ  ،م
  .٤٣٤ص 
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٢٠٣٠ 

ة و  الف قاع ل  ق ان علي ال فاذ ح ال ت أث ل اف علي ت ا لا ن قة أن ال
ل ل س ال ق ازة في ال ال ة، و ال ل  ق ل م ل ام  ال ل  اف علي الق لا ن
اء،  ل ال ل أولا ق اب:في ال ة أس   وذل لع

ا لاالأول قة أن لا  : وال ه م ف إل ال لل قال ال ، ذل أن ان ل ذل  نق
ء  ن ه في ح ذاته ج ه ل ال ق ع علي ال ة ال ارسة سل ائ في م ه و ح ال ال

ي، و م ال ها ال الع ي  ات ال ة ل الا للفق ات أع ه م سل ق ما  ال 
ادة  ة م ال ان ة وا ٩٧٦ال ان ح ال ا  ائ فى ال ا ل ال ف ح ق ت ل ال

ة د الع ال والق ا م ال يء خال اره ال ها. ،اع ة م ة خال ل لا و  فإنه  ال
قاد  ة هي اع ة ذل أن ح ال فاء ح ال ا لان ع س ه  د شه ال ن أن م

ة و ال ا ا و ح ال ال خال ه م ال ال ال قال ال ان ضان إلي داخلي  ف ح  ل
ل   . ه د ال ض  ف ة لا  ء ال اقعه ف ه  ف إل ة ال ء ن ات س أن ي اث
ز  أن ي علي أنه  ا  احة لا ض ن علي غ ذل ص ذل ما ل ي القان

ادة ا في ال ة  ائ ح ال ان ال ال ول  ف علي ال ائ ال داد  ٩٧٧ لل في اس
وق  ال ال   .ال

اني: م أنه و  ال ا لع ي س س ه ال ن ق ال لا أن  ل عقلا وع ق ان م ال أن 
ل لأن نقل ، ف ته ائ ال ف للغ في ح ال ي  نفاذ ال ق ة العقارات  مل

ل و  ة العقار ال ا علي صف ن مق لاع علي ما ق  ال  ال م الا
ق ع لة م حق ا أن سه لاع و ة،  ا الا ر ه فات العقارة ت عة ال اتفاقه مع 

ة. ان ح ال ته علي ال ول  ائ ال ل جان ال   تف
ة إ ل ل س ال ق ازة في ال ة ال وج علي قاع ل فإن في ال ارا الإضافة ل ض

ة و  ه ح ال ف إل ا غ مال ا أم ، ه في رأي ته ائ ال لا لل قي. تف
  :ل
لا    - أ ارد ع ل فل م ال ق اردة علي ال ة ال اق عاملات ال عة ال الفة ذل ل م

وني  ل الال لاع علي ال ل الا ة  ا العاد ات م خلال ح أو عقلا أن نق
د ره علي ال فة م وج ع مه. خاصة و ل ه م ع ف  ل ال ا ق أن 

ر وصفها وص ع لات ي ق لات م ال ق ها م ال ها ع غ هالة ل ا لل فا نا
ع  وض.  ع الف الة في  ا للع ا اض العل م له اف و في  غ الأم ال 
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عل وصفها في  ه ت ي ت ارقاما ثاب ا العقارات ال ي وصفا نا ل الع ال
هالة   .)٢٠٧(لل

لاع   - ب ة الا ل و صع ة في ال ه انات ال ف علي ال ي  قة ال ض انها ال
ان  د ح ال ج افة ب ع إعلام ال ف بها ال ي ي ه أمو ال ل  :ذل ل

ل الإل أنه  علي -١ لاع علي ال ادة ال الا ن  ٥وني وفقا لل م القان
ادة و  ة، ٢٨ل ال ف ة ال لاع، و  م اللائ ا الا ن ال  دفع مقابل ماد له

ه ا ل اما ع ع لا ت ف ع و م ق ل اء لل اء العقارات  -لال علي الع م ش
ة و الو  ل قل ال ل ل ل ال لي ت ء لازما م ع لاع ج ع الا الي  ة ال

ل اء  اك ال و  -ال فع الاش اص ب م الأش ق قي أن  الي ف غ ال ال
اء ها علي ش ا ف ل ق ة  ل م ه في  لاع عل ل م أجل الا لات، ول  في ال ق ال

ة.  ل العق ث لات م ق  كان ال
ا فإنه وفقا  -٢ ي ل ي لا ع ام شه ش وني ه ن ل الال ه في ال ان ال

ادة  ل ۱۰لل ن ال في ال ة  ف ة ال "ع  إدخال أح  م اللائ
ة عاي الآت ر للإشهار -١ :ال مي لل -٢ .رق الق غ ال ق الق م يال / مق

ا ا م ا  ان ش ان إذا  نه  ،ال ار حال  ل الإص ه و از سف أو رق ج
ا ا مع ان ش له إذا  ، أو رق ت ا غ م ا    ،ش

ال".  الأح
ان و  ا ل  ة،  ل اة الع ال في ال ل الأح اف لل في  هي معاي ق لا ت

ال فلا ا غ ال ائع ش د س  ال ام ال وج لات في ال ق ع ال ل ب ي
ع  ع العقارات. وذل ه ما دعي  ا في ب ه  لاع عل ة  لل الا ل لل
د  ج ه علي عل الغ ب ق ل  اد على الإشهار في ال أن الاع ل  الفقه إلى الق

ا ة،  ة الغ ح ال ا ارات ح ا لاع اهلا  ع ت ه  ه ال ال ه  اض عل ف
ن م غ ال  ه ال ال ه ال ى ل وصل غل ه، ح ان د شه ه  ه أس اه ال

ه    .)٢٠٨(ق ال

                                                 
ام إشهاأ )٢٠٧( ، أح ازته و س ح أح لا ع ح ل ب ق انات ر ره ال ن ال ه في قان تق

لة رق  ق ه  ٢٠ال ة ف٢٠١٨ل لة الأردن ن و ، ال ة، مج ي القان اس م ال ، ٢٠٢١، ١، ع ١٣العل
  .٢٢٣ص 

لا ع ح )٢٠٨( ل ب ق ام إشهار ره ال ، أح اأس ح أح جع ال ه، ال ، صازته وتق   .٢١٣ب
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: ال ل في  ال ة ت ن ة م ا اه م ح ته ما أوض ائ ال ة ال ا في ل أنه 
ادة  ج ال ة  ائ ة ج افي، وعق ي ن ٢٩سق الأجل او تق تام آخ   وال

ي  ة ال امة تعادل  غ ة لا تقل ع ثلاثة أشه و ال م عاق  على أنه "...
 : إح هات العق ه أو  قل ع خ ألف ج ا لا  ن،  ي  -١ال ل م

ل أو ال ه  ام ال ل ال ق اً ال ل أو أتلف ع امه" ب الفة لأح ال ه  ف   .ت
ة الو  لاح أن العق ة إلا إذا ل  ن واج اه لا ت ف ال ائ م ت ة ال ا رة ل ق

لة إ ق انات ال ن ال راد في قان الفا لل ال ف م ادة كان ال . ١٧ في ال
ف و  ار ثال ع ت ل ل ره عقلا فلا م ا ال غ م الفة ه قة أن م ال

ق اه في ال ي و ال د ال ن فه اما  ف  قلل ال ام إلي ال ل ال ق ال
. ه ال لا  ل م ق ل ال ي و  اد ال ف دون س ه أو أن ي ا م ال ه خال   إل

ادة  ارد في ال ع ال ال س ال ل ألا ي ان م الأف الفة  ٢٩/١و علي م
ق  ق ار  الإض ة  اج ر العق ان م ال ا  ف، ون ن في شأن ال ح القان

ائ  ن. ال اردة في القان   ال
ام  ل ال ق ف في ال اف ال ق ت ع ل خل ال ل ت ا نف ا  ا س فإن ول
عة  الفة ل ال ها  وج عل لا م تأك ال ة ب ل ل س ال ق ازة في ال ة ال مع قاع

ل. ق عاملات علي ال   ال
ة م ا ان ة ال يل الفق ح تع ا نق ، فإن ا س الا ل ادة وج : ١٧ل   ل

اد  أولا: ام دون س ل ال ق د على ال ي ت فات ال افة ال ع  ل بها ال
ع فق ها علي ال ، دون ق ي   .ال

ا: ازة في  ثان ة ال اء م قاع ة اس ه الفق ار ه م اع احة على ع ال ص
ل ق ف في ال عة ال عارض ذل مع  ة ل ل ل س ال ق   .ال

ة "لي ذل نوع ه الفق اغة ه ن ص ح أن ت نة ق قه ال ة حق ه ائ ال ولل
ائ  ل ال قه ق ا حق ف ان وله أن  ة ي  ل في أ ق ا ال ع ل أن ي في ال
ه  ام أو تأج ل ال ق ف في ال ي ال ز لل . و ه ل م ة  ت العادي  م

لاً  ال اً لل أو إلى ش آخ م ي الأصلي ضام ن ال ان و
ادة  ال ان. وذل دون الأخلال  ة ع عق ال اش اماته ال ف ال أج في ت  ٩٧٦ال

ني".  ن ال   م القان
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ازة في  ة ال قاع ع ال  ائ  ح لل ع ال أن ح ال ا،  ي ون سل وح
ل الا غ م  ، علي ال ائ ل س ال ق ضع، ال ا ال اها له ي س ان وجه قادات ال ن

ع ال  ائج ح ال ة ل ف هات ال فات ال ورة ال فعلي الأقل  أن ن إلي ض
ة  قاع اد م ال  م الاف وني ال  ل الال ه حقه في ال ائ  ه ال ع  ي

ه العقار  ، فعلي الع م ال ائ ل س ال ق ازة في ال اد ال عل الاف ، لا 
ج الي ب ق ال ات و العادي في ال أم ع م ال ا ال ل ه ا الأث د م ا به عل لا 

ه اصلا  عل ا ل ه لل لات ت ام  ولة ال ا  على ال ه ل ت علي ال ال
لات  ق ائه لل اء ش قه اث ان حق ه ل لاع عل اج الا ل ال ا ال ل ه د م ج ب
ن  ي وفقا لقان ان وال اع ال ة ع ض ول اه ال ل ال فاء ب ه أو الاك  ن
ا. ائ ه ج ول ل م م ة بل ت ل ن ة ال ل لة ل تق على ال ق انات ال   ض

ا ر  واخ اء ال ق ر الإشارة إلي الاس ادة ت ال م  ٤٣/٤ته ال ن ن ال قان
احة، ح  ذجي ص ن ال ه ل ال ق قل ال ع و ي ته في ال ائ ال ق ح ال

عي  ار ال ف ق ت في الا ان ال ه إذا  ا م ح ال ه خال ف إل إلي ال
اه  ارة ال اء . و sells in the ordinary course of its businessل ه اس

وجا ع الق احة، خ اره ص ع ال إلي إق ع ال يهي ن ي أوردها في ب ة ال اع
ادة  م م  م  ١٧ال ، ح لا يل افقه مع ال انات. وذل ل ن ال م قان

ل  ل ق ف ال م  ق ات أن  ة أو ان لات ذه غ وضة  ع ائعه ال تاج أح 
اء. ام علي ال   الاق

ة: ل لات ال ق ا: ال   ثان
لا ق ع واقعا في ال ة لف ت ح ال ع لات ال ق ه في ال ة ع ل ت ال

ات، ذل أ اه الفقهال ا ي ا  ي ول سل ادة  )٢٠٩(نه ح ع ال ل ١٧/٢م أن ال ، ت
ة. ل ل س ال ق ازة في ال ة ال ق لقاع ح م الأث ال اء ص   اس

ائ ال  الفعل إلي ال قل  ي ق ان ن ال الع اهة ان  ته إلا ان ذل  ب
ني  ن ال ي اورها القان ة العامة ال ل خاضعا للقاع قا  ا سا ا اوض قال  ا الان ه

                                                 
)٢٠٩(  ، جع ساب ، م ال وني للعقار  ه الإل اني، ال امل الأه ي  ام ال ر ح اذنا ال اس

ي٦١ص  ع ات ال اجهة  . ب ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ م
جع ساب ، م   .٤٨٠ص  ،الغ
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٢٠٣٤ 

ادة  ي  ٢٠٥في ال أ ال الع احه. ح ي اب ا ني علي ال ال ن ال م القان
د العق و علي ال اته  ع ب ل ال از ق الإف عه إلا  ع ب ل ال ق أ علي ال لا ي

ق ال يو  اه ب ة ال اس ف ب ه و عادة ع ال ف عل ن لل ه ال ال عه ه ال
. ء ال ت إلي تارخ ن أث رجعي ي ي  أ ال الع   ح ي

ة. ذل انه  ع وح الأول ل م حقي ت أن ما ب  ا ال قة في ه ف إلا أنه  ال
ء ال ت إلى تارخ ن ع اث رجعي ي ان لل ث على  ون  الي لا ي ال ي و الع

ة  ال ه، الا انه  ت ها ولا على م ه ولا على تار ال ائ  ها ال ي  ة ال ل الأف
ة  ال از  ا الا ع الاف ي لا ي لف ذل ان ال الع ع فإن الام م ل ال

ه على م  ج  الي لا  ان  ال ل ذو ه ق قل ال ال ق ان   .)٢١٠(لن ال
اته و علي ذل فإنه إو  ع ب ال ال ان ره ال ازة في ذا  ة ال قاع امه  اص

ادة  ة م ال ان ة ال اعه للفق ة  إخ ل ل س ال ق انات  ١٧ال ن ال م قان
ارسة  ة ح لا  م ل لات ال ق ل علي ره ال ال ل  لة إلا أنه لا  الق ق ال

ها  ع عل م.ح ال ق ام ه ال اح ال ن ل ل ما  از و ي الاف لقا ح   م
ه، أما  ل ة ع ان ه وال ن عق الاولى قان م  ة  ل اء ال ع الاش ذل أن ت
ال في  ز م ي الغ وال يء مف داد ما ه إلا إعادة ل نها أن الاس ة ف ن القان

ز. ال غ مف ائ لا ي ي وال لي  العلاقة ب ال يء ال نها أن ال ة ف ل وأما الع
ل  ها وم ث  وب ف ه و ي ف ال قل الى ذمه ال ه فإنه ي ف  ل ت ال

إنه ه يء أو ذاك  ا ال د ه ته أن  ائ  على ال يء ال شه ح ال ال
ه الو  .)٢١١(عل ال لإع ع الفقه م أنه لا م ه  ا ن ما ذه ال ح  علي ذل فإن

لي ام م ل ال ق ان ال ع إذا  ة )٢١٢(ال ل ل س ال ق ازة في ال ة ال ، ذل أن قاع
ائ الة علي ح ال ف تغل لا م ي و  س الة، ح ه ال ع في ه ائ في ال أن قام ال

ي وعاء  م ت لة ع م  ة  ل لات ال ق ه في ره ال ها، فال ه عل ق ال

                                                 
ء )٢١٠( ل، ال ق ل لل ه ال ، ص  أح سلامة، ال جع ساب   .٤٠١الأول، م
، ص  )٢١١( اب جع ال ل، ال ق ل لل ه ال    .٤٠٣أح سلامة، ال
ل  )٢١٢( ق ، ره ال ر حات م م و م فه ازة، ال اد دون ح ، ص ال جع ساب ، م   .٧٩الأث
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ه لات ق ، إذا )٢١٣(ال ق ائ أ ال عل ال ه  س ي ل شه ال ها ح ورد عل
ابهة لها م ه و   .)٢١٤(ال

ادة و  رته ال ي ن  ١٦لعل ذل ال في ما ق لة ال ق انات ال ن ال م قان
ان  ة  نفاذ ح ال ل لات م ق ان على م اء ح ض علي أنه "..وفي حالة إن

لات  ق ل تل ال ة إذا اخ اف ان ال ق ال او حق الة ت ه ال لاتها، وفي ه
ه  ة دي ل ح ب د  ة و ت ة في ال ل لات ال ق ع ال اه الغ على م ت
ي  ا ال ، وفقاً لل لا اراً م تارخ الاخ ة اع ل لات ال ق الي ال ن لإج ال

ة ف ة ال دها اللائ   ."ت
غ م أنه لاو  ء ال علي ال ة ن وج علي قاع ادة لل ه ال اد إلي ه   الاس

از، و  الإف لي  ل ال ق لا علي ال اول حاله اخ ء ال بل ت اول ن ذل لأنها لا ت
ها و ال غ ة  ام ة ال ل لات ال ع ق ء ال إ  ه ل حلة تال ث في م ال ق 

ادة ف ة ال م ا لع ازه. إلا أنه ن ة إف ت ته م ائ ال اء ال ها لإع اد إل ز الاس إنه 
او  ال لات  ق ه ال ة ه قاس  ة س ها ان في ال ائ العادي ون  ل م ال أف

ان. ه ل ال غ ال ع تارخ شه ها  ان عل ق ال اب حق ة أص   مع 
  المطلب الثاني

  التنفيذ على المال المرهون
نا إل ا ق أش ي ك وني ح ل الال از في ال ل غ ال ق وم شه ره ال ي ل

اجهة الغ ا في م م شه  و ن ناف ة، إلا أن ع ع و الأول ي ال ل ائ  ع ال
از لا  ل غ ال ق اه و ره ال ا ب ال ، ح ع م نفاذه  ته ائ ال ال

ف ، ال ي ل أجل ال ائ ع حل ا  لل اره دائ اع قه  ن  ه يء ال  على ال
لة،  ق انات ال ات ال ع م أه م . و ائ العادي اره م ال اع ا ول  ته م

ه  ة، بل  ع ال ة لل ن اءات القان الإج ع  ال ف  ام ال م إل الاتفاق علي ع
ع و  ال الة صن اتفاقه فة أخ  ه ال لا. في ه ا لا و ا لا  اول  ف ن س

ا يلي ق    :م ال
                                                 

، دراسة مقار  )٢١٣( ائ ع ال ازته في ال د م ح ل دون ال ق ة، ره ال ي ب ق نه، الع
ائ راة، جامعة ال ل رسالة ال وحة ل ق،  ،أ ق ة ال   .١٤٨، ص ٢٠١٥ل

جع ساب )٢١٤( ، م اجهة الغ ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ  ،م
  .٤٤٢ص 
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ع الأول: ة. الف ع ال اءات ال ع وفقا لإج   ال
اني: ع ال ة. الف ع ال اءات ال اع اج غ ات ع    الاتفاق علي ال

  الفرع الأول
  يع وفقا لإجراءات البيوع الجبريةالب

ور ل ص ة في م ق ات الع أم افة ال ي  كان  لة تق ق انات ال ن ال قان
ن  ضها القان ي ف اءات ال ف وفقا للإج ة أن ي ال ع ال ع في ال اءات ال إج ، لا 

ع و ال اد في ال ادة ب الأف ادة ه ما ن علع ي  ١٠٥١ه ال س ه ال في ال
ه علىو  ع ال ائ  ها علي أنه "لل ة الأولي م ي ن في الفق فاء أن  ال ال ي  ال

اع ووفقا للأ عه فى ال ن و ب ه قه على العقار ال ف  رة فى ي ق وضاع ال
افعات ن ال    ."قان

لان الاتفاق ال في عقو  ي ب ق ن  اع  ان القان غ ات ع  ه علي ال ال
اءات  ه الإج ج ه لة ق خ ق انات ال ن ال ع في قان احة علي ذلإلا أن ال  ص
ادة  ع عو  ٢٢ج ال قة ال ف علي  ي جعل الأصل ه اتفاق ال لي ال ال

، و  ع ا  اه  ة إلا في ال س ن اءات القان اع الإج ات ف  ن ال د لا  م وج حاله ع
ادة  ا الاتفاق وذل ح ن ال ل ه وفي حال إذا ل ي عق علي أنه " ٢٢/٣م

، ان ذل فاء أن  ال ال ي  ل ال ام م تارخ ت ة أ اء خ ع انق ائ  ان لل
ي  تها م ال قع في دائ ي  ة ال ال م إلى القاضي ال  ة تق ع ل 
ع  ادر م القاضي ب ف الأم ال ز ت ه، ولا  ع له أو  ل  ق ع ال الآم ب

ام ة أ اء خ ع انق ام إلا  ل ال ق ار  ال ، وخ ي اره إلى ال م تارخ إخ
ه  ع وتار ه ال ان ال   ان ال نة مع ب قه ال ة حق ه ائ ال ال
دها  ي  قة ال ال ا القاضي و ه ي ع ان الل مان وال ع في ال ه، و ال وساع

ام ا ل ال ق عة ال اس مع    ."ي
ع او  الة:علي ذل فإنه  ل ه ال ام في ه ل ال ق   ل

اع العامة -١ فاء وفقا للق ال ي  ل ال ائ ب م ال ق  .أن 
ة إلي القاضي ال و  -٢ ل علي ع ق  م ب ق ام. ث  ة أ ان ي خ

ه. ع له أو  ل  ق ع ال أم ب  ل
ع م ا -٣ ال ور الأم  ي و وع ص ار ال ائ لقاضي ال  اخ ال

ل الال ام اخ ق ة أ ار خ ام ث ان ل ال ق قه علي ال ة حق ع في ه
ان و  مان وال ها القاضي.ال ي ع قة ال  ال



  ٢٠١٥لسنه  ١١٥دراسة تحليلية لإشكاليات حق الضمان وفقا للقانون 

  د. فاطمة جلال عبدالله

 

٢٠٣٧ 

لا و  ان  ان إذا  م ال ار مق ل إخ قة أنها ل ت ا ادة ال لاح علي ال
ام لل ل ال ق ل ال قي فه م س ع وه ام غ م ام ال ل إت ا ق عه ع ائ ل

ن  ادة ل ه ال يل ه ع ع ل ع ال ا ن ادر م  ل ف الأم ال ز ت "... ولا 
ة أ اء خ ع انق ام إلا  ل ال ق ع ال ي القاضي ب اره إلى ال ام م تارخ إخ

ان.."و  م ال   .مق
ن و  ان ت ع الأح قي م في  ي أو ال ة ال ام أك م  ل ال ق ه ة ال

ام ل ال ق ئة ال ع –فهل  ت ل ذل   ق ان  ار علي و  -هإذا  الاق
؟ ء الآخ ه دون ال ء فق م ع ج   ب

انات ها في أغل ال ة ن ي ه خاص ئة ال الع م ت ، ف )٢١٥(أن ع
ادة ج ال ي ب س ه ال ة في ال ق اع ال ي ت ل علي و  )٢١٦(١٠٤١ الق ال

ه ا ادال ج ال از  ه و ١٠٩٨ة ل ئة ال م ت ة ع الي ، قاع ي و ال ل فإنه ح
ل ج ي فإنه  ه ب ورثة ال ق اص  ة اش ن ب ع ه أ العقار ال ل ت ه  ء م

. و  ي امل ال ا ل ء ضام اء ج ا في حالة انق اء  ه اج ي إلي ع ا ل انق ال ا
ه  ال ال امل ال قى  ي ي ال م ال ر م ال ، فلا ي ي قي م ال ا ت ا ل ن ضام

. ي ى م ال قابل ما انق ن ما  ه   ال
ئه ره و  اول ت ع ق أغفل ت از ن أن ال ل غ ال ق ع إلي ره ال ج ال

مه از م ع ل غ ال ق ئة و  ،ال از ت م ج ة ع اق قاع ان ل  ا للق فع ه ما ي
ا ه، على اع ه عل ة ال عها على ف م ج ي تق ة، وال ات الع أم ر أنه م ض ال

ان  ن ل ه يء ال ، أساسها ت ال ي ال فاء  انا لل ه ض ة هي ال واح
ل عل ائ في ال الي فإنها ت ح ال ال ي و فاء ال د اس يء مع ي ه  ى دي

ه ه ال    .)٢١٧(عل
ا ن انه و  قة ان اهوال ان ال ار أن  ع إج لة لا  ق انات ال  في ال

ائ ال  ام و ال ل ال ق ئة ال ض ته علي ت ف د ن  م وج ه فق لع ء م ع ج
 . ائ ام علي ال ا الال   ه

                                                 
ني، س )٢١٥( اء ال لة الق ي الاتفاقي، م س ه ال ر، ال   .٧٧، ص٢٠١٧، ١٤، ع ٨سعاد عاش
ي ١٠٤١مادة  )٢١٦( ل ال نة ضام ل ه ء م العقار أو العقارات ال ي  ،"كل ج ء م ال ل ج و

لها نة  ه العقار أو العقارات ال ن  " ،م غ ذل ي الاتفاق  ق ن أو    .ما ل ي القان
، ص  )٢١٧( جع ساب ازة، م ل دون ح ق ي، ره ال ن الف   .٥٩٤محمد ي
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ع  ل ب ائ  م ال ي للقاضي ع تق لة ق أع ق انات ال ن ال إلا أن قان
ه و  ء م له أو ج ل  ق ع ال أم ب ل أن  ق ادة ال رته ال ن  ٢٢/٢ه ما ق م قان

ل ق انات ال ، ة ح ن علي أنه "ال ان ذل وفي حال إذا ل ي عق ال
ة  ع ل  فاء أن  ال ي  ل ال ام م تارخ ت ة أ اء خ ع انق ائ  كان لل
ع ي الآم ب تها م ال قع في دائ ي  ة ال ال م إلى القاضي ال   تق

ب  ل ة ت ع ال ل  ق ة ال ن للقاضي إذا رأ ان  ه"  ع له أو  ل  ق ال
ان  ام إذا  ل ال ق امل ال ل فق لا  ق ع ال ع  أم ب اده م دي أن  س

ئة. ه ال ح به ه ت   ع
ن ع  الاتفاق  ه ال ال ئة ال ال ائ  ام ال اه ال ا أنه  لل  الك

ان و  م ال لا م مق ل الب  ق ئة ال ته علي ت ائ ال ان ال ام إذا 
ل و  ح ب ه ت قي م ع عادل ال ه  ء م ع ج ار علي ب م الاق ي في حالة ع ال

. و  ي اد ال اره اح ال س ادة ه ما  اع ي س ال ارة ال م  ٨/٣و ال
الاتفاق  ف  ن لل ها.القان   عل

ر الإشارة إلي أنه و  عا وت ته م ائ ال ل ال ه  غ ال ع نفاذ ال
ال ال ع الأم ف علي ج ا في ال ي و قه ا ان العام لل ه في ة في ال

ادة  اردة في ال ة العامة ال قا للقاع ني وذل  ي ال ة دائ او مع  م  ٢٣٤ذل ي
ني. و  ن ال ادة القان ته ال لة ح ن علي  ٢٥ه ما أك ق انات ال ن ال م قان

ائ أو  ق ال ق فاء  ام لل ل ال ق ع ال لة ب ة ح فا م  أنه "وفي حالة ع
اع  ه وفقاً للق ائ ي وع ة ال اقي م  ال ي  ة ال ال ل دائ م ن ل  ، ه ع

ن  ي فاء ال ي أو  .العامة في اس د لل ائ م وت ال أ ف ان  الأح م ال مق
ل ت على ق ع ال لة ب قة ح ا ة ال الفق ا ورد  فاء    ."ال

ن أولا بل و  ه ال ال ف علي ال ب ال قة وج ا ادة ال فه م ال لا  أن 
ع  ل أو مع أو  ان العام ق ة في ال ال ال ف علي الأم ائ ال ع ال

ف عل ن ال ه ل ال ق ف الو  .ي ال ته علي غاه و ذل ما ل ي ، وه ما ال  ذل
ادة  ته ال ي ن علي أنه " ٨/٣أك ن وال ان وضع م القان اف عق ال ولأ

ا في ذل ما يلي:  عاق  ة لل اس ونها م ي ي ارة ال و ال ع  -٥ال ة ب أول
ة في  ام لات ال ق م وفاء الال اماتهحالة ع ال الة ."ي  ه ال  علي  ففي ه

ه  ها،  فاء حقه ف ا لاس ا ن، فإن ل   ل ال ق ف أولا علي ال ائ ال ال
ان العام. ة في ال ي ال ال ال   ال علي أم
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ادة و  ام م ال ي ال ال ع الفقه م أن مق اه   ٨/٣ الإشارة إلي ما ي
ا ه لا   ا عاد اره دائ اع نة  ه ي غ ال ال ال ف علي أم ته ال ائ ال ز لل

ف ع ال هإلا  فاي م  ام وع ال ال ا  .)٢١٨( علي ال ون ع ذل إذ ان وضع ه
ا الأم  ي ان ه ع ها  اف الاتفاق عل ي  للأ ارة ال و ال ال ض ال

ا، أ غ واج ارا اتفا ح اخ ج ن آخ ص ا الاتفاق ما ل ي د ه ج  إلا ب
.   الف ذل

ه م  از ما ي علي غ ل غ ال ق ولا ش أنه ي علي ره ال
أل  ا فلا  لا ع ان  ان  ي  ا غ ال اه ش ان ال ة، فإذا  ات الاتفا أم ال

ال ال ة ال ود  ن إلا في ح ي ال ال فاء  امل ع ال ما  ن مل ن، ولا  ه
ة، و ذ ال ه ال ن. إلا م ه ل ال ق ة ال ه إلا  ال ته م ائ ال ز لل الي ولا  ال

ف علي  ائ ال في ال ن لل ي أولا  فع ب ال ه ال ق لا  انه في ذات ال
ال ال ي ث ال علي أم ل الع ف ك لل ل ام ال ل ال ق ي أن ل  عائ ال

ا. ا ل  ق ا ال ع ه   ب
ان عقارا  ام إذا  ل ال ق ف علي ال ة هامه في ال ا أن ن إلي نق د أخ ون
ا  ال ره از ره العقار  قا، أنه  ل ا سا ا أوض ، ف ال

ام م ه إذا  از ال ر أو تلف  ل له دون ض ة ف ان ا إم ون صف ال فا ب
ه أ ام ال ال وق اب لا و العقار  ق ه و  لل إذا ره م أراد مال

. و ت ع ا  ه  ل مه عقار  ي ه ل ل اجل ال ل ه وق حل ع الف م
ال  ف على ال ورة لل مة ال ق ل ال ل  وني ح أن الف ه الال ال ن  ال

ت ائ ال ل ال ن وح ه قلا ع العقار. ال ه م ال ن    ه على حقه ال
ال ع العقار ال خ  ع عقار  ل ال ق ل ال ان ف ا  ول
ع  ل  ا الف اه به ل ال ال فإن ق ة في ره العقار  او ل ح ال ه  م ل

ائ انا ل ال ه، ض ف عل ى  ال ل ع العقار ح ق ل ال ه لف ل م له ق  فق
ي  ل اجل ال اخ الأث إلى ح حل ن م ه  ان ول ام عق ض ر ع اب ل  للف
ن ودون  ل قان ع الف ق في ل اه  ادر م ال ضاء ال ال دون وفاء، إ أن ال
ق م  ا ي ف فه ضع ال ضعه م م ب ق ه اخ ل ه م خل م جان اجه الي ت ال

                                                 
ي، ره )٢١٨( ن الف ازة محمد ي ل دون ح ق ، ص  ،ال جع ساب   .٦٦٧م
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لا ف وت اءات ال اه م إعاقة اج غ ذل  ال ل  ة والق ة ال ل ها ال
ائ على حقه ل ال ا لل ه ف ت   .)٢١٩(ال

  الفرع الثاني
 ير اتباع إجراءات البيوع الجبريةالبيع بغ

انات  ن ال ور قان ل ص ة في م ق ات الع أم افة ال ا أن  س ان أوض
ف و  ي أن ي ال ان تق لة  ق ن ال ضها القان ي ف اءات ال ع  فقا للإج في ال

ة لاو ، ال احة علي  ص علي أن ي ص ع ق ح ي  أن ال ن ما 
ه و  أ ال ال ارسة او  ال ع  ال ي  ل أجل ال ائ ع حل ح لل قة ال 

اءات. و  ه الإج اع ه ه الدون ات لان في ال ا ال ي ق ورد ال علي ه ق ي  س
ا ي ن علي أنه " ١٠٥٢/١دة ال م وال ائ ال ع ع عل لل ل اتفاق  لا  ا قع 

ا  م أ ن فى ن ث معل ه ل العقار ال ل أجله فى أن ي ي وق حل فاء ال اس
ا الاتفاق  ،كان ان ه ن ول  ضها القان ى ف اءات ال اعاة للإج عه دون م أو فى أن ي

ع م  "ق أب ه ادة  . ال ج ال از  ه ال قه إلي ال م  ١١٠٨وه ما أم ت
ني. وذل ل ن ال ي و القان اجة ال ائ ل غلال ال ع م ه مع اس ه ال ا اع

ام العام   .)٢٢٠(ال
قو  ا ة ال اف ذات ال غ م ت ، و علي ال از ل غ ال ق ه ة في ره ال ال اح

ائ ل غلال ال ج اس لة ق خ ق انات ال ن ال ع في قان ، إلا أن ال ي اجة ال
ادة  ج ال احة  الات  ٢٢علي ذل ص لة ناصا علي ال ق انات ال ن ال م قان

ي اع  ال غ ات ع  ة، إلا ان ال ع ال اءات ال اع إج ل دون ات ق ع ال ها ب ح ف
ع الال  ت  ة ي ن اءات القان ع الإج ا ال ه له ارس اء م ائ اث امات علي عات ال

لا ع الا عله م ان و ت م ال ي ق ت مق ار ال ائ الآخ الض ة ال ه
ل. و  ق ا ال قه علي ه اع حق غ ات ع  اول أولا حالات ال ف ن علي ذل ف

ع ائ ع ال ة ال ل ع ذل م اول  ة، ث ن ن اءات القان ه  الإج اع ه غ ات
اءات:   الإج

                                                 
اني )٢١٩( امل الأه ي  ام ال ، ص  ،ح اب جع ال   .٤٩ال
لة  )٢٢٠( ن، م ه ال ال ف على ال ته في ال ائ ال لة ل ال ع ، الاتفاقات ال م حات م

ة، مج  ان م الإن ابل، العل   .٥ص  ،٢٠١٣، ١، ع ٢١جامعة 
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ة :أولا ن اءات القان اع الإج غ ات ع     :حالات ال
ل  ق ع ال ها ب ائ ف ي  لل الات ال ع ال لة  ق انات ال ن ال د قان ح

ة و  ن اءات القان اع الإج اليغ ات   :ذل علي ال ال
لها ال -١ ف ي  ع ال قة ال ة الاتفاق ال علي  :ح   ف

ع  ان ال في الاتفاق علي ال في عق ال لة ل ق انات ال ن ال ي قان أع
اء اع الإج ون ات ع و ب اءات ال قة وج دا  ة وان  ن ادة ذل ات القان ج ال

ي ن علي انه " ام وال م  ائ في حالة ع ن لل ان أن  إذا ت عق ال
اماته أو ف ال ي ب و  ال اع ووفقاً لل ا في ال ن أو الأق ي ال اد ال

ع  ع إلا  اءات ال ء في إج ائ ال ز لل ل، فلا  ق ع ال ها في العق أن ي ف عل ال
عل  ب  ل م اب م ج  فاء  ال ي  ل ال ام م ت ة أ ي خ م

قه ال ة حق ه ائ ال ار ال ل إخ ل، و ص ل وفقاً ال ل ب ق نة على ال
اءا ا والإج ةلل ف ة ال دها اللائ ي ت   ."ت ال

قة و  ان في الاتفاق علي  في عق ال ة  ق ح ع ل  علي ذل فإن ال
ا يلي: ام إلا  ل ال ق ع ال   ب

ل. - ص عل ال ب  ل م اب م ج  فاء  ال ي  ل ال   ت
ائ ال - ار ال نةإخ قه ال ة حق ي و  ه م وفاء ال ع ل  ق ام على ال اق

ع. ته علي ال ائ ال  ال
ل و ان - ه ال ام م ه ة أ ع ار خ ء في ب ل ال ار علي الاقل ق ا الاخ ه

ان  ع الق لاح ان  . و ام ل ال ق ل و ال اء ل ة ق وضع اس اخل ل ال
ا ف  ل ال ار ق ل الاخ يت ن الأم ب   لقان ع ال في حاله ال

ان اد و  .)٢٢١(ض ام س ي ت ع ح ال ال ائع  ره علي ال ه ال ع  ال ي

                                                 
)221(  But this is only within the defined quantity of the debt. Veterans Loan 

Authority v. Wilk for more info see Ralph C. Good Jr, Chattel Mortgages—

Sale of Mortgaged Chattels on Default Without Notice to Mortgagor, Boston 

College Law Review, Volume 2, Issue 1, 10-1-1960,,  pgs. 140-141. 
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ع لل  نقلي ن أ وأال  ازة ال ذجي  .)٢٢٢(ح ال ال ن ن ال الا أن قان
ار ول  ا ا الاخ ل ه بق ت ار م ي بل أ اخ س ار ال   .)٢٢٣(لاخ

ادة و  ته ال ا ه ما أك ة ٣٦ه ف ة ال عامل مع  م اللائ اءات ال ا أضاف إج ك
ا في حاله لا ع ي او  ان ال اء  ان س م ال ام  مق ل ال ق ل ال ه ت رف

زع  ع وت ة ال ل ة لع ان ال ها عق ال ي ت اءات ال الإج ام  ائ الال "وعلى ال
ه و على  ل امح ل ال ق ازة ال ه م ح ي ت ان  ،ال ع ع ذل  فإذا ام

ة  اد ة الاق ال م إلى القاضي ال  ة تق اء على ع ل ب ائ أن  لل
ي تها م ال قع في دائ ي  ائ :ال ام لل ل ال ق ل ال ر  ،الأم ب و

ل على الأك ام ع ل خلال ثلاثة أ ه و القاضي أم ال ل إل  م تارخ تق ال
نا" رة قان ق ة ال ق ال ال ف الأم    .ت

ا علو  ر ملاح ادة ن لا م ال ن و  ٢٢ي  ادة م القان ة  ٣٦ال م اللائ
ها مق ن ف ي  الة ال ادت ال لا م ال اهل  ة ح ت ف لا ال ان  م ال

ا م الغ و  ، و ل الع ام  ذلي ل ال ق ل ال اع ع ت ي في حالة الام ح
ادة  ة م ال ة الأخ ها الفق ي واجه ع  ٣٧ال ج ال ل ن ة. ل ف ة ال م اللائ

ا  ان م الغ به ان اذا  م ال ار مق اد علي ال ال  إخ ه ال يل ه ع ب
ع ذل اءات ال  اذ إج قي ات ن م ال ي  ع ح قال ه إذا ل  اجه   في م

ار. ام اخ ل ال ق ل ال   ب
ا ع الفقه م  واخ ه  ا ن ما ذه إل احة ال فإن غ م ص فإنه علي ال

ا اع الإج ون ات ع ب الاتفاق ال علي ال اح  له لل م ق ة وذل أن ع ن ءات القان
ي و  ه ال ل عف ع  ي ال ن في وضع ش  ، ى م لا ش ان و للائ

ه  ض عل ف  ، اه عف م ال ته ل ائ ال غلال ال ااس ل ال ه  م و
ال  ع ال ة في ب اءات مع ض إج ن في ف فلها له القان ي  ة ال ا اه م ال ال

ن  ه عاً  ال اً  ب ه  وما ج هت اءات ه ام م الإج د أح ع إلى عادة ت ال ب  ال

                                                 
)222(  William F. Starr, Conditional Sales and Chattel Mortgages, Washington 

Law Review, Volume 9 Number 3, 10-1-1934, p. 143. 
)223(  “Notice” means a communication in writing; United Nations Commission 

On International Trade Law, UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions Terminology and recommendations, p. xiii. 
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ن  ه ة ة أك ال ان وع .)٢٢٤(م د ال لقة الأضعف في عق ي ه ال لي فال
غلال ه م الاس اي   .)٢٢٥(ذلل  ح

ة: -٢ ن اءات القان اع الإج غ ات ع  ة الاتفاق اللاح علي ال  ح
ه في  ان ورد ال عل في عق ال اك اتفاق م ب  ي ل ل  ه ف

في عق اد و  العق ذاته فإنه  ل عاد ال ل م ان ع حل ي ع ال ع ال
ع  اءات ال اع إج ان دون ات ل ال ق ع ال قة ل امه، الاتفاق علي  ف ال ت

ة.    ال
ره و  ة ح ق ة الاتفا ات الع أم ه في ال ق عل ف مع ما ه م ا ال م ه

ي في  س ه ال ني في ال ن ال ادة القان ز ٢ ن "(ح ١٠٥٢/٢ال ) ول 
ائ ي ل ل ال ه الاتفاق على أن ي ي أو ق م ل ال ن ع حل ه ه ع العقار ال

ه ي قه  ."وفاء ل ادة إوه ما أم ت ج ال از  ه ال ن  ١١٠٨لي ال م القان
ني.   ال

ق  د حق م وج ل وه ع ا ل ل ش لة ق ت ق انات ال ن ال إلا أن قان
ائ آخ على ذات م ادة نة ل ل وذل في ال ق ي ن علي انه  ٢٢/٣ال وال
ق " ا ت ال الفق اردة  د ال اءات وال اع الإج ل دون ات ق ع ال ائ ب ز لل وه و

ي  افقة ال ل وم ق ائ آخ على ذات ال نة ل ق م د حق م وج في حالة ع
ل ف ع، على أن ي ل في على ال اصة، و اله ال لها في أع ي ي ة ال ا ي ذل الع

ة وفقاً  ف ة ال دها اللائ ي ت الات الأخ ال ا ال عها في ه ي ت ا ال لل
أن   ."ال

ة: -٣ ام لات ال ق اع ال ع أن ع علي  غ  ال ف   ال
ادة  ل ل علي أنه " ٢١جاءت ال ق في حقه م ال ائ أن  ، إذا لل ام ال

ن في أ م  ا القان اردة به ف ال اءات ال اع إج ان ذل دون ات ت عق ال
ة:  الات الآت اً  -١ال له م اً ل الغ ف ت ام دي ل ال ق ان ال إذا 

                                                 
لة، دراسة  )٢٢٤( ق ال ال الأم ق  ق ان ال ن ض عي في قان ف ال ، ال و د ع ال اح م

ة  ل لة  افمقارنة، م ا الأش فه ن ب عة والقان ة  -ال ة دقهل ون ل ال والع د ال ء م ال٢٠٢١الع
، ص  ال   .٢٥٢١ال

لة وف  )٢٢٥( ق انات ال ق ال علقة ب ات ال ق اءة في ال ، ق ب ع لة١٨.٢١أي  ، م
ال، ع ازعات الأع ن ٥٣م   .١٧٤، ص ٢٠٢٠، ي
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٢٠٤٤ 

ل.  ل، ي  -٢نفقات ال ة قابلة لل ات خ ام س ل ال ق ان ال إذا 
الغ أو ت ل ال ات. ت لها تل ال ي ت ائع ال ل  -٣ل ال ق ان ال إذا 

قاصة إذا  اء ال ، ي إج اب دائ آخ اً جاراً أو أ ح ا عة أو ح اب ود ام ح ال
اب ل ب  ان ال ه إذا  ة  ال اب، وت ال ل ال ف ب اً  ائ ب كان ال

"   .آخ
ادة، ح ه ال ح ه م وض لة في ع ه ال ع  وت اءات ال اع إج م ات ع س 

ة   ن ة و القان ام لات ال ق اع ال ع أن نص  ها  ع ب ي  ال سائلة ال ها أم
ع و  ل ال ة. لا ت اش ها م اء حقه م ائ اق ا  لل   ن

 ، ام ل ال ق في حقه م ال ائ أن  ادة ق ن علي أنه "لل إذا إلا أن ال
ا د  ن ذلت عق ال ورة وج ل علي ض ا ي اردة" م ف ال اءات ال اع إج دون ات

فاء حقه  ائ م اس ي ي ال لات ح ق ع م ال ا ال ي في ه اتفاق م ح
عها. اجة ل دة بها دون ال ق ال   ال

د الاتفاق ال و  ب وج ج احة ال ب ا مع ص ل غ م ت قة انه علي ال ال
ي ي ع ال ح اءات ال ء لإج ة، ودون الل اش قة م اء حقة  ائ م اق  ال

ا  ح به اردة بها ت ة ال ام لات ال ق ال اصة  ادة ال ا ن أن ال لة. إلا أن ال
ا الاتفاق ال ج ه ، ول ل ي اش ف ال .و  ال ب لل اه أق   ه ما ن

اءات الق -٤ اع الإج ون ات ع ب :ال ف ون اتفاق ال ة ب ن  ان
ادة  رته ال الة الأولي  ٣٨وه ما ق ة ال اول الفق ا ت ة ف ف ة ال م اللائ

ة  ان ال ال اول ال ة ت ن اءات القان غ الإج ع  ي علي ال افقة اللاحقة لل حالة ال
ة ال م و ال دا ع ف ائ م ر ال ق ها ان  ي  ف الات ال اءات  ع ال اع الإج ات

ان. م ال افقة مق اجة ل ل دون ال ق ع ال ة ل ن   القان
اءات  ):۳۸ح ن علي أنه "مادة ( اع الإج ام دون ات ل ال ق ع ال ائ ب ال

ة.. الات الآت ق في أ م ال ا ادت ال ال اردة  د ال   .وال
ة ا -٢ لاح رة ل ق ة ال ها ال ي تقل ف الات ال ع ال ام ع م ل ال ق ل

ا  قه على ه ة حق ه ائ الآخ ال ار ال فاء وخ ال ي  ل ال د اللازمة ل ال
ن  القان دة  اءات ال ه لل وفقا للإج ل ام وت ل ال ق ع ال ل ونهاء ب ق ال

ة ه اللائ ائ .وه ان وال م ال ار مق إخ ائ  ام ال ة   الآخو  ه ال
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ل ال قه  ده -حق ع  -حال وج ي ال  ال ار ال انه ومق ع وم ق ال ب
م  ع ب ء في ال ل ال ل ق ص عل ال ب  ل م اب م ج خ اده وذل  ل

ل على الأقل   ..ع
ه -٣ ة آلاف ج ام ع ع ل ال ق ة لل ي ق ة ال ها ال ي تقل ف الات ال  ،ال

ام  ائ الآخ الو  ان وال م ال ار مق إخ ائ  لال ال قه  ة حق  - ه
ده ج  -حال وج اده وذل  ع ل ي ال  ال ار ال انه ومق ع وم ق ال ب

ل على الأقل" ام ع لاثة أ ع ب ء في ال ل ال ل ق ص عل ال ب  ل م اب م   .خ
ادة، الو  ه ال الة الأولي م ه ل ال ضا ت ام مع ال ال ها ال ن ف ي  الة ال

ه ة صلاح لف، ح تقل م فاء،  لل ال  ، ي ل ال ة ل ل د ال ع ال ع م
ه إلى  ل عه، وت ل، ونهاء ب ق ا ال قه على ه ة حق ه ائ الآخ ال ار ال وخ

ة ف ه ال ن ولائ القان دة  اءات ال   .ال وفقا للإج
ه ذو  ت عل ق ي ، س ام ل ال ق ة ال هاء صلاح د و ان ه ال ار ه ل لأن ان

 ، ته ائ ال ي وال ل م ال ار تل  ه م  فالأولأض ي فاء ب ل ي م ال
ه ل ان عه ث م ب ة ع ض للهلاك ن ع ن ال س ه ل ال ق ع ال ة ث ب ا م

ه.  انيو صلاح فاء ال ه. ل ي م اس ة  دي اش عه م ائ ب ح لل ح ال ا س ل
ة و  ن اءات القان اع الإج ع.دون ات ا ال ي علي ه افقه ال   ذل دون م

ائ ان وال م ال ار مق إخ ائ  ام ال قه و  ة حق ه  الآخ ال
ل ده - ال اده وذ -حال وج ع ل ي ال  ال ار ال انه ومق ع وم ق ال ل ب

ل على  م ع ع ب ء في ال ل ال ل ق ص عل ال ب  ل م اب م ج خ
  ..الأقل

ام ع  ل ال ق ة لل ي ق ة ال ها ال ي تقل ف الة ال ة، فهي ال ان الة ال أما ال
ه، ة آلاف ج ة، و  ع ل ال ام قل ل ال ق ة ق تفال ائ وفات الق هل ال

م و  ءنفورس ف ج ه و  قات ال ا  م  ي ه أ ل م ال ا ل را  ت ض ي
ة و  اش عه م ائ ب ح لل ح ال ا س ته ل ائ ال ة ال ن اءات القان اع الإج دون ات
ع.ذل دو  ا ال ي علي ه افقه ال   ون م

ائ ان وال م ال ار مق إخ ائ  ام ال في  قه بل  ة حق ه  الآخ ال
ل ده حال - ال اده وذل  -وج ع ل ي ال  ال ار ال انه ومق ع وم ق ال ب
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٢٠٤٦ 

ء في ا ل ال ل ق ص عل ال ب  ل م اب م ل على ج خ ام ع لاثة أ ع ب ل
  الأقل.

اءات. ه الإج اع ه غ ات ع  ائ ع ال ة ال ل ا: م   ثان
قا  اء أكان م ائ في حاله الاتفاق، س قة أن ال ان خاضعا ال في عق ال

ادة  ادة م ال ٢٢/١لل ن أو لاحقا خاضعا لل غ  ٢٢/٣قان ع  ن، علي ال م القان
ة ن اءات القان ع. ول ل  الإج ف لل دها ال ي ح اءات ال اع الإج ات ما  ن مل

ة العامة  احة علي ذل ح ن في ذل القاع لة ص ق انات ال ن ال ي قان
اردة في افي ت د ال ادة ف العق ني و  ١٤٧/١ل ن ال ي ت علي أن "العق م القان ال

ي عاق عة ال ف ،ش اتفاق ال يله إلا  ه ولا تع ز نق ي  ،فلا  اب ال أو للأس
ن  رها القان    ."ق

ادة و  ة للاتفاق ال في ال ال ة  ف ة ال رته اللائ ح ن  ٣٦ه ما ق
...أنه "إذ ام ل ال ق ع ال ائ ال ب ان ال ح عق ال ام ا م ائ الال على ال

ان ال ها عق ال ي ت اءات ال هالإج ل زع ح ع وت ة ال ل   ."ة لع
ل و  ق عه لل اء ب ته أث ائ ال لها ال ي  ان ي ة ال ا ل ماذا ع درجة الع

ة/  ي ن اءات القان اع الإج ة س في دون ات ق ه ال لة ه ق انات ال ن ال اول قان
ة ح ن  ن اءات القان اع الإج ع دون ات في العق علي ال حاله الاتفاق اللاح ل

ادة  اردة  ٢٢/٣ال د ال اءات وال اع الإج ل دون ات ق ع ال ائ ب ز لل أنه "و
نة ل ق م د حق م وج ق في حالة ع ا ت ال ل الفق ق ائ آخ على ذات ال
ل في ذل ا ع، على أن ي ي على ال افقة ال اله وم لها في أع ي ي ة ال ا لع

اصة   ."ال
ادة و  ائ في ال ة ال ا اس ع ار ل ة ذات ال ف ة ال ي  ٣٨ق أوردت اللائ و ال

اع الإج  غ ات ع  ي علي ال افقه اللاحقة لل ا حاله ال ة في ن أ ن اءات القان
ائ  ع ال ام و حالة ب ل ال ق ه له ح علي ال د دائ آخ م م وج حاله ع

ل  ق ان و لل م ال افقة مق ل إذا ان غ حاجه ل ق ف م تلف ال ذل إما لل
ة. ح ن أنه ة الألاف ج ه ع الع ة أو لقله  ن د القان فاء ال "و : اس

لا على  ائ م ن ال اصة و اله ال لها في أع ي ي ة ال ا ل في ذل الع ائ أن ي ال
ال  ق الأخ على ال ق اب ال ي وأ م أص ان وال م ال ع تع مق

ة" ه اللائ ة في ه ف ال اءات ال ه اج الف ة ع م ات ار ال ام ع الأض   .ال
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ا ون ات ع ب اء علي اتفاق م ول ماذا ع حالة ال ة ب ن اءات القان ع الإج
ة و  فهل ا ل ع ما ب ائع مل ة في ماله ن ال ا له م ع اد أم ما ي ع جل ال ال

اص.   ال
ي  ع ال ل ال ع العادل، في  ال ع  ال ائع  ام ال ورة ال ا ن ض قة أن وال

ي ب ق ح  اجة ل ص ه وذل دون ال ف ائ ب مها ال ا ي ، م ار أن ذل اع ل 
ادة  اردة في ال ة العامة ال ج القاع د  د العق ي  أن ت ة ال ه ح ال ي  ق

ي ت علي انه "م الق ١٤٨/١ ني وال ن ال ه ان ل عل ا اش قا ل ف العق   ت
قه ت ةو ه ح ال ج ف لعق ال ."ف مع ما ي ل ما ه الا ت ق ع ال ان ف

ل  ق ل علي سع عادل مقابل ال ة وأن  ائع ال خي ال ة تق أن ي وح ال
صه علي ال  ق ح ام لا ان  ه و ال اد دي افي ل ال ال ان قل ع ل علي ال

ق. ل في ال ق ة لل ة ال   ال
ا للو  ا لا ن س غ م أن ي الاتفاق ال و علي ال قة ب حال فاق الاتف

غ ام  ل ال ق عه لل ائ ع ب ة م ال ل ة ال ا ، في م الع  اللاح
ة. إلا أنه و  ن اءات القان ة فق فالإج ا ع ل الع اول ال ل ت ي ال في 

الاتفاق اللاح و  اص  اب ن أن ال ة في حاله الاتفاق ال ق ه ال ه ع ت ه ص
الة  ة في ال ا ه القاعم الع ة ت ادة الأخ اردة في ال م  ٢١١/١ة العامة ال

ي ن علي أنه " ني وال ن ال ي القان ب م ال ل ان ال ل، إذا  ع ام  في الال
امه فان  ف ال ة في ت خى ال إدارته أو أن ي م  ق يء أو أن  اف على ال ه أن 

ل في ت ام إذا ب الال ن ق وفي  ي  له ال ال ة آل ما ي ا ه م الع ف
د ،العاد ق ض ال ق الغ ن أو الاتفاق على غ  .ول ل ي ا ما ل ي القان ه
"   .ذل

ون  ع ب ع حالات ال ب في ج ل ة ال ا ع م الع اول ال ل ان ي ا نف و
يل ه ع ع ل ع ال ا ن ة. ل ة واح قاع ة  ن اءات القان اذ الإج ع ات ال ادة و ه ال

ب  ع في وج ا ن ال ارة فإن انات ال ن ال ته في قان ائ ال عة ال ا ل ن
اصة إذا  اله ال ة في أع ا ائ م ع له ال ة ه ما ي ل ة ال ا ن م الع أن 

د ال ائ في عق ن ال ان ل م ال ق ة أك ل ا ف ح ا ان ذل ي الأغل ش ان 
ال و ت اارا  هات ال ة و ال ه ال ض  ف ان  ة للائ اء ن ي أث ص ال ال

اله.  امه لأع   إب
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ا ة  وأخ ن اءات القان اع الإج ون ات ع ب ائ ع ال ة ال ل فق ورد ال علي م
اد ن أنه " ٢٣ة في ال ي م القان ان وال م ال لاً ع تع مق ائ م ن ال

ار وأ م أ ال ع الأض ام  الأح ال ال ق الأخ على ال ق اب ال ص
ه  ن ولائ ا القان ها في ه ص عل ف ال اءات ال ه لإج الف ة ع م ات ال

ة ف   .ال
ل   ة أشه م تارخ ح ي س ر  ة ع تع ال ل ق دع ال وت

ه بها، أ ال أة لها أو م تارخ عل اقعة ال ، وذل ما ل  الفعل ال ار لاح
ق دع  ن آخ فلا ت ن أو أ قان ا القان ة وفقاً له ة أو ج ا ل ج ب  ال

ةال ائ ع ال ق ال ة إلا  ادة  ."ل ل ال ة ا ٣٨و ي م اللائ ة وال ف ل
الن " لها في أع ي ي ة ال ا ل في ذل الع ائ أن ي اصة و على ال ه ال

ق  ق اب ال ي وأ م أص ان وال م ال لا ع تع مق ائ م ن ال و
اءات ه الإج الف ة ع م ات ار ال ام ع الأض ال ال ة  الأخ على ال ف ال ال

ة ه اللائ   ."في ه
  الخاتمة

ن رق  ج القان ه ال  ل ال ا إلى أن م ه ا ق ان ه  ١١٥ك  ه ٢٠١٥ل
ن ه أنه لا  ا القان ل وفقا له ق ا وما  ره ال ا او مع ان ماد اء  ل س ق أ م
اصفات  ل م لا م ذل ي ت . و ائ اه لل ل م ال ق ازة ال قال ح ل ان ي

وني خاص. ل ال ن في س ه ل ال ق   ال
ازة ال م نقل ح ع ت  ي ت دة ال ع ا ال ا غ م ال ائ علي ال ن لل ه ل ال ق

اع ح  ا ض ائ ل ض ال ع ، إلا ان ذل  ائ ي و ال ل م ال ، وذل ل ته ال
ل  . ل اه ازة ال ن م ح ه ل ال ق وج ال ت علي خ ي ق ت ه، و ال ت ه أو م ال
ي ت  ة ال ائ ة أو ال ن اء ال انات، س ي م ض ض الع ع علي ف ص ال ح

ازنة اه  ال فا ال ة، و ب اح ان م ناح ل ال ق ة ازة ال ا ائ في ح ح ال
ه  ثة،  ام ال ي م الأح ه للع الإضافة إلى تق  . ان م جهة أخ ح ال

 . ال ة والعقارات  ع ال ال ل ره الأم ه ة وت ل ق ال ال   الأم
ة  وجا علي قاع اته خ ل في  ائ ح إلا انه ق ح ل س ال ق ازة في ال ال

ي ائ علي ما ي الع ة ال في ح ن ح في شه ال ما ي م الفقه وه ما  أص
ه ا عارض ب ت ه ج ت ال اه م ح ا أوض ه ل ا عل ض ة و اع عة لقاع ال

ي ت م  ارات ال ه الاع ل، ه ق ه ال لفة ل عال ة ذل ل م ملائ ل ع ق ة ال
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لي خاصة و  اقع الع فات في ال ه م ت د عل اد العادي ما ي م عل الاف ل ع في 
ج الي ب ق ال ات و في ال أم ع م ال ا ال ل ه ت علي د م ا الأث ال ا به عل لا 

ل  د م ج ه اصلا ب عل ا ل ه لل لات ت ام  ولة ال ا  على ال ه ل ال
ل  ا ال ه أو ه لات  ن ق ائه لل اء ش قه اث ان حق ه ل لاع عل اج الا ال

انات  ن ض ي وفقا لقان ان وال اع ال ة ع ض ول اه ال ل ال فاء ب الاك
ة بل ن ة ال ل لة ل تق على ال ق ا. ال ائ ه ج ول ل م م   ت ل

ان ال ن، بل وع اد القان اغة م ن ذاتهوق جاءت ص اجة إلي ال م قان  ،
ي و  ا ال ي رأي ام ال ع الأح انا  ا وضع أح اضع،  ي م ال اح، في الع الإ

ان  م ال ف مق ه حال ت ال لا  ام م ل ال ق قال ال ها  ان ق م م ع
ام م ل ال ق ان ال اء ول  الات دون اس ع ال ، في ج ي اد ال ل س ا ه ق

ن  ه قان ر وذل خلاف ما ن عل ان  ال العاد م الأم م ال عه مق ي
، أو ح زوال  ه مل الغ ام  ع الأح ن  ا أغفل القان ذجي.  ال ال ن ال
ة عامة  ها لقاع ع ي وأن أم رد  ام ال ها م الأح أث رجعي وغ اه  ة ال مل

ني إ ن ال خل واردة في القان اج إلي ت ما، و ل غ م ع الآخ  لا أن ال
انات  ن ال ام قان لات لأح اه م تع از ما ن ا إ ه. وق حاول ي ل عي ج ت

 . ا ال قة به ل ات ال ص لة، في ال ق  ال
  التوصيات

انات  ن ال ص قان اغة ل لات ال ات وتع ص ي م ال ا الع م وق ق
لة  ق اغال ار ال لات، دون ت ع الإشارة إلى ال في  ف ن لها، وس ل ة ع ت

اد و  ه ال لا م ه حة ل ق احها ال ي س ا ، ال لفة م ال اء ال في الأج
ا يلي:و    ذل 
  ه ن العق وما  ضح م ان، على ن ي اغة تع عق ال يل ص تع

الإشارة لإن فاء  م الاك ه، وع ل ه العق ع غ ق ائ على ال ق ال ق ال ل
ة هة الإدارة ال عه ال ذج ال ت ال شاد    .الاس

 يل تع ح ي م  تع ا ال الع ه ه اح ما  إ ان  ائ ال ات لل سل
ان. ه عق ال إنه ال ال  فه  ع فاء ب لا م الاك ، ب ته  ال

  ي ت اع ال ح الق ا ت ل ره ق ان ره ال اء  ي، س أم ع ل  ق تق ال
از  ازا أو غ ح ن  -ح ه ال ال ائ لل ازة ال عة ح اشى مع  ا ي إلا 

ذجي م  -فق ال ال ن ن ال ره قان ا مع ما ق اش ح فعال ت ام م وضع ن
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٢٠٥٠ 

functional and unitary approach ن عاملات ال افة ال ة ل 
لات.  ق

  ع ص ال ة، ح أن ح ن ات القان ل ي م ال يل الع اجة إلى تع ال
عي، وه الالفا  ال ال ن ل ال اردة في دل ام الالفا ال ال علي اس

امها في القا ارج اس اح الفقه و ال ي ت ، وال ن ال ي ن نها ح اء م الق
ا ها،  ة لا ل ف ي أص واض اغة ال ل ال وجه علي أص لإضافة ل

ام لف ر م اس ه اذنا ال ها اس ل و  أوض ص لا ي ع ال لا واح في ج
غ ص )٢٢٦(ي ه لل في ن ن، و م ة ال ات غ واض ل م م ، ق

ن ذاته.  القان
ول في   عي ذاته ال أوضح ح ال ال ال ن ل ال ه دل ل وه ما ل ي

لفةاس ة م ن changing nomenclature  ام ت فا على م مع ال
ات ل ن " )٢٢٧(ال يل اس القان له وم ذل تع ه وش م لة" لع ق انات ال ال

لح  ا على م ي. وه ما ي ا أم ع ل  ق ها م م ف ق ي  الات ال افة ال ل
مه ل ما اس ان، و ان وح ال ام ال عق ال ل ال ق ع في وصف ال

ع و وصفا " لا م ال .عاما او خاصا" ب ع ة لل   القابل
  ل ق ان وه مال ال م ال ي ومق ع ب ال : خل ال اف العق يل أ تع

م العق ب  . ف أن ي ا م الغ ي أو ش ن ال ، وال ق  ام ال
اف ثلاثة ه م ا أ ي ومق ائ وال فا في ال ي  ن ال ان" فأش أن  ل

ارج في  . علي الع م ال ا م الغ لا ع ان،  م ال ان مق العق ول 
اف  ذجي ذاته م أن أ ال ال ن ن ال ه قان ، وما أق ني ال ام القان ال

ا مانح ال  ه ول رف grantorالعق ه ه ب ام عق ال ،  اب ائ  وال
م  ي ومق ع لل ة ال ا ار م ل ت ا ال ت على ه . وق ت ي ذل ال
ها  ان، م ا  ان أ م ال ق هها ل ج ة ت غ م م ام على ال الأح ان  ال

ادة  ادة ١٠ال ادة ٧، ال ادة ٨، ال ادة ١٤، ال ا في  .٢٦، ال ه خل ت عل ا ت ك
ف على ال ال ال اصة  ام ال م ع الاح ل ع  اوردناه في ال م

                                                 
جه عام،  )٢٢٦( ام ب ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال

ام، ت ادر الال امي، م ة ال وع م اغي، م ح ال ار أح م   .٣٥، ص ٢٠٠٧ح ال
)227(  UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, 2008, P.5. 
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فاء  ل والاك اع ع ال ان م الغ في حالة الام ان إن  م ال ة مق ا م
ادة  ي في ال ة ال ة. ٣٦ا  م اللائ

  ان دت الق ي ح لة ال ق انات ال ن ال را قان اد أص ة م م ال ادة ال يل ال تع
ء ي  الل ة ال ض ة وال ائ ن  الإج ه ن خاص قي قان د  ا ل ي ها  ال

عا لا  ني. ون أن ذل ق ن ال انات، على وجه ال مع إغفالها للقان ال
الف ما أورده  ني، و الف ال القان نه  اغة ل نه ع في ال ع  ي

. ن العق اج لقان لة للاح ال م أم ن ذجي لل ن ال ل القان  دل
  اغةجاءت ادة  ص لف  ١٨ال لا م ال ق ب  ف لة ل ق انات ال ن ال م قان

ة م  ان ال لف ونق ع ع ال عل م ال ة. ل ان ال والهلاك ونق
ع ع  ي على ال ل الع ل ة ال ق ن ا  ان، ب لات عق ال م

قة ف ه ال ت على ه اتج الهلاك. ورغ أنه ق لا ي ة ن ر في الهلاك و ، ض
لف  اتج ال ائ على ن ل ح ال اواة في تأص ل ال ا نف لي إلا أن اقع الع ال

ة.  ان ال  والهلاك ونق
  ادة اغة ال يل ص ة ع  ١٨/٢تع اش الغ ال ائ لا  إلى ال ذل أن ح ال

اتج الهلاك.  أم ما ل ت حالة م حالات ن  ال
  ن ص القان ع ن ع في  ام  اش ال ل ال ق ان لل م ال ة مق مل

ا  ا اب ل و  ق ا ال ان له م ال ازة مق ا ح اش ع الاخ  في في ال ك
ا لا  ا ان ص،  ه ال ل ه ة في  ل ا ال ع علي اش ص ال ل أن  نف

ة و ن  ل اع ال ا اج اش ت ال  ا ق ي ان ل م ال ازة معا، في ي مق ال
افيع ي ت ائج ال ن خاصة و  لي ذل م ال ة للقان ل عة الع ن ال ل قان أن دل
ةال ل ا ال اش في  ا اك ازة ون ل ال ال ذاته ل ي يل )٢٢٨(ن ا ن تع  ل

ادة  ها ال أن وم ا ال رة في ه اد ال ادة (و  ٢ال ن.٧ال  ) م القان
 ا وضع ح خاص ل حالة ره مل الغ ن ه ه م  ا إل ه ، ذل أن ما ان

ة في  ع م ر ه ال ح إل ا أف لقا  ل لا م ا ال لا  لا للأ ه قا ال
ع  ل ج ة ت ن ن ال ة عامة في القان ادا لقاع ، لا اس ف في مل ح ال ت

. ادرة م غ مال ال ة وال ق الع ق اقلة لل ة وال فات ال  ال
                                                 

)228(  “An agreement that creates a security right in an asset that the grantor owns 
to secure the payment of a loan”. UNCITRAL Practice Guide to the Model 
Law on Secured Transactions, 2020, p. 109.  
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٢٠٥٢ 

 ته وضع ح ائ ال ة لل ا أث رجعي ح اه  ة ال اجهة حالة زوال أث مل  ل
ان. ان ح ال  م خ فق

  ادة يل ال ت  ٢/٤تع ع ي اس ة ال انات م اللائ ن ال اق ت قان م ن
لة  ق ها ال في وثائ ال ل عل قع أن  ي م ال لات ال ق الغ وال ال

اة، ل أم على ال .ال أم اع وثائ ال ع أن ل ج ا عاما   رد ح
  ادة لة، ال  ٤/٢إلغاء ال (د) م ال ق انات ال ن ال ة لقان ف ة ال م اللائ

ع ال ة على "اس ت ة ال ل ق ".الغ ال ج اتفاق أو ح ع   ال
  ادة يل ال ع ع ب ال ال ائ  ٢٤ن ي أع ال ن وال صاح ح م القان

ه  ا ال ه الأخ ع ق ال از وحق ق الام ع حق از  "ج ان ام ال
از   ."ال

  يل ادة تع قف أ فعل  ١٩ال ة ب ال ائ في ال ق ح ال على ال ال لا 
ة.  عاي ال ال ع ال د إه ت وج ان على ث ق م ال أو أ تق ي

ائ أن  ق ما  لل ال ال على ولا  ت الإه ه في حالة ث ال 
انة اءات  .الإصلاح وال اذ الإج ائ في ات ل ب ح ال م ال ل ع و

ان، وحقه في  ة ال ق م  قف أ فعل او تق ي ة اللازمة ل ف ال
ال  ة ال ان  ي ع نق افي أو سق أجل ال ل على تأم آخ  ال

انا  ن نق ه ام ال ال ال ف في ال ة ال ج فق ن ا، وال لا ي
اه  أ ال أ م خ دة فق ي ع اب أخ م ج م أس ال ال فق بل ق ي والإه
ة أو  ان ال ان نق ي  ا أو ح ان أو  ا  ه غ الع ج ، أو خ الع

ل  ا  ا لاش ا معارض ي. وأخ لف و الهلاك  أج ارسة ال ل م ة ق عاي ال
ادة ال اردة  ق ال ق  .ة ال

 يل ع إلى تع ع ال ادة  ن ي ن على انه " ٩ن ال ز أن ي عق ال
ان ة.ال غ لات ال ق عة م ال قابل  .".. م ا  ة  غ ال لف ال و اس

ال  ن ذجي لل ن ال ه ذل في القان يب لات ال ق ع م لات في  ج ق أو ال
 .ائفة عامة

  ادة ال في ال ن ذجي لل ن ال اء ال أورده القان الاس ي  ١٧الأخ  ال
ي  ي تق ة العامة ال ة م القاع ة الف ل ق ال ج ره حق ان أخ أن عق ال

، ح ن على أن ح  ائ ق ال اد حق ام ل ل ال ق غلال ال شاملاً ناتج اس
ائ  ج ع ال ي ت ة ال اد لات ال ق ة لا  ال ة الف ل ق ال ته على حق ال
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ة  ل عة الع الفة أثار ذل لل اتج وم ه ال امة ه ق. وذل ل ق ه ال غلال ه اس
ن. ه القان  لل ال ي

  ر اء ال ق الاس ادة الآخ  احة، م  ٤٣/٤ته ال ذجي ص ال ال ن ن ال قان
ف ح  ن إلى ال ه ل ال ق قل ال ع و ته في ال ائ ال ق ح ال

اه  ارة ال عي ل ار ال ف ق ت في الإ ان ال ه إذا  ا م ح ال ه خال إل
sells in the ordinary course of its business م م  ما . ح لا يل

ل الاق ل ق ف ال م  ق ار أن  ضه أح ال اء.ع  ام على ال
  ادة ة م ال ان ة ال يل الفق د على  ١٧تع ي ت فات ال افة ال ع  ل بها ال

ع فق ها على ال ، دون ق ي اد ال ام دون س ل ال ق   .ال
  

  المراجع
ة: -١ اجع الع  ال
  ة ن م القان لة العل ء الأول، م ل، ال ق ل لل ه ال أح سلامة، ال

اد ل والاق ، م ق، جامعة ع ش ق ة ال ل د ١١ة،  ه ١، ع ل  .١٩٦٩، ي
   ة ن م القان لة العل ء الأول، م ل، ال ق ل لل ه ال أح سلامة، ال

ل  ة، م اد د  ١٠والاق   .١٩٦٨، ٢الع
 ن)، جامعة ب ة القان ة (ن ن م القان خـــل للعل فاعي، ال ــ ال ـــ م  ا،هأح

٢٠٠٨. 
 ال  اح الأم ق  ق ان ال ن ض عي في قان ف ال ، ال و د ع ال م

ة  ل لة  لة، دراسة مقارنة، م ق افال ا الأش فه ن ب عة والقان د  -ال ة الع دقهل
ة  ون ل ال والع ال ٢٠٢١ال ء ال  .م ال

 ه في ق ازته وتق لا ع ح ل ب ق ام إشهار ره ال ، أح ن أس ح أح ان
لة رق  ق انات ال ه  ٢٠ال م ٢٠١٨ل ن والعل ة في القان لة الأردن ، ال

ة، مج  اس  .٢٠٢١، ١، ع ١٣ال
  ني ن ال ي: دراسة في القان س ه ال م حائ العقار في ال ، مفه ر أح راش أن

، مج  ق، جامعة ال ق لة ال قارن، م  .٢٠٢٠، ٣، ع ٤٤وال
  ات وخ، م ان ال ة إ ها على جاذب لة وأث ق انات ال ال علقة  ا ال ال

ائي، ع ني والق ص القان ة لل غار لة ال ار، ال  .٢٠٢٠، ٦,٥الاس
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  لة وف ق انات ال ق ال علقة ب ات ال ق اءة في ال ، ق ب ع أي
ال، ع١٨.٢١ ازعات الأع لة م ن ٥٣، م  .٢٠٢٠، ي

 ة ا ، ح ي أح ائ ع اه م  ال ي ال ل دون ت ال ق ته في ره ال ال
ل  ة، ال اد ة، والاق اس ة، ال ن م القان ة للعل ائ لة ال ازة، ال د ٥٧ال ، الع

ة ١  .٢٠١٩، ل
  ة ه لة، دار ال ق ة ال انات الع ني لل ام القان ي، ال ا م تام محمد ال

ة،   .٢٠٢١الع
 ل الأ مات ت ن ت عل ة لل ة الع ة، الل ول الع لة في ال ق ل ال ص

ولي تق  ق ال وق ال ة، ص ان ه  ١٢٣الائ  .٢٠١٩ل
   ، ون ناش ا، ب ا تأم ل ره ق ة، ره ال ان  .٢٠١٩تقي أح ع
  ون ة، ب ل ام ح ال ة، أح ة الأصل ق الع ق اني، ال امل الأه ي  ام ال ح

ون س ، ب .ناش  ة ن
  ،ني ن ال ان في القان ام الائ ج في أح اني، ال ي الأه ام ال  .٢٠٢١ح
  ن ، دراسة في قان ال وني للعقار  ه الإل اني، ال امل الأه ي  ام ال ح

لة رق  ق انات ال ه  ١١٥ت ال ا، ع ٢٠١٥ل ج ل ن وال لة القان ، ١، م
 .٢٠٢١أك 

 الله ع ، ح ع ون ناش ة دراسة مقارنة، ب اد لات غ ال ق ضا، ره ال ال
. ه ن ون س  ب

  قل ن ال لة قان ، م قل ال ه إلى عق ال سل إل ام ال اة، آثار ان اد ح ح
ة ائ ات ال ا ل  –وال د ٠٤ال ة  –٠١/ الع  .٢٠١٧، ٢ال

  ال ال ، أع ي العقار س ه ال و ال ، ج ة ب حف ة: ال حل ة ال وة العل
ة  ا ة والاج اد ة والاق ن م القان ة العل ل ال العقار،  ب م في ال وت

 ،  .٢٠١٠اك
  ني، س اء ال لة الق ي الاتفاقي، م س ه ال ر، ال ، ١٤، ع ٨سعاد عاش

٢٠١٧. 
 ة ج ات ح اتفا ائ ة على ال ات الع أم ، ال اغ  س ع ال ت

ة، مج ١٩٤٨ اد ة والاق ن م القان لة العل  .١٩٦٥، ٢، ع ٧، م
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  ن رق ء القان ة على ض ل ال فا  ع مع ش الاح  ١٨.٢١ارق أولاد علي، ال
ال، ع ازعات الأع لة م لة، م ق انات ال ال عل   .٢٠٢٠، ٥ال

  ،ء الأول ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ام ع ال ه الال ن
ة  وع م اغي، م ح ال ار أح م ح ال ام، ت ادر الال جه عام، م ب

امي،   .٢٠٠٦ال
   ات أم ، ال ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال

امي،  ة ال وع م اغي، م ح ال ار أح م ح ال ة، ت ة والع ال
٢٠٠٦. 

  ام ة الال ، ن ال ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال
ه  ون س ي، ب اث الع اء ال اء، دار اح الة، والانق جه عام، الأوصاف، ال ب

.  ن
  دراسة ، ائ ع ال د م حازته في ال ل دون ال ق ة، ره ال ي ب ق الع

ل ر  وحة ل ق، مقارنه، أ ق ة ال ل  ، ائ راة، جامعة ال  .٢٠١٥سالة ال
  ائع، رسالة ـــ ع نقل ال ـ ـاقـــل الـ ة الـ ول ــ ، حالات م اد ام ال ا ع كات

 . س ق ال  ماج جامعة ال
  ار رق ار وز الاس ق ادرة  لة ال ق انات ال ن ال ة لقان ف ة ال  ١٠٨اللائ

ه  قا٢٠١٦ل د ، ال ة الع ع (أ) في  ٢٨٢ئع ال ه  ١٥تا  .٢٠١٦د س
  ارة ة ال ة الأن ان الح ال ولي، ال ار ال ن ال ة للقان ه الأم ال ل

ورة  لة، تق م الأم العام، ال ق ة ال ال ال  .٣٣والأع
 م لة العل ، م اه الغ ي العاد ت ام ره ال ، أح ر وسي م ة  محمد الع ن القان

د  ة، ع اس  .٢٠١٦، ١٣وال
  اد ة للاق غ لة ال ، ال ي والغ ة لل ال ي  س ه ال ، آثار ال م محمد م

قارن، ع  ن ال  .١٩٩٨، ٣٠والقان
  انات ن ت ال ء قان ازة في ض ل دون ح ق ي، ره ال ن الف محمد ي

لة رق  ق ة  ١١٥ال اد ٢٠١٥ل ب ال لة ج ة جامعة ، م ن راسات القان لل
، ع اد ب ال  .٢٠١٨، ٣ج

  ة: دراسة ة الف ل ق ال ي على حق س ه ال ، ال ني علي أح م 
ة، ع  اد ة والاق ن راسات القان ان لل ق حل لة حق  .٢٠١٧، ٣٧مقارنة، م
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 اجهة الغ ته في م ائ ال رة لل ق ة ال ا ة ال ص ي، خ وة محمد ع الغ  م
لة رق  ق انات ال ن ت ال ي قان ه  ١١٥ق ة ٢٠١٥ل ل لة  ، م

د  رة، الع ق جامعة الاس ق ه ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ، ١ال
٢٠١٨. 

  ، ون ناش ن، ب راسة القان خل ل ات ال اض فاعي، م ان ناجي ال م ع
٢٠١٧. 

 ل ال ق ، ره ال ر حات م لة م ، م م والأث فه ازة، ال اد دون ح
اسعة،  ه ال د الأول، ال ة/ الع اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال  .٢٠١٧ال

  ال ف على ال ته في ال ائ ال لة ل ال ع ، الاتفاقات ال ر حات م م
ة، مج  ان م الإن ابل، العل لة جامعة  ن، م ه  .٢٠١٣، ١، ع ٢١ال

 راة، جامعة مه ن ة، دراسة مقارنه، رسالة د ة الف ل لفي، ره ال  ح ال
ن،  ة القان ل لاء،   .٢٠١٩ك

  ازة وفقًا لة دون ح ق ال ال ل في ره الأم اني، ر ال ل زة محمد سال ال م
ن رق  ة  ٢٠للقان وحة تق ٢٠١٦ل ام الفقه الإسلامي، أ ء أح : دراسة في ض

ن ماج ق، ي ق ة ال ل  .٢٠٢٠، جامعة الأمارات، 
  لة ني، م ا القان امه ي: ون س از وال ه ال ي ال س ، م ح نافع ع ال

ة والإدارة، ع  ن راسات القان ارة لل  .٤٠٩، ص ٢٠١٩، د ٢٨ال
  لة ي، م س ه ال ق ال ة ت ة ل ل الات الع ع الاش  ، ه ن ال ي

اهج الق ة، ع ال ن  .٢٠٠٥، ٨ ،٧ان
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